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teletransmission

القواع1111111111د الوح1111111111دة للس1111111111لوك ف تب1111111111ادل البيانت
التجارية بلتاسل عن بعد
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القدمة
 :أهية البحث

التجارة العالية ف الوقت الراهنبت من البديهي ف ظل نظام العولة القتصادية اعتماد      
يت1مةم1ا أظه1ر الاج1ة لالعلوم11ات بن1اء عل1ى ث11ورة العرف1ة وعل1ى الت1داول الس1ريع للم1وال والس1لع 

التط11ور التكنول11وجي الطة11رد ، حي11ث أض11حى نق11ل البض11ائعبتق11دم بس11رعة  ت11زداد نق11ل البض11ائع 
لحركة التجارية الدولية المر الةذي تطلةب ب1ذل جه1ود  مض11اعفة  لي1ادل ا عصبأنواعه بختلف 

لتوثيق الورقي التقليدي لعقود نقل البض11ائع الش11حونة و عل11ىماثلة لقدرة يتمتع بنظي  وظيفية  
تعام11ل م1ن وثئقال  فرض11هالة1ذيأو الكي1ف ، الك1م  س1واء م11ن حي11ث  ، اس1تيعاب ه11ذا التط11ور 

احن أو ال1ورةد خصوص11ا  التع1املي ف أوس1اط التج1ارة الدولي1ة ،سواء على جه1ة  الناق1ل أو الشة1
إي1اد كمي1ات هائل1ة م1نم1ا ق1د ي11ؤدي ف حال1ة ال1تزام النم1وذج ال1ورقي التقلي11دي ف التوثي1ق إل 

، كم11ا أن الكيفي1ة القانوني1ة التقليدي1ةالوثئق الورقية الت تتاج إل معالة  يدوية  عالي1ة  التكلف1ة 
س11اليب التعام11ل الورقي11ة و ت11داول و نق11ل ه11ذه الوثئق و الج11راءات العدي11دة ال11ت ت11رة ب11ا ول

 ال111تاليدوية111ةال1111ت ل تنج1111ز إل بلت1111دخل ال1111ادي الباش1111ر للعنص1111ر البش1111ري لت1111ام الج1111راءات 
 عن ماراة هذا التطور الائلة عاجز، ما جعلها يتطلبها توثيق أو نقل أو تداول هذه الوثئق  

إذ أن11ا أض11حت تش11كةل عائق11ا  يتض11ارب م11ع الس11رعة الك11بية ف عملي11ات النق11ل ال1ت تنس11اب؛ 
ب1111ا الكمي1111ات الك1111بية م1111ن البض1111ائع بي ال1111دود و ع1111ب اليط1111ات و البح1111ار و الج1111واء بي

إذ ند كثيا  من الالت الت ق1د تص1ل فيه1ا البض1ائع الطل1وب نقله1ا إل  الرس1ل، ، القارات 
إليه قبل أن تنتهي الجراءات التقليدية اليدوية الت تضع لا وثيقة الشحن الورقية .

دت لتقني111ات الن111تنت و الس111اليب التجاري11ة الديث111ة لتك111ون      ه111ذه العوام111ل و غيه111ا مهة111
توثي111ق مس111تندات الشة111حن إلكتوني111ا وس111يلة تع111زز أتت111ة عملي111ات التوري111د و النةق111ل م111ن خلل 

،تش11كل ب11ذلك نظيا  وظيفي11ا  يض11اهي إج11راءات التوثي11ق التقلي11دي ال11ورقي م11ن جي11ع الن11واحي ل
بدأت الكومات و النظومات التجارية الختلفة ف خضم هذه التطورات ال1ت ش1كلتحيث 

للنتق1111ال إل توثي1111ق بلبحع ع1111ن أس1111اليب ط1111ورا  مهم11111ا  ف النتق1111ال إل التج11111ارة اللكتونية1111ة 

٣
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 النق11ل و التوري11د الة11ت غالب11ا  م11ا تك11ون ف زم11ن العول11ة القتص11ادية بي أش11خاص إلك11تونة  لعق11ود
الوص1111ول إلتفص1111لهم الق1111ارات و ل يمعه1111م س1111وى ال1111دف التج1111اري الساس1111ي أل و ه1111و 

تقيق الرةب1ح ف أقص1ر م11دةة زمنية1ة مكن1ة و بدن تكلف1ة ، الم1رالدوى القتصادية من خلل 
الة11ذي أنش11أ ث11ورة  تش11ريعيةة ش11لت العدي11د م11ن ال11دول والنظم11ات ذات الص11لة بلتج11ارة الدولي11ة

،مة لعمليات التوثيق اللكتون للتعاملت التجاري11ة ظلياد القواعد و الحكام القانونية النةا
ولع11ل الحص11ائيات الواقعي11ة فرض11ت الهتم11ام بتنظي11م ه11ذه العملي11ات خصوص11ا  تل11ك التعلق11ة

الحص11ائياتتش11ي عصب التجارة الدةولي11ة حي11ث أضحى النةقل البحري بنقل البضائع برا  ، ف
تتم بطري11ق الش1حن البح11ري ، فعل11ى س1بيل الث11ال ف دول1ة الركة التجارية العالية إل أنة إجال

تش1كل ق1وة  اقتص1ادية  رائدة  ف التج11ارة العالي1ة كالوليت التح1دة المريكي1ة يت1مة ش1حن القس1م
 م111ن كمي111ة١%)٩٠( تتج111اوز ة وذل111ك بنس111بالنق111ل البح111ري ع111ن طري111ق بض111اعتها الك111ب م111ن 

 .٢ة ) من حيث القيم%٧٠بنسبة ( التداولة ف التجارة الدولية وئعالبضا
إشكالية البحث :

الش11كاليات العدي11د م11ن أثر إي11اد ال11بيئة التنظيمي11ة لتوثي11ق عق11ود النق11ل البح11ري للبض11ائع   
عل11ى ص11عيد م11اور متع11ددة ت11اول ه11ذه الطروح11ة تس11ليط الض11وء عليه11ا متمع11ة  م11نالقانوني11ة 

خلل البح11111ث ف الس11111احة الك11111ب ال11111ت تتق11111اطع فيه11111ا ه11111ذه الش11111كاليات وال11111ت تتمث11111ل ف

[1] Borgerson, Scott Gerald.  The National Interest And The Law Of
The Sea. New York, NY: Council on Foreign Relations, 2009. p. vii
[2] The  United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development

(UNCTAD)  Trade  Logistics  Branch,  Division  for  Services
Infrastructure  for  Development  and  Trade  Efficiency.UNCTAD
Transport  Newsletter  No.  38  Fourth  quarter  2007/  First  quarter
2008

 على الرابط =UNCTAD على ؛قاعدة بيانت منظمة ٢٠١٥/٧/٢٢موجود بتاريخ 
= http://unctad.org/en/Docs/sdtetlbmisc20081_en.pdf
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اللكتوني11111ة بش11111كل  ع11111ام و وثئق الش11111حن البح11111ري اللكتوني11111ة بش11111كلخصوص11111ية الوثئق 
خاص :

غياب الكيان الادي لوثيقة الشحن البحري :- ١
نظ11را  لع11دم تت11ع وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة بلطبيع11ة الورقي11ة ال11ت بني11ت عليه11ا فلس11فة
مؤسسة تداول وثيقة الشحن التقليدية ، ونظرا  لن جيع النسخ اللكتونية وفق مفهوم نظري11ة
الثب11ات ف ال1بيئة التقليدي1ة ي11ب أن تك1ون مطابق1ة لبعض11ها البع1ض م1ن حي1ث بيانت التوقي11ع
ر إطلق تس1111مية النس1111خة اللك1111تون الة1111ذي يكس1111ب الوثيق1111ة حجيته1111ا القانوني1111ة ، فق1111د تع1111ذة
الص111لية ال111ت يك111ون حامله111ا ه111و ص111احب الس111لطات و ال111ائز العن111وي للبض111ائع ال111ت  يثله111ا
مس11تند الش11حن ، ل11ذلك تة11 إي11اد ب11دائل قانوني11ة للي11ات مارس11ة تل11ك الق11وق و الس11لطات ،
خصوصا  حقة حام1ل الس1تند بس11تلم البض1ائع و توي1ل حق1ه إل الغي  بط1رق ت1داول الس1ناد
التجارية1ة و غيه1ا م11ن الس1لطات بلي1ات  قانوني1ة  نظمته11ا ع1دد  م11ن النص11وص الدولي1ة و بع1ض
القواع111د الص111ادرة ع111ن جه111ات تعن بلتج111ارة الدولي111ة منه111ا م111ا ه111و ع111ام يش111مل ك111ل علق111ات

الوحدة للس1لوك ف تب1ادل البيانت التجاري1ة بلتاس11ل ع11ن بع1د (كالقواعد التجارة اللكتونية 
UNCID البح11ري كالقواع11دومنها ما يتصة بقطاع الشةحن ) الت سنفصل فيها  ف حينه

الاص1111ة بوثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة الص1111ادرة ع1111ن لن1111ة التج1111ارة البحري1111ة الدولي1111ة (
CMI ، ه1ذه اللي1ات ل تعن التخل1ي ع1ن الفه1وم) الت سنتعرض لا أيضا  ف ه1ذا البح11ث

التقليدي للسلطات الة1ت يتمت1ع ب1ا حام1ل الس1تند ، إل أن1ا تعن تط1ويرا  لفه11وم و آلي1ة مارس1ة
هذه السلطات و تطويع القواعد العامة التقليدية لنقل هذه السلطات م1ن خلل آلي1ة الت1داول

الت نشأت ف ظلة الوسط الورقي با يناسب البيئة اللكتونية .
:- إشكالية التأصيل القانون ٢

  يبق111ى الع111ائق الك111ب أم111ام القواع111د ال111ت أش111رن إليه111ا أعله بع111دم تتعه111ا بلقوة اللزم111ة عل111ى
الص111عيد ال111وطن ل111دى بع111ض ال111دول ف ح111ال كون111ا ص111ادرة ع111ن اله111ات غي الرس111ية العني111ة

) ،CMIأو لنة التج11ارة البحري1ة الدولي1ة () ICC(بلتجارة الدولية كغرفة التجارة الدولية 
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يض11111اف إل ذل11111ك إش11111كالية تب11111اين الع11111تاف بلجي11111ة القانوني11111ة لوثيق11111ة الش11111حن البح11111ري
اللكتوني11ة بي ال11دول الختلف11ة ض11من تش11ريعاتا الوطني11ة ، م11ا دع11ى إل إب11رام اتفاقي11ة روت11ردام

 وال111ت أيض111ا  ل تنض111م إليه111ا الدول111ة الس111ورية  ال111ت ك111ان ق111انون٢٠٠٨للنق111ل البح111ري ف الع111ام 
التج1111ارة البحري1111ة الس1111وري فيه1111ا س1111باقا  الع1111تاف بلجي1111ة القاوني1111ة لوثيق1111ة الش1111حن البح1111ري
اللكتوني11ة وت11داولا ، وبلت11ال ك11ان لزام11ا  عل11ى الب11احث الواءم11ة بي القواع11د القانوني11ة الناظم11ة

لذا العتاف وحجية هذا التداول .
- إشكاليةة نقل السيطرة والجية القانونية :٣

 ب1111رزت مؤسس1111ة الت1111داول التج1111اري لوثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة مث1111ال  يم1111ع معظ1111م
الشكاليات القانونية الذكورة أعله إذ يظهر فيه11ا الث11ر الك1ب لراع11اة الطبيع11ة الاص11ة لوثيق11ة
الشحن البحري اللكتونية حت توسع فيها النص له1ة تع11دد مراح1ل الت1داول وتغي الط1راف
النخرط11ة في11ه عل11ى خلف مؤسس11ة الت11داول التقليدي11ة إل أن الش11كالية الك11ب تبق11ى متعلق11ة
بجي111ة الثب111ات بلدرج11ة الول ، إذ أن الجي11ة القانوني111ة ف ال111بيئة اللكتوني111ة تتعل111ق بتش111في
الوثيق111ة اللكتوني111ة بتوقي111ع إلك111تون يس111يطر في111ه الوق111ع دون غيه عل111ى منظوم111ة إنش111ائه ، و
انطلق11ا  م11ن تط11ور مؤسس11ة الت11داول ت11اول ه11ذه الطروح11ة إي11اد اللي11ة القانوني11ة ال11ت تت11م ب11ا
عملي111ة الت111داول لنق111ل الس111يطرة عل111ى منظوم111ة التوقي111ع اللك111تون دون الس111اس ب111ذه الس111يطرة
وبلتال التأثي على الجية القانونية ، ماولي استعراض الشكاليات الخرى و إي11اد الل11ول

القانونية لا .
:منهجية البحث 

     نظ111را  لهي111ة تنظي111م مع111املت النق111ل البح111ري ، فق111د أول111ت التش111ريعات الوطني111ة والدولي111ة
اهتمام111ا  ك111بيا  بتقني وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة م111ن خلل قواع111د نوذجي111ة وض111عتها
الؤسس11111ات القانوني11111ة الدولي11111ة وف مق11111دمتها لن11111ة الم11111م التح11111دة للق11111انون التج11111اري ال11111دول
( الونس1يتال ) م11ن خلل قانون11ا النم11وذجي للتج11ارة اللكتوني11ة والق11انون النم11وذجي للتوقي11ع

 ) ال11ت أص11درت قواع11د متعلق11ة بتنظي11م تب11ادلICCاللكتون ، يليها غرفة التجارة الدولية ( 
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البيانت التجارية اللكتوني1ة ، وك1ان أك1ثر ه1ذه النص1وص تصص11ا  ه1ي القواع1د ال1ت أص1درتا
لن11ة التج11ارة البحري11ة الدولي11ة التعلق11ة بوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتونية11ة ال11ت تض11منت إحال11ة
وتبني11ا  لقواع11د تب11ادل البيانت التجاري11ة اللكتوني11ة الن11ف ذكره11ا ، م11ا خل11ق نوع11ا  م11ن ال11تابط
بي ه111ذه النص111وص وح111ذا بق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري أن يتبن ه111ذا النه111ج ب111ا في111ه م111ن
إحال11ة عل11ى قواع11د غرف11ة التج11اة الدولي11ة وقواع11د لن11ة التج11ارة البحري11ة الدولي11ة وغيه11ا مكس11با 
إيها القوة القانونية اللزمة ، كما تكللت مسية التطور التنظيمي لوضوع هذا البحث بتفاقية

 ال111ت أعط111ت الق111وة اللزم111ة لوثيق111ة الش111حن البح111ري٢٠٠٨روت111ردام للنق111ل البح1111ري ف الع111ام 
اللكتونية ، إل أن شولية القانون السوري وإحالته على القواعد النفة وع11دم انض11مام الدول11ة
الس11ورية إل اتفاقي11ة روت11ردام جع11ل البح11ث مقتص11را  عل11ى النه11ج الس11تدلل الة11ذي يس11تنبط م11ن
قواعد قانون التجارة البحرية السوري والنصوص الت أحال عليها الت تتعلق ف مملها بتداول
وثيقة الشحن البحري اللكتونية ليستدلة على الؤسسات القانونية الت استحدثتها النصوص
التعلق1111ة بت1111داول وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة مرك1111زا  أيض1111ا  عل1111ى الؤسس1111ات القانوني1111ة
التقليدي11ة ال11ت طورت11ا النص11وص ل11اراة ال11بيئة اللكتوني11ة م11ع التط11رق بش11كل ج11زئي إل النه11ج

ل11ذلك ك11انالت11اريي خلل التع11رض لتط11ور تنظي11م ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ، 
تقسيم البحث مستمدا  من ال1تتيب الق1انون الة1ذي عنن بتحدي1د العناص11ر القانوني1ة الداخل1ة ف

عملية التداول وصول  لجراءات تنفيذه وفق النهجية التالية :
وثيقة الشحن البحري اللكتونية مفهوم : تمهيدي الالبحث 

العناصر القانونية الداخلة ف عملية تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية: الفصل الول 
 : تنفيذ عملية تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونيةالثان الفصل
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البحث التمهيدي 

مفهوم وثيقة الشحن البحري اللكتونية
تتجلى أهية تديد مفهوم وثيقة الشحن البحري اللكتونية ف كونه م11دخل  لعرف11ة خص11ائص
النظام القانون الاص بوثيقة الشحن البحري اللكتونية الت تتميز به عن النسخة الورقي11ة م11ا

يهد لحقا  لتحديد العناصر القانونية الت تشكل هذه الصائص .

الطلب الول 

الــتةــعريف بوثيقة الشحن البحري اللكتونية 
ف س11بيل تدي111د مفه111وم وثيق111ة الش11حن البح111ري اللكتوني11ة ل ب11دة م111ن التعري111ف بداي11ة بوثيق111ة
الشحن بصورتا اللكتونيةة لنخلص من ذلك إل أه1م الص1ائص ال1ت تتمي1ز ب1ا ع1ن النس1خة
الورقي11ة لتش11كل دراس11ة ه11ذه الص11ائص والزاي مرتك11زا  لتحدي11د العناص11ر القانوني11ة ال11ت منح11ت

وثيقة الشحن البحري اللكتونية تيزها .

أول  - تعريف وثيقة الشحن البحري اللكتونية
بت11اه  م11دد يتناس11ق م11ع الطبيع11ة اللكتونية11ة ل ب11دة بداي11ة  م11نمنص11بة تك11ون الدراس11ة ل      

ي11وجب التع1رضوه1ذا  القانوني1ة ، ارف1ة طبيعته1مع ف س1بيل ةالش1حن اللكتوني1بوثيق1ة تعري1ف ال
اللك11تون بش1كل نظيه1ا الش1حن بش1كل ع11ام و وثيق11ة نتمي إليه1ا تإل النظومة القانونية الت 

هذه النظوم11ة ، حي11ث يك1ون م11ن ال11واجب بداي1ة التعري11ف إليه من خلل يننظر الذيخاص و 
إل أنةالبض111ائع ، ق111ل نبش111كل  ع111ام  إل توثي111ق إب111رام عق111د ال111ت ت111دف الش111حن بهي111ة وثيق111ة 

العقود التجاريةبوثيقة الشحن راعت طبيعة عقد النقل النصوص القانونية با فرضته من توثيق 
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ال11ت تف11تض الثق11ة بي الط11راف و تتماش11ى م11ع متطلب11ات الس11رعة ف التع11املت التجاري11ة م11ا
منحه11او ،  ف توثي111ق عق111د النق11ل تتمثة11ل ة  واقعية11ة من11ح وثيق111ة الش11حن وظيف111ة أساس11يأدى إل 

ف :تتجسةد عددا  من الوظائف الضافية الت 
 ٣لتعبي عن اليازة العنوية للبضائع موضوع عقد النق- ال١
 إل الناق11ل لش11حنها بوص11افها العين11ة و علمات11ائعاعتباره11ا إيص11ال   يثب11ت تس11ليم البض11ا- ٢

 ٤االميزة ل
٥- اعتمادها وسيلة لتداول سلطات مالك البضائع بلطرق التجارية٣

وثيق11ة الش11حن حي ب11دأت التاه11ات التش11ريعية بلهتم11ام بلنظ11ائردور ازدادت أهي11ة  حي11ث
الرون1111ة الك1111بية ال1111ت تتمت1111ع ب1111ا الطبيع1111ة اللكتوني1111ة ف، إذ أنة اللكتوني1111ة للوثئق التقليدي1111ة 
 الش111حونة و كميته111ا و هوي111ة الش111احن و ش111روط عق111د النق111لئعإثب111ات ن111وع و أوص111اف البض111ا

وس11رعة الت11داول ف ظ11لة الزاي ال11ت تتمت11ع ب1ا الص11ياغة اللكتوني11ة و ال11ت س11يأت ال11ديث عنه11ا
ن الش11تي، شكةل أداة  تثب1ت قي1ام الب1ائع بلتزام1اته لحقا  ، جعلت النظي اللكتون ي م1ا يكة1

داء ال11تزامه ب1دفع الثم11ن الة1ذي ي1تقةب قي1ام الط11رف الخ11ر -الص1دةر- بداءأم11ن م1اوراء البح1ار 
التزام111اته و م111ع انتش111ار وس111ائل ال111دفع اللكتونية111ة الختلف111ة و النق111ود و الص111ارف اللكتونية111ة

الش1حن بلوس1ائل اللكتونية1ة بس11هولة ووثئق على اختلف أنواعها أص1بح بلمك11ان ت1داول 
ليتناس11ب ذل11ك م11ع متطلب11اتيس11ر ببض11ع  م11ن النق11رات خلل وق11ت  يك11اد يك11ون غي منظ11ور 

البح11ريالش11حن لوثئق ، الم11ر الة11ذي م11ن ش11أنه توس11يع النط11اق ال11وظيفي التج11ارة اللكتوني11ة 
إذ يك111ن اس111تخدام ه111ذه اللي111ة ف الص111فقات البس111يطة غي العق111دة ابتع111ادا  ع111ن،  ةاللكتوني111

الش111كلية ال111ت ق111د ت111ؤخر الص111فقات ال111ت تس111تخدموالص111رفية الروتي و الج111راءات الس111تندية 

[3] Giermann, Heiko A. The Evidentiary Value Of Bills Of Lading 
And Estoppel. Munster, Westf: LIT, 2004  p.12

[4] Ibid. p.11
[5] Ibid. p.12
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وسائل التمويل الصرفية التقليدية .
 يك11نةاللكتوني11البح11ري الش1حن لوثيق1ة      و بعد ه11ذا الس1تعراض الس1ريع للهي1ة العملي1ة 

ال1111ت ل ب111دة م1111ن توافره1111ا لتحق1111ق ه1111ذه الؤسس111ة القانوني1111ة الغايتتدي1111د العناص1111ر الساس1111ية 
ف ما يلي :النشودة منها ، والت ينكن حصرها 

 من الناقل الالك أو الربن أو، م1حرةر شروطه القانونية مستكمل  ل نة لكتوإ د - وجود مستن١
النائب القانون لية  منهما .

- التزام مرر مستند الشحن اللكتون بتسليم كمية من الثليات أو عي  مددة  ف وق11ت  و٢
مكان  مددين لشخص  معي أو لمره .

النةقل .عقد  شروط ا بينم ئعدليل  على إبرام عقد النقل و تسليم البضاقيام الستند - ٣
 الشحونة .ئع وصف و كمية و نوعية البضاتديد- ٤

و لكمال الصورة ف تعريف موضوع البحث الةذي يتناول مستند الشحن البح11ري اللك11تون
بعتباره نظيا  وظيفيا  ينهض بكافة الغايت الت يققه1ا أص11له ال1ورقي ، ك1ان ل ب1دة م1ن الع1ودة
إل القاع11111دة العام11111ة ف تعري11111ف الس11111تندات اللكتوني11111ة قب11111ل أن ن11111دلف ف البح11111ث ض11111من
التشريعات الوطنية والدولي1ة لس1قاط العناص11ر الن1ف ذكره11ا عل1ى النص11وص القانوني1ة ، حي1ث

 التعلق11ة٢٠٠٥) / الفق111رة (ج) م111ن اتفاقي11ة الم11م التح11دة ف نيوي11ورك لع11ام ٤نصة111ت ال11ادة (
بستخدام الطابت اللكتونية ف العقود الدولية على تعريف رسالة البيانت بنا :  

(( العلومات النشأة أو الرسلة أو التلقاة أو الخزنة بوسائل إلكتونية أو مغنطيسية أو بص11رية
أو بوسائل مشابة تشمل على س1بيل الث1ال ل الص11ر ، التب1ادل اللك1تون للبيانت أو البي1د

 ٦اللكتون أو البق أو التلكس أو النسخ البقي ))
٧) / الفق111رة (أ) م11ن ق11انون الونس11يتال النم11وذجي للتج11ارة اللكتونية11ة٢كم11ا عرةفته11ا ال111ادة (

اتفاقية المم التح11دة التعلق11ة بس11تخدام الطابتللقانون التجاري الدول (الونسيتال). لنة المم التحدة ] 6[
 )٣ (ص.. ٢٠٠٧   نيويورك، المم التحدة، اللكتونية ف العقود الدولية.

ختاري1111ب) ١٦٢/ ٥١ (بلقرار رق1111مت اعتم1111اد ه1111ذا الق1111انون النم1111وذجي ل1111دى المعي1111ة العام1111ة للم1111م التح1111دة ] 7[
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بنا:
(( العلومات الت يتم إنشاؤها أو إرس1الا أو اس1تلمها أو تزينه11ا بوس1ائل إلكتوني1ة أو ض1وئية
أو بوس111ائل مش111ابة ب111ا ف ذل111ك عل111ى س111بيل الث111ال ل الص111ر تب111ادل البيانت اللكتونية111ة أو

و النسخ البقي . ))أالبيد اللكتون أو البق  أو التلكس 
     علم1111ا  أن ه1111ذا الق1111انون النم1111وذجي ك1111ان الس1111اس الة1111ذي اس1111تقت من1111ه نص1111وص الق1111انون

 و ك111ل أحكامه111ا٨الس111وري ال111اص بلتج111ارة اللكتوني111ة ومتل111ف الق111واني العربي111ة و الجنبي111ة
تدور ف فلكه بل حت أنة بعض التفاقيات تستمد بعض قواعدها منه كما هو الال بلنسبة

العق111ود الدولي111ة  الس111الفلتفاقي111ة الم111م التح111دة التعلق111ة بس111تخدام الوس111ائل اللكتوني111ة ف 
) م11ن التفاقي11ة ال11ذكورة اس11تثنت س11ندات الش11حن والس11تندات٢ م11ع ف11ارق أن ال11ادة (٩ذكره11ا

القابل11ة للحال11ة وتل11ك ال11ت ت11ول ص11احبها ال11ق بلطالب11ة بتس11ليم بض11ائع م11ن ش11ولية نص11وص
تلك التفاقية .

     و بس111قاط ه111ذا الفه111وم عل111ى مس111تند الش111حن يك111ن الق111ول بنة مس111تند الش111حن يك111ون
إلكتوني1111ا  إن ت11111مة إنش1111اؤه أو تزين1111ه أو إرس111اله  كلي111ا  أو جزئي1111ا  بوس111يلة إلكتوني111ة تعل1111ه ق111ابل 
للستجاع بصورة يكن إدراكها ما يدفع للقول بن الحك1ام الناظم1ة ل11ذه الؤسس1ة القانوني1ة
ل تتلف بي الصورة التقليدية الورقية و الصياغة اللكتونيةة ، و بلت1ال يكتس1ب نف1س البني1ة
القانونية الت تددها القواعد العامة بنه مستند  يثب1ت عق11د النق1ل فيج11ري علي1ه م1ا ي1ري عل1ى

النظي ال11وظيفي)(عق11د النق11ل التقلي11دي م11ن أحك11ام قانوني11ة و يك11ن رد ه11ذه النتيج11ة إل مب11دأ 

١٩٩٦/١٢/١٦. 
،منها القانون الس11وري  اللكتونية بقانون الونسيتال النموذجي للتجارة ا  تقنين١٤٠تثر ٢٠١٥حت العام ] 8[

 على الرابط :٢٠١٥/٧/٢٢بتاريخ سندا  للوثيقة النشورة من أمانة الونسيتال 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce

/1996Model_status.html
اتفاقية المم التح11دة التعلق11ة بس11تخدام الطابتلقانون التجاري الدول (الونسيتال). لنة المم التحدة ل] 9[

)١٣ - ١٠( ف.) ١٦ - ١٥ (ص. مرجع سابق.  اللكتونية ف العقود الدولية.
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ال111111ذي تبنت111111ه متل111111ف النص111111وص الدولي111111ة و منه111111ا ق111111انون الونس111111يتال النم111111وذجي للتج111111ارة
 ف الادةة الامسة منه الت تنصة على أنةه :١٠اللكتونية

(( ل تفقد العلومات مفعولا القانون أو صحتها أو قابليتها للتنفيذ لرد أنا ف شكل رسالة
بيانت ))

) منه11ا  ك11ان٢وبلرغم من استثناء مستندات الشحن من شول هذه التفاقي11ة ب11وجب ال11ادة (
 التعلق1111ة٢٠٠٥مب1111دأ الك1111افئ ال1111وظيفي حاض1111را  ف اتفاقي1111ة الم1111م التح1111دة  / نيوي1111ورك لع1111ام 
  حي1ث نصة1ت١١بس1تخدام الطابت اللكتوني1ة ف العق11ود الدولي1ة وفق1ا  ل1ذكرته اليض1احية 

الفقرة الول من الادة الثامنة من التفاقية على أنه :
(( ل ي11وز إنك11ار ص11حة الط11اب أو العق11د أو إمكاني11ة إنف111اذه ل11رد ك11ونه ف ش11كل خط11اب 

إلكتون . )) 
 ال11ت خلف11ت٢٠٠٨ف الع11ام  ١٢واله11م م11ن ذل11ك كل11ه ه11و تبن اتفاقي11ة روت11ردام للنق11ل البح11ري

 لذا الب11دأ حي11ث اع11تفت ال11ادة١٩٧٨ و هامبورغ ف العام ١٩٢٤اتفاقيت بروكسل ف العام 
) منه111ا بلقوة القانوني111ة لوثئق الش111حن ال111ت تكمه111ا تل111ك التفاقي111ة وال111ت يت111م تفريغه111ا ف٨(

سجل إلكتون .
) م11ن اتفاقي1ة روت11ردام١ومن خلل استقراء التعريف11ات الس1ابقة وإس11قاطها عل11ى تعري11ف ال11ادة (

ق111انون الونس111يتال النم11وذجي بش111أن التج11ارةلق111انون التج11اري ال11دول (الونس111يتال). لن111ة الم111م التح11دة ل] 10[
الم1111منيوي1111ورك، . ١٩٩٨) مك1111رر بص1111يغتها العتم1111دة ف الع1111ام ٥م1111ع ال1111ادة (اللكتونية1111ة م1111ع دلي111ل التش1111ريع 

) .١٥) ف. (٢٠ (ص., ٢٠٠٠التحدة، 
اتفاقي111ة الم111م التح111دة التعلق1111ة بس111تخدامللق111انون التج111اري ال111دول (الونس111يتال) - لن111ة الم111م التح111دة ] 11[

   )٥١(  ) ف٢٧ (ص- –  مرجع سابق الطابت اللكتونية ف العقود الدولية  
)٦٣/١٢٢ة رق11م  (اتفاقي11ة روت11ردام للنق11ل البح11ري : تة11 تبنة11  النة11صة ب11وجب ق11رار اليئة العام11ة للم11م التح11د] 12[

وفق11ا  دول1ة ليس1ت س1وري منه1م  ٢٥  ؛٢٠١٥بداية العام ، و وقع عليها إل  ٢٠٠٨ ديسمب لعام ١١خ تري
 على الرابط =٢٠١٥/٧/٢٢لحصائية المم التحدة التوفرة بتاريخ 

=https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?
src=TREATY&mtdsg_no=XI-D-8&chapter=11&lang=en



١٤

) م111ن ق111انون التج111ارة البحري111ة٢١٤للنق111ل البح111ري لوثيق111ة الش111حن البح111ري وتعري111ف ال111ادة (
 :ا بنةالبحري اللكتونيةالشحن وثيقة  الوصول إل تعريف السوري ، يكن

ة كمي111يوث111ق ال111تزامه بنق111ل الق111انون ، مثل111ه أو الناق111ل الة111ذي يص111در ع111ن اللك111تون (( الس111تند 
يثبة1ت وب11وجبه لخ11ر ،وقب1ل الت1داول بلوس11ائل اللكتوني1ةمعية11 البضائع من مك1ان   من ة مدد

عق111د النق111ل م111ددا  مك111ان الش111حن و التفري111غ و ش111روط عق111د النق111ل و ن111وع وكمي111ة وأوص111اف
 ، و ل يكون التسليم إل بوجب هذا الستند ))  .ئعالبضا

     و بن111اء  عل111ى م111ا س111بق أص111بح بلمك111ان الق111ول بنة التوص111يف الق111انون لوثيق111ة الشة111حن
ا م11ن الس11ناد ذات القيم11ة العنوي11ة القابل11ة للت11داول بلطرق البح11ري اللكتوني11ة يتلخة11ص ف أنة11

 وه1111ي تثة1111ل حي1111ازة  معنوي111ة للبض1111ائع الش111حونة بوجبه1111ا ، و بلت111ال يك111ون الرج111ع١٣التجاري111ة
القانون الاكم لا متمثةل  ف القواعد القانونية التجارية و الت من المكن أن تتوزع فض1ل  ع11ن
النصوص التجارية العامة ف تقنينات وطنيةة  أو دوليةة خاصة  بلتجارة البحرية والت من المكن
أن تيل أحيان  ف تقنينات بعض الدول إل قواعد موحدة وض11عتها بع11ض النظم11ات الختص11ة
بكل نوع من أنواع التجارة أو بعض القواعد الدولية الت ليس من الضروري أن تكون مص11اغة
ف اتفاقي11ات دولي1ة ملزم11ة إل أنة ه11ذه الح11الت أو اتف11اق الط11راف عل11ى الخ11ذ ب1ا يكس11بها
ه11ذه الص11فة اللزم1ة ، و م11ن ال1دير بل1ذةكر أنة ه11ذا الق1ول ينطب1ق أيض11ا  عل11ى الحك1ام التعلق11ة
بتنظي11م الع11املت اللكتونية11ة و الس11لوك التج11اري اللك11تون بش11كل  ع11ام ، والة11ذي يعنين11ا ف
ه111ذا الص111دد ه111و النص111وص التعلق111ة بلتج111ارة البحري111ة س111واء ك111انت دولي111ة أم وطني111ة م111ع تركي111ز
الهتم1111ام عل1111ى التقني الس1111وري ف ه1111ذا ال1111ال وفق1111ا  ل1111ا س1111يتم التع1111رض ل1111ه لحق1111ا  ف ه1111ذا

البحث .
      و تشكل هذه الطبيعة اللكتونية نواة  للليةات الاصة الت يتم من خللا تداول وثيق11ة
الشحن البحري اللكتونية ما ينحها العديد من الزاي الت تتفوق ف الكثي منها ع11ن نظيه11ا
التقليدي ح1ت أنة بعض1ها جعله1ا ق1ابل  للنه1وض بع1دد  م11ن الوظ1ائف الدي11دة ال1ت ك1ان النظي

[13] Giermann, Heiko A. Op. cit. p.12
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التقليدي يتاج إل مؤسسات قانونيةة  أخرى ي1دخل ض11من عناص11رها للنه1وض بتل1ك الوظ1ائف
وه111و م111ا ينبغ111ي أن تلخص111ه دراس111ة الص111ائص ال111ت تتمت111ع ب111ا الص111يغة اللكتوني111ة م111ن وثئق

الشحن البحري .

 ةاللكتونيالبحري  الشحن وثيقةخصائص ثنيا   - 
    نض111ع ف الس111بان بداي111ة  أنة التك111وين الة111ذي تتمي111ز ب111ه وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة

حام11ل  إلك1تون  بوس1يلة مثبت1ة  عل1ى  معلوم11ات  إلكتوني1ة يت1ألف م11ن بعتبارها مستندا  إلكتوني1ا  
أعطاه11ا العدي11د م11ن الص11ائص منه11ا م11ا ه11و تط11وير للخص11ائص الش11تكة م11ع وثيق11ةإلكتوني11ة  

الشحن التقليدية و منه1ا م1ا ه1و خ1اص  بلنظي اللك1تون ونجم ع1ن قابلي1ة ت11داولا بلوس1ائل
اللكتونية111ة ، إل أن ه111ذه الص111ائص خض111عت لع111ايي م111ددة تنظ111م تك111وين مس111تند الش111حن
البحري اللكتون و بنيته و تكوين العلومات اللكتونيةة الثبتة عليه ، حيث نكتف11ي ف ه11ذا
الطلب بلتعرض لهم هذه الصائص تركي أمر البحث ف تلك العايي إل الفصل الول .

 :ئععقد نقل البضاوثيقة الشحن البحري اللكتونية نظي  وظيفي  لثبات  – ١
الثب11ات بغي الدلة11ةعل11ى ج11واز القاع11دة العامة11ة ف التص11رفات و العق11ود التجاري11ة تن11صة       

القاع111دة العام111ة ف ظ111ل النازع111ات القض111ائيةة إل أنة إثب111ات هوي111ةحي111ث تن111111فعةل ه111ذه الكتابي111ة 
 من وسيلة  كتابيةة فيهل بدة البضائع  و أوصاف اللتزام بنقل ئعالستلم و وصف و كمية البضا

لض11رورات الة11ت تفرض11ها غالب11ا  متطلب11ات التج11ارة الدولي11ة و الغايت ال11تمراع11اة  لت11ددها بدق11ة 
وأهه111ا س111هولة ت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري ب111ا تثل111ه م111نأوج111د مس111تند الش111حن لتحقيقه111ا 

 النقول111ة ف مس111تند ئعوص111اف البض111اأإف111راغ مت111وى عق111د النق111ل و ش111روطه و بض111ائع م111ا يتة111م 
يصاغ وفق معايي الكتابة اللكتونية الت يكن أن تستفيد من الوسائل اللكتوني1ة فكتابة   

) م11ن١٣٦نة ال11ادة (أ، و هو مال يد عنه القانون السوري حي11ث دقة توصيف هذه البضائع 
و ل تعل المر لزام11ا  ، وف ح11ال تري11رهقانون التجارة نصةت على جواز ترير مستند الشةحن 
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أدخ1لنة الق1انون أم1ا يعن ) بعدم ثبوت عق1د النق1ل البح11ري إل بلكتاب1ة ٢١١جزمت الادة (
، ك11ذلك ف11إنة مس11تند الشة11حن يعت11ب قرين11ة  تفي11دعق11د النق11ل البح11ري إل حي11ز العق11ود الش11كلية 

قي11ام الرس11ل بتنفي11ذ ال1تزامه ت1اه التعاق11د الخ11ر خصوص1ا  ف ال1الت ال1ت يت1م اللج11وء فيه11ا إل
وس111ائل التموي111ل الص111رفية ال111ت وج111دت لض111مان ح111ق الطرفي ف الص111ول م111ن الط111رف الخ111ر

ب1ذلك حلق1ة  م1ن سلس1لة الوثئق ال1توثيق1ة الش1حن البح11ري  لتكونعل11ى القابل لا يلتزم به ، 
ق1د تطل11ب ف مث11ل ه11ذه ال11الت و خي دلي1ل  عل1ى ذل11ك العتم11اد الس11تندي الة11ذي ل ي11ؤدةي

 الرس1111ل إل بتق1111ديه مس1111تندات العتم1111اد الطلوب1111ة و ال1111ت تثب1111تالص1111دةرالص1111رف قيمت1111ه إل 
 تنفيذ اللتزامات الفروضة عليه بوجب العلقة القانونية مع الرسل إليه حيث اعت11بتاكتمال
 مس1تند الش1حن دليل  عل1ى اس1تلم الناق1ل١٤ي) م1ن ق1انون التج1ارة البحري1ة الس1ور٢٢٤ال1ادة (
.UCP١٥، وكذلك  من الشاحن على وضعها و بواصفاتا الذكورة ف الستند ئعللبضا

إل أنةه وبلضافة إل مفهوم النظي الوظيفي لوثيقة الشحن البحري اللكتوني11ة الس11الف ذك11ره
ف1إن الم1ر ال1دير بل11ذةكر ف م1ا ي1صة وثيق1ة الش1حن اللكتونية1ة ه1و المكاني11ات ال1ت تنحه1ا

ن يتحق1ق م1ن حقيق1ة هوية1ة الرس1لأالبيئة اللكتونيةة  للمرسل إليه حيث يس1تطيع الرس1ل إلي1ه 
م1111ن خلل تقني1111ات إنش1111اء و ت1111داول وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة ال1111ت تتة1111م ش1111روط
إكتس11ابا الجي11ة القانوني1ة التحق11ق م11ن وج11ود و حقيق11ة الش1خص أو الكي11ان الق11انون التعام11ل
ب1111ذه الوثيق1111ة و ص1111لته القيقي1111ة ب1111ذه الوثيق1111ة م1111ا يض1111ائل احتم1111الت ال1111تزوير أو الت1111دليس أو

الوثئقبش11111كل  ك11111بي ، فض11111ل  ع11111ن الس11111رعة الك11111بية ف دورة إنش11111اء و ت11111داول ه11111ذه ١٦الغلط

. الريدة الرسية للجمهوري11ة العربي11ة الس11ورية. ال11زء الول. الع11دد٢٠٠٦/١١/٢٨) تريخ ٤٦القانون  رقم (] 14[
) .٢٥٥٥ (ص.. ٢٠٠٦) لسنة ٥٠(

[15] Burnett,  Robin,  Vivienne  Bath,  and  Robin  Burnett.  Law  Of
International  Business  In  Australasia.  4th Edition  ,  illustrated.
Annandale, New South Wales : Federation Press, 2009. P.246 .

[16] Yiannopoulos, A. N. Ocean Bills Of Lading. The Hague: Kluwer
Law International, 1995. P. 180
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اللكتونية ف وقت غي منظور بلقارنة مع الصل التقليدي الورقي ؛ فينعكس ذلك كلةه ثق11ة 
نه11م ف بع11ض الص11فقات ال11ت تق11ل فيه11ا نس11ب الخ11اطرة  الس11تغناء ع11نل11دى التع11املي و يكة

التعقي111دات ال111ت ق111د تت ب111ا وس111ائل التموي111ل الص111رفية التقليدية111ة ، إل أن ه111ذا ل يلغ111ي دور
١٧الصارف فاحتمالت وجود الحتيال اللك1تون و إس1اءة الس1تخدام تبق1ى قائم1ة ل تنع1دم

بلرغم م11ن انفاض11ها الك11بي ، إل أنة التف11وق ف ه11ذه الناحي11ة يفعة11ل م11ن ق11درة وثيق11ة الش11حن
البحري اللكتونية علىى النهوض بذه الهمةة .

 - وثيقة الشحن البحري اللكتونية تعبة عن اليازة العنويةة للبضائع الشحونة :٢
) م11ن ق11انون التج11ارة الس11وري ق11د نصة11ت عل11ى أنة مس11تند النةق11ل١٣٦ ك11انت ال11ادة (ا      ل11

ي111وةل الال111ك جي111ع حق111وق الرس111ل إلي111ه و ل111ا ك111ان الرس111ل إلي111ه ه111و الخ111وةل الوحي111د بس111تلم
 بع1111د وص1111ولا أو إن أخط1111رئع و بج1111رةد تس1111لةمه س1111ند النةق1111ل أو طلب1111ه اس1111تلم البض1111ائعالبض1111ا

بلضور لتسلمها بعد حيازته لستند الشة1حن ف11إنةه يتن1ع عل1ى الرس1ل تغيي اس1م الرس1ل إلي11ه و
)  م11ن ق1انون التج1ارة الس11وري١٣٩ س1ندا  لحك1ام ال1ادة (ئعكذلك يتنع عليه اس1تداد البض1ا

الش11حن ، وند مس11تالة11ت تن11صة عل11ى انتق11ال ك11ل ه11ذه الق11وق إل الرس11ل إلي11ه بج11رد تس11لةمه 
بذلك يكون الامل الشرعي لستند الشحن هو ال1ائز العن11وي للبض1ائع ، م1ا يعن م1ن حي1ث
الصة1111لة أنة1111ه أض111حى ه1111و ص1111احب س111لطت التص1111رف و الس1111تعمال و ه111ا ركن ح111قة اللكي111ة

 أضحت ملكا  للمرسل إليه . ئعالبضافيمكن بناء  على ذلك القول بنة 
وثيق11ة الش11حن البح11ريف11إنة حام11ل وإس11قاطا  عل11ى مب11دأ النظي ال11وظيفي الس11الف ذك11ره      

 م11ت ك11انت التظهيات الدون11ة عل11ىئعيك11ون ه11و ص11احب ال11ق ف ملكي11ة البض11االلكتوني11ة 
 الت١٨/ ج) من التعليمات التنفيذيةة٢٤، مع الخذ بعي العتبار نص الادة (الوثيقة متصلة 

[17] Ibid. p. 179  
) تري11خ٩٣٥التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري الص11ادرة بق11رار وزي11ر النق11ل الس11وري رق11م (] 18[

.٢٠٠٧) لس111111111نة ٣١. الري111111111دة الرس111111111ية للجمهوري111111111ة العربي111111111ة الس111111111ورية. ال111111111زء الول. الع111111111دد (٢٠٠٧/٦/١٨
).١٥٢١(ص.
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/ ب) من قانون التجارة البحرية السوري الت تن11ص عل11ى ع11دم٣/ ٢١٦أحالت عليها الادة (
ج1111واز تري1111ر وثيق1111ة الش1111حن للحام1111ل وبلت1111ال ع1111دم ج1111واز تظهيه1111ا للحام1111ل أيض1111ا  وفق1111ا  ل1111ا
سنتعرض له لحقا  خلل بثنا ف الشروط القانونية لتداول وثيقة الشحن البح11ري اللكتوني11ة

ئع ح1ائزا  للبض1االبح11ري اللكتوني1ة و بلتال فإنة هذه الحكام تعل الائز لوثيقة الش1حن ، 
 كم11ا س1لف بي1انهاللكي1ة و ه1ذه الي1ازة ه11ي س1ند ئعو هو م11ا يع1ب عن11ه بلي11ازة العنوي1ة للبض11ا

، إل أنة أس1111لوب الت1111داول فحي1111ث تنتق1111ل ملكي1111ة البض1111ائع الش1111حونة بت1111داول ه1111ذه الوثيق1111ة 
الوس1111ط اللك1111تون يتل1111ف عن1111ه ف الوس1111ط ال1111ورقي التقلي1111دي ، فالت1111داول يت1111مة بنف1111س اللي1111ة

س1يتبي لن1ا ف الفص1ل الولالتظهي عل1ى بي1اض كم11ا بش11كاله بس1تثناء القانونية أي بلتظهي 
الت111وكيلي و الت111أمين و الناق111ل للملكية111ة ، لك111ن ه111ذا كلة111ه يت111مة بس111تخدامأن111واعه ، و بختل111ف 

الوس111ائلوالوس111ائل اللكتونية111ة بختلف أنواعه111ا و أن111واع ال111دعامات أو الوام111ل اللكتونية111ة 
.الثبتة على وثيقة الشحن البحري اللكتونيةالكتابة اللكتونيةة و الناقلة للبيانت 

ويك11ن اعتب11ار أس11لوب  ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة م11ن أه11م خص11ائص      
) م11111ن ق11111انون التوقي11111ع اللك11111تون١ال11111ادة (ع11111رةف تإذ مس11111تند الش11111حن البح11111ري اللك11111تون 

) أو (رس111الة البيانت) وف11قElectronic documentالوثيق111ة اللكتوني11ة ( ١٩الس111وري
ابنة11111/أ) م11111ن ق11111انون الونس11111يتال النم11111وذجي للمع11111املت اللكتونية11111ة ب٢مص11111طلح ال11111ادة (

زنن أو ترس111ل أو تس111تقبل، كلي111ا  أو جزئي111ا ، (( وثيق111ة تتض111من معلوم111ات تننش111أ أو تندم111ج أو تن111
بوس11يلة إلكتوني11ة، وتك111ون قابل11ة للس11تجاع بص111ورة يك111ن إدراكه11ا.   )) ، تل111ك الوس11ائل ال11ت

ل11ادة (، و هذا كان ه1و منه1ج االتطورات التملة ف هذا الال نظرا  لتساع حصرها يصعب 
Electrouic() م111ن ق11انون التوقي111ع اللك111تون الس111وري ال11ت تع111رةف الوس111ائل اللكتونية11ة١

means (وس1ائل إلكتوني1ة أو كهربئي1ة أو مغنطيس1ية أو كهرطيس11ية أو ض11وئية أو )) : بن1ا
رقمية أو أي وسائل مشابة تنستخدم ف تبادل البيانت أو العلومات أو معالته1ا أو حفظه1ا

) لسنة١١. الريدة الرسية للجمهورية العربية السورية. الزء الول. العدد (٢٠٠٩/٢/١٩)  تريخ ٤القانون رقم (] 19[
) ٢٧٥ (ص.. ٢٠٠٩
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أو تزينها.   ))
 : بناالكتابة اللكتونيةة ) من القانون السوري أيضا  ١الادة (و كذلك تعرةف 

(( حروف أو أرقام أو رموز أو أي علمات أخرى تثبةت على حامل  إلكتون، وتعط11ي دلل11ة
قابل111ة للدراك )) ، و ذل111ك م111ع بق111اء إمكانية111ة الت111داول بلطرق التقليدي111ة حي111ث نصة111ت ال111ادة

 عل11ى تتة11ع النس11خة الورقي11ة م111ن وثيق11ة٢٠٠٨) م11ن اتفاقي11ة روت11ردام للنق11ل البح11ري لع111ام ١٠(
الش11111حن اللكتونية11111ة ب11111ذات حجي11111ة النس11111خة اللكتونية11111ة ، و ه11111و م11111ا نصة11111ت علي11111ه ال11111ادة

/ب) من ق1انون التوقي1ع اللك1تون السة1وري إل أنة الق11وة الثبوتي1ة تبقى1ى مس1تمدة  م1ن وج11ود٢(
الول من هذا البحث . الفصل الصل اللكتون و هذا ما سنتوسع فيه خلل 

التداول اللكتون ف تفعيل دور وثيقة الشحن البحري اللكتونية ف   و للتأكيد على دور 
التع11بي ع11ن الي11ازة العنوي11ة للبض11ائع الش11حونة يكنن11ا ملحظ11ة أن ه11ذا الس11لوب م11ن الت11داول
يغن عن البدائل التقليدية الت درج التعاملون على استخدامها تفادي  للت1أخي الة1ذي ق1د يراف1ق
ر ر إل الظهة11 عملي11ة النتق11ال ال11ادي لوثئق الش11حن م11ن الش11احن إل الرس11ل إلي11ه أو م11ن الظهة 11

 )Sea Waybillإليه ، إذ كان يتم استخدام أنواع أخ11رى م11ن مس1تندات النةق11ل  ت1دعى ( 
حي11ث يت11م تفري11غ بيانت عق11د النق11ل  ف مس11تند  خط11ي بس11م الرس11ل إلي11ه يراف11ق البض11ائع إل
ميناء الوصول ، إل أنة هذه اللي1ة ت11ول دون ت11داول البض11ائع الش11حونة خلل ف11تة الش1حن ،
و ذل11ك نظ11را  لع11دم قابلي11ة ه11ذه الوثيق11ة للت11داول بن11ص  ص11ريح فيه11ا يس11تند إل طبيعته11ا فه11ي ل

 ، بلف وثيق11ة الشة11حن ، ب11ل تقتص11ر مهمته11ا عل11ى بي11ان عناص11ر عق11د٢٠تثة11ل س11ندا  للملكي11ة
النقل و أهها نوع و وصف البضائع و هوي1ة الرس11ل إلي11ه ، فبمج11رد وص11ول البض11ائع إل مين11اء
التفريغ ينبغي على الرسل إليه أن يبز ما يثبت هويته الدونة على الستند على أنه مرس11ل  إلي11ه
و يس11تلم البض11ائع إل أن ه11ذه الوثيق11ة ل تش11كل مس11تندا  للملكي11ة و بلت11ال ل تف11تض ملكي11ة

[20] Kinsler, Jeffrey, Roger Jones, and Gabriel A Moens. International
Trade  And  Business  Law  Annual,  Volume  7.  Newport,  NSW:
Cavendish, 2000.  p. 165



٢٠

حائزها عمل  بلبدأ العام الةذي يقول بن حيازة النقولت سند ملكية ال11ائز حس1ن الني1ة ، و
السند ف ذلك كلةه هو القواع11د ال1ت تض11ع ل11ا ه1ذه الوثيق1ة وال1ت تتح11دد وفق11ا  للقواع1د العام1ة
ف عق11ود النق11ل  و الس11تندات الكتابي11ة ال11ت توثقه11ا أو بع11ض النص11وص الاص11ة ب11ا كم11ا ه11و

) م111ن ق111انون النق111ل البح111ري للبض111ائع البيط111ان الص111ادر ف ع111امa/١ /١ال111ال م111ع ال111ادة (
١٩٩٢ ) Carriage of Goods by Sea Act  1992( الة1ذي اع1تف ب1ذا٢١ 

، يضاف إليها القواعد الوحدة : النوع من مستندات الشحن و نظمها ف الواد اللحقة 
 )CMI Uniform Rules for Sea Waybills( ٢٢   

ه111ي منظم111ة) ال111ت CMI٢٣ ع111ن لن111ة التج111ارة البحري111ة الدولي111ة (١٩٩٠الص111ادرة ف الع111ام 
حقوقي111ة غي حكومي111ة ، تعن بوض111ع قواع111د التج111ارة البحري111ة الدولي111ة و تش111كل رابط111ة  دولي111ة

 ،٢٤) م11ن دس11تور اللجن11ة١ التج11ارة البحري11ة لختل11ف دول الع11ال س11ندا  للم11ادة (موح11دة لغ11رف
ونظ1را  لع1دم ورود ن1ص واض1ح ينظ1م ه1ذا الن1وع ف1إن واق1ع  الق1انون الس11وري يف1رض الحال1ة إل

) م1ن ق1انون التج1ارة الس11وري الة1ذي أج1از تث1بيت١٣٦تلك القواع1د كم1ا ه1و ال1ال ف ال11ادة (
عقد النقل بسند كتاب يقب11ل التظهي لك11ن ه1ذا ال11واز ل ين1ع اش1تاط ع11دم قابلي1ة التظهي ، و
با أن الصل ف الشياء البحة عمل  بلقاعدة الفقهية العامةة كان الرج11وع إل تل11ك القواع11د

[21] Rose, F. D.  Blackstone's Statutes On Commercial &  Consumer
Law 2014-2015 . Twenty-fourth ed. Oxford University Press, Aug
7, 2014. P.239

[22] Kidner, Richard.  Statutes On International Trade Law. London:
Routledge-Cavendish, 2002. p. 694 

[23] CMI : Comité Maritime International  
[24] Frank Wiswall, Comite Maritime International, A Brief Structural

History of the First Century. Maine 1997  
نقل  عن :

Basedow, Jurgen, and Kurt Siehr.  Private Law In The International Arena.
Illustrated ed. The Hague, the Netherlands: T.M.C. Asser Press, 2000. p.882
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دة ال11ذكورة نلح11ظ ال11ادة ( ) منه11اi/٧الوح11دة ج11ائزا  ، و بلعودة إل نص11وص القواع11د الوحة11
لتن111صة عل111ى أنة111ه ينبغ111ي عل111ى الناق111ل أل يق111وم بتس111ليم البض111ائع الش111حونة إل إل الرس111ل إلي111ه
السمى ب11وجب الوثيق11ة ، م11ا يعن أنة حي1ازة  ط1الب الس11تلم لنس1خة م11ن مس1تند الش1حن ف
ه111ذه الال111ة ، و ل111و ك111ان أص111ليا  ، ل يعطي111ه ص111لحية الس111تلم م111ا ل يك111ن ه111و الرس111ل إلي111ه

/٦السمى ف الستند الرافق للبضائع الشحونة ، و ل يطعن ف ذلك ما نصة11ت علي11ه ال11ادة (
iiم11ن نف11س القواع11د ب11ل ه11ي ت11دعةم م11ا س11لف ؛ فل11و ك11ان الرس11ل إلي11ه الة11ذي تة11 التن11ازل إلي11ه (

) بمكاني11ة إعط11اءi/٦عليه11ا ف ال11ادة (ب11وجب ه11ذه ال11ادة ع11ن ص11لحيات الرس11ل النص11وص 
الوام11ر للناق11ل أو تغيي اس11م الرس11ل إلي11ه ب11وجب إش11عار  خطة11ي ه11و ال11ائز العن11وي أي الال11ك
الفتض لتمكن من استلم البضائع بجرد إبراز نسخة أصليةة عن مستند الش11حن ، و ه11و م11ا
ل تس11مح ب11ه القواع11د ال11ذكورة و ال11ت يتحص11ل منه11ا أنة ه11ذا الن11وع م11ن مس11تندات الش11حن ل

يثل اليازة العنوية للبضائع الشحونة.
     و م11ن حي11ث النتيج11ة ج11اءت وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتونية11ة لتحق11ق اليابي11ات ال11ت

 ) و تتف11ادى س1لبيات وثيق11ةSea waybillدفع11ت لي1اد ن11وذج مس1تند الش11حن البح11ري (
الش11حن البح11ري التقليدي11ة م11ن تخي  و زيدة ف النفق11ات و غيه11ا م11ن الس11لبيات العروف11ة م11ع

احتفاظها بكامل الزاي و السلطات الخولة لامل وثيقة الشحن التقليدية .

لوصاف البضائعتطورا  لليصال الثبةت تعتب البحري اللكتونية  -وثيقة الشحن ٣
:الشحونة 

      كما هو المر ف القواعد الناظمة لستند الش1حن التقلي11دي وعمل  بب11دأ النظي ال1وظيفي
) م1111ن٤/٣، ف111إنة وثيق1111ة الش111حن البح1111ري اللكتونية111ة تض111ع للقواع1111د العام1111ة ومنه1111ا ال1111ادة (

 لتعت11ب ب11ذلك٢٥ اتفاقي11ة له11اي (الع11روف بس11م قواع11د له11اي فيس11ب)١٩٦٨بروتوك11ول ع11ام 

 :٢٠١٥/٧/٢٤نص البوتوكول متوفر على الرابط بتاريخ ] ٢٥[
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) م11ن اتفاقي11ة روت11ردامa/ ٤١أيض11ا  إيص11ال  مص11اغا  ف مس11تند  إلك11تون وه11و م11ا ح11ذته ال11ادة (
للنقل البحري ، يثبت استلم الناق1ل لكمية1ة  معين1ة  م1ن البض1ائع م1ن الرس1ل بوص11اف  م1ددة  ،
حيث تبية ه1ذه الوثيق1ة الال1ة الة1ت ش1حنت ب1ا البض1ائع كم1ا ت1بية حال1ة حزمه11ا و تغليفه1ا إن
استلزمت طبيعة البضائع ذل1ك  و م11دى س1لمتها م1ن العي1وب ، إل أنة م1ا يية1ز وثيق1ة الش1حن
البح11ري اللكتوني11ة ف ه11ذا ال11ال ه11و الرون11ة الة11ت تكتس11بها بك11م طبيعته11ا اللكتونية11ة و الة11ت
تكةن من تديد  أدق  و وصف  أشل لال1ة البض1ائع الش1حونة ، و ل1و  ك1انت الع1ايي العتم11دة

شحن البحري  اللكتونية1ة ل تص11ل إل ه11ذا الس11توى الث11ال نظ11را  لتقيي11دحاليا  لتحرير وثيقة ال
النص11وص القانوني11ة الالي11ة لكونت وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة بع11ايي م11ددة للكتاب11ة
اللكتوني11ة إل أنة ذل111ك مك11ن مس11تقبل  م11ع تط11ور وس11ائل و مع11ايي الكتاب11ة اللكتونية11ة ال11ت
تتك111ون منه111ا بيانت وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة ، م111ا يع111زز م111ن ثق111ة الرس111ل إلي111ه و
الط111راف العني111ة بعملي111ة الش111حن بنوعي111ة وحال111ة البض111ائع الش111حونة وف ص111حةة تنفي111ذ الرس111ل
للتزاماته التعاقدية و إن كانت بعض العقود وأساليب التمويل الص11رف ت11دد الف11اتورة التجاري11ة

 .٢٦مرجعا  إضافيةا  لتحديد وصف البضائع

 - التةداول اللكتون : ٤
اللكتونية11ة ع11ن نظيت11ا الورقي11ة بمكانية11ة الت11داول بلوس11ائلالبح11ري      تت11از وثيق11ة الشة11حن 

إذ أن11ا تقب11ل التظهي بطبيعته11ا ، فس11واء  أنش11ئت بلوس11ائل اللكتونية11ة ابت11داء  أو، اللكتونية11ة 
بلوس111ائل التقليدي111ة ثة111 اكتس111بت الص111فة اللكتونية111ة ب111دمها أو إرس111الا أو اس111تقبالا بية  م111ن

البح11111ريو إن ك11111انت الع11111ايي العتم11111دة حالي11111ا  لتحري11111ر وثيق11111ة الش11111حن الوس11111ائل اللكتونية11111ة 
الادة إلكتونية وفق ة كما سيمر لحقا  ، ل تسمح إل بتحريرها على شكل كتاب،اللكتونيةة 

) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة أج1111ازت١٩ال1111ادة (أن وم1111ع ، ) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة ١٤(
http://www.jus.uio.no/lm/sea.carriage.hague.visby.rules.1968/doc.html
[26] Mugasha, A. The Law Of Letters Of Credit And Bank Guarantees.

Sydney: Federation Press, 2003. p.4
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للحام111ل أن يطل111ب م111ن الناق111ل تزوي111ده بوثيق111ة ش111حن ورقي111ة تنه111ي بص111دارها إج111راءات تب111ادل
يص111بح بلمك111ان اس111تخدامم111ن الناحي111ة النظري111ة لمك111ن  البيانت إلكتوني111ا  ، إل أن العك111س 

وثيق11ة الش11حن البح11ري ال11ت ح11ررت بلص11يغة الورقي11ة ث أدم11تالوس11ائل اللكتونية11ة ف ت11داول 
الت11داول، وه11ي ف ذل11ك ل ت11رج ع11ن القواع11د العام11ة ال11ت تض11ع ل11ا عملية11ة بص11يغة إلكتوني11ة 

) وم111ا بع111دها م111ن٢٦٣(ف ال111واد لنص111وص عليه111ا ابلتةظهي ال111ت تنحص111ر ف ال111بيئة الورقي111ة ب
) م11ن ق11انون التج11ارة الس11وري٤٠٥() و١٣٨الس11وري س11ندا  لحال11ة ال11ادتي (ق11انون التج11ارة 

، و هن1111ا ت1111بز أح1111د أوج1111ه التح1111ديت القانوني1111ة و التقنية1111ة الة1111ت ت1111واجه وثيق1111ة الش1111حنعليه1111ا 
اللكتونيةة فهذه القواعد الت تكم عمليةة التظهي تعتب من صلب قواع11د ق11انون الصة11رف الة1ت
نش11111أت ف بيئة التع11111املت الورقي11111ة ، إل أنة الرون11111ة الة11111ت تتص11111ف ب11111ا التع11111املت التجاري11111ة
اللكتونيةة بمكانا تطةي هذه الصةعوبة مع الافظة عل1ى الص1بغة التقليدي1ة للقواع1د الس1تمدة
من التاث الورقي للتعاملت و الستندات موضوع التظهي ، و من ذلك مثل  ما نصةت علي11ه

) من قانون التج1ارة الس11وري م1ن وج1وب كتاب1ة التظهي عل1ى الس1ند أو عل1ى ورق1ة٢٦٥الادة (
متصلة  به حيث أنة مرون1ة الطبيع1ة اللكتونية1ة و تن1وةع الص1يغ و الكتاب1ة اللكتونية1ة الة1ت يك1ن
ب1ا تري1ر مس1تندات الش1حن اللكتونية1ة تس1مح بتحقي1ق م1ا نص1ت علي11ه ال1ادة ال1ذكورة حي11ث

الش1حنوثيق11ة التظهي ال11واردة عل1ى براح11ل خاصة11ة أص1ول إجرائي1ة حددت تلك الع11ايي قواع11د 
ينص111ب عل111ى البيانت الرقمي111ة الكون111ة حي111ث ل ينت111ج التظهي أث111ره م111ا ل ةاللكتوني111البح111ري 

الص111ولوفق111ا  للقواع111د و ال111تاكيب ال111ت ح111ددتا تل111ك لوثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة 
الجرائي111ة م111ع اختلف الط111راف والراح111ل ال111ت تت111م ب111ا عملي111ة الت111داول ف ال111بيئة الورقي111ة ع111ن

.نظيتا اللكتونية 
يقض11ي بن طبيع1ة الع11املت اللكتونية1ة ل تغية11 م1ن القواع11د القانوني1ةالق11انون       و الواق11ع 

 بلطبيع11ةتت11أثره11ي الة11ت وإثبات11ا الناظم11ة ل11ذه التص11رفات إل أنة طريق11ة إنف11اذ ه11ذه التص11رفات 
اللكتونية1ة ، فعملي1ة التظهي ال1ت تت1م ف وثئق الش1حن التقليدي1ة بس11تخدام التوقي1ع تت1مة أيض11ا 

ا  قانوني11ا  تطبيق11و ه11ذا يثة11لف مس11تندات الش11حن اللكتونية11ة بس11تخدام التوقي11ع اللك11تون ، 
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لنظري1ة النظ11ائر الوظيفي1ة ال1ت ن1صة عليه1ا دلي1ل الش11تاع لق11انون الونس1يتال النم11وذجي التعلة1ق
بلعاملت اللكتونيةة ، و الةذي يقتضي أن يقق التوقيع اللكتون ش11رائطه القانوني1ة ال1ددة
ف النصوص القانونية النةاظمة لذا الال و ال11ت تتب11اين بختلف النظريت القنن11ة للمع11املت

لغايتليظه1ر م11دى تقي1ق ذل1ك النظي ل وس1ع الفص11ل الول ف بث11هاللكتونيةة و هو ما سيت
النشودة من التوقيع بشكل  عام ليكون جديرا  بيازة القوة الثبوتية النظية للقوة الثبوتي1ة للتوقي11ع

التقليدي ، حيث تتلخص هذه الغايت ف :
- نسبة التةظهي إل شخص  معية للتحقةق من أنةه الائز القانون للوثيقة موضوع التظهي .١
- إقرار الوقةع بلتزامه بضمون الوثيقة الظهةرة و التبعات القانونية التتبة على الضمون .٢

إلش11هادة التص1ديق اللك1تون ) من قانون التوقي1ع اللك1تون الس11وري ٢كما تضيف الادة (
 التحق11ق م11ن هوي11ة الوق11ع و التةأك11د م11نإمكانية11ةحجي11ة التوقي11ع اللك11تون لن11ا ت11وفةر ش11روط 

، إل أن الدي1د الة11ذي أت11ت ب11ه النص1وص الناظم1ة لت1داولنسبة التوقيع إليه و مطابقته الص11ل 
وثيقة الشحن البحري اللكتونية يتمثل ف حق التحكم وإرسال البيانت ال11ذي س11نبحث في11ه
خلل الفصل الول ، تلك الصيص1ة ال1ت تث1ل س1لطات الام1ل وال1ذي ل يك1ن إت11ام عملي1ة
الت11داول ب11دونه لن ط11رف الت11داول الة11ذي ينتق11ل إلي11ه ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت يك11ون ه11و
وح111ده الخ111ول بمارس111ة س111لطات حام111ل وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة ومنه111ا الت111داول

.اللكتون 

 - حقة التحكم و إرسال البيانت :٥
تطبيق11ا  لفاعلي11ة مب11دأ النظي ال11وظيفي الس11الف ذك11ره يك11ن اعتب11ار ح11ق التحك11م وإرس11ال    

، إذ اس1تحدثته ال11ادةف ص1يغته اللكتونية1ة البح11ري مس1تند الش11حن م11ا يي11ز من أه1م البيانت 
الاص1يةتمثة1ل ف ه1ذه ت، حي1ث  ٢٠٠٨) من اتفاقية روتردام للنق11ل البح11ري للع11ام ٥٠الادة (

اللكتونية11ة إذ أنة11ه نظ11را   للطبيع11ة الاص11ة للمس11تنداتالبح11ري الش11حن لوثئق الرون11ة الك11بية 
اللكتوني11ة بش11كل خ11اص م11ن حي11ثالبح11ري اللكتوني11ة بش11كل  ع11ام و مس11تندات الش11حن 
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ك1ون جي1ع النس1خ مطابق1ة لبعض1ها حي1ث يتع1ذر إطلق تس1مية النس1خة  الص1لية ال1ت يك1ون
البح111ري اللكتوني111ة ونظ111را الش111حن وثيق111ة ثله111ا تحامله111ا ه111و ال111ائز العن111وي للبض111ائع ال111ت  

لوجوب سيطرة الوقع وح11ده دون غيه عل1ى منظوم1ة التوقي1ع اللك11تون ليح11وز التوقي1ع الجي1ة
اس11تلمس11نتطرق لس11تحداث ه11ذا ال11ق العن11وي ليمثة11ل س11لطات الام11ل م11ن ل11ذلك القانوني11ة 

قانونية ت11دعى ح11قةو القوق بؤسسة  من السلطات سواها البضائع و تويل حقه إل الغي و 
التحكم و الرسال .

الة11ت للس11لطاتل تعن التخلي عن الفهوم التقليدي  ٢٧الؤسسة القانونية الستحدثة     هذه 
إل أن111ا تعن تط111ويرا حق111وقه وس111لطاته مارس111ة الش111حن البح111ري الص111لي وةل حام111ل مس111تند ت1111

حيالف11ارق مع11دوم  ب11ا يناس11ب ال11بيئة اللكتوني11ة ، حي11ث أنة مارس11ة ه11ذه الس11لطات لفه11وم 
جيعه11افالنسخ  ٢٨ضمن البيئة اللكتونية القارنة بي الوثيقة الصلية والنسخ عن تلك الوثيقة

 س11111لطات الام11111ل إل ل11111ن ل11111ه ح11111ق التحك11111م و إرس11111ال تن11111ح س11111توجب ألةيمتطابق11111ة ، م11111ا 
مب11دئيا يكن للتقريب تعريفه قبل أن نصل إل مفهوم هذا الق ف الفصل الول البيانت ، و 

 :بنه
))حق  مال  قابل للتداول يثل سلطات حامــل وثيقة الشحن البحري اللكتونية ((

11111111111111111111الف التج11111111111111111111ة الرفي11111111111111111111ة ل111111111111111111111ذه الاص11111111111111111111ية ولعل111111111111111111111ه م11111111111111111111ن النس11111111111111111111ب أن ن
)Right of Control and Transfer ( ونطلق تس11مية س1لطة التحك1م و إرس1ال

[27] Berlingieri,  Francesco.  International  Maritime  Conventions
(Volume 1): The Carriage of Goods and Passengers by Sea, Volume
1. Abingdon, Oxon: Informa Law from Routledge, 2014. P.205

[28] Svensson,  Björn.  Electronic  Bill  of  Lading  (Master  thesis).
FACULTY OF LAW University of Lund. Sweden, 2010, P.23

 على الرابط: ٢٠١٥/٧/٢٤متوفر بتاريخ 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?

func=downloadFile&recordOId=1768559&fileOId=1786435
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البيانت ب11دل  ع11ن اس11تخدام لف11ظ ( ال11ق ) ؛ لن ه11ذه الس11لطة كم11ا ي11بي التعري11ف أن11ا ت11دور
م111ع ص111فة حام111ل وثيق111ة الش111حن البح111ري و للتأص111يل الق111انون يك111ن الق111ول بن ه111ذه الس111لطة
مس111تمدة م111ن س111لطة التص111رف ال111ت يول1111ا ح111ق ملكي111ة البض111ائع الش111حونة موض1111وع الس111تند
للحام11ل بعتب11اره مالك11ا  و ح11ائزا  معنوي 11 ل11ذه النق11ولت ، وي11دور تكيي11ف ت11داول ح11ق التحك11م

الت11111داولط11111رق بعتباره11111ا اللك11111تون أو حوال11111ة ال1111ق اللكتوني1111ة وإرس11111ال البيانت بلتظهي 
ال111ت حص111رها الق111انون الس111وري إل أن ه111ذا ل يعن ال111زم بتكيي111ف الت111داول أو ح111ت ةالقانوني111

مدى استقلل تداول ه1ذا ال1ق ع1ن وثيق1ة الش1حن العني1ة وفق1ا  ل11ا يك1ن اس1تنتاجه ف الفص1ل
م و إرس11ال البيانت ، على أنه ل يكن القول بنة ح11قة الثان من هذا البحث  ه11و ف11رع التحكة11

قب11ل ذل11ك التحدي11د هذا الق تدد من هو الامل فل يكن م1رجعيةمن سلطات الامل لن 
الش1حنوثيق11ة بي إنش11اء المت11دة ف11تة الخلل ويك11ن الت11دليل عل11ى ص11حة ه11ذه النتيج1ة م11ن ، 

إل حامل  ما أو إل الش1احن ال1ذي م1ن المك1ن أن يس1مي نفس11هإرسالا  وةاللكتونيالبحري 
مرس1111ل  إلي1111ه ، لك1111ن بج1111رةد وج1111ود و تعري1111ف الشخص1111يةة القانوني1111ة الة1111ت تثة1111ل الام1111ل أص1111بح

، وعل11ى ه11ذا يك11ن بوجب سلطات الامل النتقالبلمكان تصوةر هذا الق على أنةه يقبل 
تقسيم مراحل هذا الق إل :

اللكتون: تثةل حالة هذا الق خلل استقرار مستند الشحن البحري مرحلة ثبتة –
ف ذمةة أحد التداولي و فيها يكون ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت منض11وي  ف كي1ان
الستند دون استقلل حيث يسد ذلك الق حينها سلطات الام11ل بعتب11اره النظي

اللكتوني11ة و التص11رفاللك11تون لس11لطة الام11ل ف ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري 
بلكه .

: و ه11ي تث11ل حال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ف الف11تة الفاص11لةمرحلة  انتقالية –
بي بداي1ة مراح1ل ت1داول وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة ولظ11ة تدي11د الشخص11ية
القانونية الت تثل الامل الديد ، و فيها يعمل هذا الق بشكل  منفص11ل ع11ن كي11ان
وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة بش11كل  م11ؤقةت بعتب11اره الك11وةن الة11ذي يتفاع11ل م11ع
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ني11ة الام11ل بلت11داول ف111خلل ه11ذه الرحل11ة يك11ون ه11ذا ال11ق ه11و م11ور عملي11ة الت11داول
بعتب1111ار بيانته ه1111ي ذات البيانت ال1111ت ينس1111حب أث1111ر ت1111داولا عل1111ى وثيق1111ة الش1111حن
البح111ري العني111ة وف111ق الص111ول الجرائي111ة اللكتوني111ة ال111ت ت111ر ب111ا عل111ى النح111و الة111ذي

سيأت تفصيله ف الفصلي القادمي .
و يك11ن الس11تناد ف التعلي11ل الق111انون لوج111ود مث11ل ه111ذا الكي111ان إل نص111وص القواع111د الوح11دة

وثئق الش1حن البح1ري اللكتونية1ة ، تل1ك القواع1د الص11ادرة ع1ن لن1ة التج1ارة البحري1ةالاصةة ب
فوالم11ر ال11دير بل11ذةكر ف ه11ذا ال11وطن ه11و اعتم11اد الق11انون الس11وري   ،٢٩)CMIالدةولية11ة (

/ ج ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة١٩بع11ض ال11واطن عل11ى بع11ض أحك11ام ه11ذه القواع11د كال11ادة ( 
ال11ت نص11ت عل11ى ج11واز تص11دير وثيق11ة ش11حن ورقي11ة بطل11بلق11انون التج11ارة البحري11ة السة11وري  

الرس11ل إلي11ه خلل أية  م11ن مراح11ل عملي11ة النق11ل عل11ى أن ي11ذكر فيه11ا أن11ا : (( أص11درت بع11د
 لب11والص الش11حنCMI/ ب11وجب قواع11د EDI٣٠انتهاء إجراءات تبادل البيانت إلكتونيا  /

اللكتونية )) ، ما يكن معه تفسي ه1ذا الن1ص عل11ى أن القواع11د ال1ذكورة تك1م كاف1ة مراح1ل
تب11ادل البيانت إلكتوني11ا  فيم11ا يتعل11ق بوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة قب11ل تول11ا للش11كل

لهي1ة الك1بية ال1ت حازت1ا و س1بقها ف إي1اد تنظي1م ل11ذهالورقي ، ويكن ردة هذه الحالة إل ا
  و لعله من النسب إرجاء الديث عن أحكام هذا الكي1ان الق1انون١٩٩٠السألة منذ عام 

السمى حق التحكم ومواضع تنظيمه11ا ف الق1انون الس1وري والقواع11د الدولي1ة ال1ت أح1ال عليه1ا
إل موضعه ف الفصلي التاليي .

هذه القواعد الت ت إعادة نشرها ف :] 29[
 Richard  B.  Kelly,   “The  CMI  Charts  a  Course  on  the  Sea  of

Electronic Data Interchange: Rules for Electronic Bills of Lading”,
[1992] 16 Tul. Mar. LJ, 349, 353 

نقل  عن :
Yiannopoulos, A. N. Op. cit. p.27 Cit.177
[30] EDI = Electronic Data Interchange 
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ـــــانــــيالطلب  الثةـ

 البحري اللكتونيةالشحن لتداول وثيقة  التنظيم القانونتطوةر 
تشكة ل دراسة تطور التنظي1ماستكمال  لتحديد مفهوم وثيقة الشحن البحري اللكتونية      

الق111انون لت111داولا م111دخل  لتحدي111د النظ111ام الق111انون الطب111ق حالي111ا  لنرتك111ز علي111ه للنطلق وف111ق
منهجية البح11ث العتم11دة عل1ى النه1ج الس1تدلل ال1ت تس1تنبط الحك1ام م1ن نص1وص الق1انون

الةذي جع خلصة تارب تطوةر التنظيم القانون لذا النوع من التداول اللكتون .

البحري اللكتونية على الصعيدالشحن لتداول وثيقة  التنظيم القانونتطوةر أول  - 
الوطن

 يعود إل منتص11ف الثمانين1ات م1ن الق1رنةاللكتونيوثيقة الشحن البحري    لعل أوائل ظهور 
الاض11111ي حي11111ث ش11111هدت تل11111ك الف11111تة ماول11111ة ف ألاني11111ا بي ش11111ركة حاويت النق11111ل البح11111ري

)INTERTANKO  (لس11تحداث نظ1ام إلك1تون ي1دعى٣١نمنه11اتف بن11ك ش1اس و 
)SEADOCS لإذ ال111وقت ذل111ك ) لكن111ه ل يك111ن بلش111كل الة111ذي يتخيل111ه التع111املون ف

،٣٢ةيه11دف ذل11ك النظ11ام مب11دئيا  إل لكافح11ة الحتي11ال ف م11ال مس11تندات الش11حن اللكتوني11
و كل م11االبحري الشحن لوثيقة حيث ل يتم الستغناء بوجب هذا النظام عن الوجود الورقي 
الش1حن ووثيق1ة  للكي1ة ية  مرك11زلة اقتصر عليه المر هو أن يقوم بنك شاس الذكور بدور س1ج

بلت111ال البض111ائع ال111ت يثله111ا اس111تنادا  إل إخب111ار بلوس111ائل اللكتوني111ة لك111نة س111رية العلوم111ات
إل ارتف11اع تك11اليفأدى التجارية الت تر من خلل هذا النظام ل تكن بلستوى الطلوب ما 

[31] Yiannopoulos, A. N. Op. cit. P.163 
[32] Ibid. P.163 
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ف الوس111ائلثغ111رات  ، فض111ل  ع111ن وج111ود ٣٣لالت111أمي عل111ى مس111ؤولية الص111رف المس111ك للس111ج
اللكتوني11ة الس11تعملة لعلم الس11جل بلتغيات الاص11لة عل11ى ملكي11ة مس11تند الش11حن ،  م11ا

دعى إل الضي للتفكي بساليب أخرى .
     بع11د انتش11ار أس11اليب التج11ارة اللكتوني11ة عل11ى متل11ف الص11عدة ب11دأ ن11وع  م11ن التنظيم11ات
القانوني111ة تب111دي اهتمام111ا  ف وض111ع قواع111د موح111دة تنظ111م تب111ادل البيانت التجاري111ة اللكتوني111ة
حيث أصدرت غرفة التجارة الدولية بلتنسيق مع عدد  م11ن النظم11ات الهتم1ة بلتج11ارة الدولي1ة
مموع11ة م11ن الحك11ام الناظم11ة للتج11ارة اللكتوني11ة ت11دعى القواع11د الوح11دة للس11لوك ف تب11ادل

لتكون ه11ذه القواع11د ،11 ١٩٨٧ لعام ٣٤)  UNCIDالبيانت التجارية بلتاسل عن بعد (
إطارا  عاما  لي عم1ل ق1انون خصيص1ا  له1ة تب1ادل البيانت اللكتوني1ة ف العلق1ات التجاري1ة
إل أن اس11تقراء تل11ك القواع11د و كم11ا س1يظهر لن1ا لحق11ا  ف الفص11ل الول ف11إنة تل11ك القواع11د و
غيه11ا اكتف11ت بص11ياغة الط11وط العريض11ة و ترك11ت التفاص11يل لتنحك11م ب11وجب الرادة العقدي11ة

 عق11ود تب11ادل البيانت التجاري11ة اللكتوني11ة الناظم11ة ل11ا ، الة11ت ك11ان ل ب11دة م11نال11ت تص11اغ وف11ق
 نظ11را  لنتف11اء التش11ريعات الناظم11ة وةعقدها قبل البدء ف عمليات التبادل التجاري اللكتوني11

لدى بعض الدول فضل  عن ضرورتا لتنظي11مالعتفة بجية الستند اللكتون ف ذلك الوقت 
المور التفص11يلية ال1ت تتل11ف م1ن ن11وع لخ1ر م11ن أن1واع التج11ارة اللكتوني1ة و م1ن بينه11ا ت1داول

، حي111ث ب111دأت بلفع111ل و ف وق111ت  م111تزامن تظه111ر بع111ضوثئق الش111حن البح111ري اللكتوني111ة 
(الصيغ النموذجية لذه العقود مثل العقد النموذجي لتبادل العطيات التجارية  اللكتونية : 

Model  electronic  data  interchange  trading  partner
agreement111و ك111ذلك العق111د النم111وذجي٣٥ة )  الع111د م111ن ق ب111ل نقاب111ة ال111امي المريكي ، 

[33] Carr,  Indira,  and Peter Stone.  International  Trade Law.  5th ed.=
=Hoboken: Taylor & Francis, 2009. P.201 

[34] ICC Publishing NO. 452 / 1988. reprinted in UNCITRAL 1992
YEARBOOK-vol.12. United Nations. New York, 1994,  P. 381

=صيغة التفاق النموذجي منشورة ف ] 35[
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الرابع11ة  العني11ة بتس11هيل إج11راءات التج11ارةمموعة العمل من العد لتبادل العطيات اللكتونية 
، و هي اليئة التابع11ة للم11م) UN/CEFACT( القتصادية لورب للةجنةالدولية التابعة 

 ع1ن تط1وير قواع1د الم1م التح1دة التقني1ة الاص1ة بلتب1ادل اللك1تون للبيانتالس1ؤولةالتحدة 
 )UN/ece/wp.4 (هذا الفريق العروف أيضا  بسم :٣٦ 

 )working party on simplification and stanardizaton in
trade data interchange( ٣٧ 

= Delta, George B, and Jeffrey H Matsuura.  Law Of The Internet.  3rd

ed. New York: Aspen Law & Business, 2009. Appendix-7
أيضا  ف :

Raysman,  Richard,  and  Peter  Brown.  Computer  Law.  Revised  ed.
New York, N.Y.: Law Journal Press, 2003. p.123

[36] United  Nations  Centre  for  Trade  Facilitation  and  Electronic
Business 

منظم11ة التنمي11ة الوربي11ة ف متابع11ةمركز المم التحدة لتيسي التجارة و العمال اللكتونية ه1و النظم1ة ال1ت خلف11ت 
تط1111111111111وير مع1111111111111ايي التج1111111111111ارة اللكتوني1111111111111ة و تب1111111111111ادل العطي1111111111111ات اللكتوني1111111111111ة ب1111111111111وجب الوثيق1111111111111ة رق1111111111111م (

TRADE/WP.4/R.1234جنة السةلف ) الصةادرة عن الل
 و نشرت التوصية بوجب وثيقة المم التحدة رقم :٢٦اعتمدتا اللجنة بوجب التوصية رقم ] 37[

 TRADE/WP.4/R.1133/Rev.1 – 1995/6/23 
=  على الرابط ٢٠١٥/٧/٢٥التوفرة بتاريخ : 

=http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-
facilitation-and-e-business-
uncefact/outputs/standards/unedifact/tradeedifactrules/part-2-
uniform-rules-of-conduct-for-interchange-of-trade-data-by-
teletransmission-uncid/part-2-uncid-chapter-4-interchange-
agreement.html

و ب11وجب الفق11رة الثالث11ة م11ن ه11ذه التوص11ية أض11حى العق11د النم11وذجي ج11زءا  م11ن الفص11ل الث11الث م11ن دلي11ل الم11م
=التحدة للبيانت التجارية

http://www.unece.org/cefact/
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ل111ذاو م111ردة الض111رورة القانوني111ة ١٩٩٥ ه111ذا العق111د النم111وذجي ج111اء ف وق111ت  لح111ق ف الع111ام 
يع11ود إل أن انتش11ار التعاق11د اللك11تون و مع11املت التج11ارة اللكتوني11ة و ص11دور تل11كالعق11د 

ح11تكان ف توقيت  ل تك11ن أي م11ن دول الع11ال تبعا  لذا النتشار القواعد الذكورة الناظمة لا 
 تتل111ك تقنين111ا  ل111ذه الس111ائل فالوليت التح111دة مثل  ل تص111در تقنينه111ا ال111اصة منه111االتقدم111

أصدرت ماليزي قانون العاملت اللكتونيةبينما  ١٩٩٩العام ف بلعاملت اللكتونية إل 
بلص11فة اللزامي11ة عل11ى الص11عيد ال11وطن لك11لتتمت11ع  ه11ذه الق11واني ١٩٩٧٣٨) لع11ام ٥٦٢رق11م (

ص11درت ) ال11ذكورة أعله و ال11ت UNCID أك11ثر أهي11ة م11ن القواع11د الوح11دة (دول11ة تعت11ب
بلرغم من أن القواعد الخية ش1كلت نوذج1ا  اس1تقتعن لنة المم التحدة للتجارة الدولية 

.منه تلك التقنينات الوطنية خطوطها العريضة 
خاص111ةقانوني111ة  قواع111د ورظه111يع111ود إل التط111ورات التش111ريعية ال111ذكورة آنف111ا  لع111ل م111رد ه111ذ    و 

 حيث صدرت تلك القواع11د ع11ن لن1ة التج11ارة١٩٩٠بستندات الشحن اللكتونية ف العام 
و بلفع11ل انتش11رت عل1ى نط1اق  واس1ع ك1ون القواع1د ال1ت تص1درها،CMI(  11( الدوليةالبحرية 

ه11ذه اللجن11ة تلق11ى قب11ول  ل11دى متل11ف قطاع11ات النق11ل البح11ري نظ11را  لن11ا تش11كل مرجع11ا  يض11م
متل1ف غ1رف التج1ارة البحري1ة ف الع1ال كم11ا س1نرى لحق1ا  ، فمثل  ن1رى بع1ض الق1واني و إل1111ى

) من التعليماتج/ ١٩يومنا هذا متأثرة بذه القواعد و منها مثل  القانون السوري ف الادة (
والت سيتبي لن11ا لحق11ا  نص11ها الق1ائلالتنفيذية الت أحال عليها قانون التجارة البحرية السوري 

بن إج11راءات تب11ادل البيانت اللكتوني11ة وي11دخل ض11منها إج11راءات الت11داول جيعه11ا تت11م وف11ق

= United Nations Trade Data Interchange Directory (UN/TDID )
[38]  Hamid.  AbdulGhafur.  The Legal  Implication Of  Electronic Bills

Of Lading : How Imminent Is The Demise Of Paper Documents ?.
INSAF (  journal  of  the  malaysian  bar)-vol.33.  no.3. 2004,  P.5.
Cit.20 – available on 2015/7/22 at :

http://www.malaysianbar.org.my/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=138&Itemid=332

http://www.malaysianbar.org.my/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=138&Itemid=332
http://www.malaysianbar.org.my/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=138&Itemid=332
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(لن11ة التج11ارة البحري11ة الدولي11ة قواع11د إل أنة ) ،CMI(قواع11د لن11ة التج11ارة البحري11ة الدولي11ة 
CMI ( ل تد لا اتاهات تشريعية حقيقية  تتأثر با فكما س11لف بي11انهتوقيت صدورها ف

ك1انت ق11واني التع11املت اللكتوني1ة ل تص11در ف معظ1م ال1دول إل بع1د بض1ع  م1ن الس11نوات ،
ا وض11عت أساس11ا  دقيق11ا  لت11داول و تري11ر وثيق11ة الش11حن اللكتوني11  ومتل11ف العملي11اتةإل أنة11

القانونية الت من المكن أن ترد عليها .
    و بن111اء  عل111ى م111ا س111بق ف ذل111ك الي تثرت العدي111د م111ن التج111ارب بص111يلة ه111ذه القواع111د

٣٩ )BOLERO(التنظيمي11ة النف11ة ال11ذةكر فظه11رت ت11ارب عدي11دة م11ن أبرزه11ا ترب11ة نظ11ام 

) العالي1111ةSWIFT (٤٠ت بي منظم1111ة الس1111ويف١٩٩٩تل11111ك التجرب1111ة ال1111ت تسس11111ت ع11111ام 
دعىي ٤١ة متص بتأمي الضرار الاديند والختصة بلوالت الصرفية اللكتونية 

( Through Transport Club = TT Club )
وثيق11ة الش1حن البح11ري ه11ذه التجرب11ة ال1ت تق11وم عل11ى وج11ود س11جل مرك11زي يت11م في11ه قي1د ملكي1ة 

حي11111ث تتمي11111ز ه11111ذه التجرب11111ة ع11111ن التج11111ارب الس11111ابقة بن11111ا أن11111ت التعام11111ل،  ٤٢اللكتوني11111ة
،بلس1تندات الورقي1ة و اس1تبدلتها و لول م11رةة بتعام11ل  إلك1تون بس1تندات الش1حن اللكتونية1ة

[39] BOLERO= The Bill Of Lading Electronic Registry Organization
[40] Mallon,  Paul.  The  Use  of Contractual  Structures  to  Creat

International Legal Frameworks of Electronic Commerce.  Current
Developments  in  Monetary  and  Financial  Law,  Volume3.
Washington, DC: International Monetary Fund, 2005. p.718

[41] Laryea,  Emmanuel  T.  Paperless  Trade.  London:  Kluwer  Law
International, 2002. P.83

[42] United Nations Commission on International Trade Law. working
paper submitted to the working group on Electronic Commerce at
its  thirty-eighth  session  :  possible  future  work  on  electronic
commerce: transfer of rights in tangible goods and other rights : note
by the secretariate. Op. cit. P.288
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 ف ب111دايتا نظ111را  لقل111ة و ش111ح ال111بيئةالتجرب111ةو بلرغم م111ن الص111عوبت ال111ت تعرض111ت ل111ا ه111ذه 
ه ت تلفإل أنة111، القانوني111ة بلنص111وص ال111ت تع111تف للمس111تندات اللكتوني111ة بلقوة القانوني111ة 

 الاص1ة بتب1ادل البيانت اللكتوني1ة ال1ت س1لف الش1ارة إليه1االتفاقي1اتإم1ا م11ن خلل ذل1ك 
أو بتفاقي11111ة نوذجي11111ة ونض11111عت خصيص11111ا  ل11111ذه التجرب11111ة تتض11111من كاف11111ة ال11111وانب القوقي11111ة و

ف ظ11ل ه11ذا النظ11ام وو ت11داولا  التعلق11ة بس11تخدام مس11تندات الش11حن اللكتوني11ة اللتزام11ات
 ) كم111ا ينلح111ق ب111ا دلي111لBOLERO RULEBOOK : ( التفاقي111ةت111دعى ه111ذه 

لج1111راءات تب1111ادل البيانت اللكتوني1111ة يتعل1111ق بلتفاص1111يل التقني1111ة للمس1111تندات اللكتوني1111ة و
 .٤٣ةتقنيةات تبادل البيانت و الكتابة اللكتوني

     و بعد ظهور و انتشار البيئة القانوني1ة الناس1بة ف معظ1م بل1دان الع1ال أض11حى م11ن المك11ن
 م111ا، ت111اوز تل111ك العقب111ات ال111ت ك111انت اتفاقي111ات تب111ادل البيانت اللكتوني111ة تق111وم بت111ذليلها 

أكس11ب الش11روع احتم11الت  إض11افية للنج11اح حي11ث بلفع11ل أض11حت الك11ثي م11ن الش11ركات و
م11ن أه11م مس11تخدمي ال11دمات ال11ت يق11دمها، و م11ازالت ، الص11ارف العني11ة بش11حن البض11ائع 

هذا الشروع الةذي أصبحت خدماته تشمل العديد من خ11دمات الس11تندات اللكتوني11ة ذات
الصلة بلتجارة اللكتونية و من أهها مستندات الشحن اللكتونية .

العديد من التجارب الخرى الت نذكر منها على سبيل الثالالتجربة      كما رافقت هذه 
تربة ملس اللحة البحرية الدولية  و ف بر البلطيق  :

(BIMCO = Baltic And International Maritime Council ) 
و الت ك11انت مصص11ة أك11ثر )  MULTIDOC 95تلك التجربة الت دعيت بسم ( 

إل أن1ا ل تك1ن تتمت1ع بقابلي1ة مس1تندات  و خصوص1ا  نق1ل النف11ط Bulkللنقل غي الوس1وق 
بلش11كل اللك11تون ب11ل بلش11كل التقلي11دي مت11أثرة  بق11رب  ٤٤لالش11حن الص11ادرة بوجبه11ا للت11داو

[43] Laryea, Emmanuel T. Op. cit. P. 83
[44] Burnett,  Robin,  Vivienne  Bath,  and  Robin  Burnett.  Op.  Cit.

P.127. Cit.179 
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 إل أن ميزت11ا الساس11ية تثل11ت ف الفك11رة ال11ت بني11ت عليه11ا ٤٥عه11دها م11ن الس11تندات الورقي11ة
الت تقوم على شول مستند الشةحن لكثر من وسيلة نقل ( بري و/أو جوي و/أو ب11ري ) و

و عل11ى وج11ود س1جل ٤٦صالصوذل11ك اس1تنادا  إل قواع11د غرف11ة التج11ارة الدولي11ة الص11ادرة ب1ذا 
مرك111زي يتض111من كاف111ة التص111رفات ال111واردة عل111ى الس111تند إل أن111ا ك111انت س111ببا  ف زيدة أخط111ار

 وبلت111ال أعب111ائه عل111ى الط111راف النخرط111ة في111ه و ف عملي111ة النق111ل م111ا أتح الفرص111ة٤٧الت111أمي
لتج1111ارب أخ1111رى لتأخ1111ذ الريدة مك1111انه ، حي111ث تث1111ل ه111ذا ف ظه1111ور التقنين1111ات الوطني111ة ال1111ت
نظم111ت وثئق الش11حن البح111ري اللكتوني11ة حي11ث نص11ص ه11ذا البح11ث للتعم11ق ف نص11وص
قانون التج11ارة البحري1ة الس11وري الة1ذي أح1ال عل11ى تعليم11اته التنفيذي1ة ال1ت أح1الت ب11دورها عل11ى

عدد من النصوص نكتفي بتعدادها هنا ميلي التوسع ف ذلك إل الباحث التالية :
/ آ) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري عل111ى١٣ال111ادة (- إحال111ة ١

 )UNCIDالقواعد الوحدة للسلوك ف تبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بعد ( 
/ ج ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة السة11وري  ال11ت١٩( - ن11ص ال11ادة ٢

[45] Working  Paper  Sumbitted  to  The  Working  Group  on
International  Payments  as  its  24th Session  :  Possible  Issues  to  be
Included in  The Programme of  Future Work on The Legal  Aspect
of  EDI :  note  by  the  secretariat  (A/CN.9/WG.IV/WP.53  )  ,
published  in  UNCITRAL  1992  yearbook–vol.12  . New  York:
United Nations. 1994. P. 377 

[46] The International Chamber of Commerce.  UNCTAD/ICC rules
for multimodal transport documents. ICC Publication No. 481. ICC
Publishing SA., Paris,  France, 1992 .

[47] Working  Paper  Sumbitted  to  The  Working  Group  on
International Payments as its 24th Session : Possible Issues to be Included
in The Programme of Future Work on The Legal Aspect of EDI : note
by the secretariat (A/CN.9/WG.IV/WP.53 ) ,Op. cit. P. 377
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نص11ت أوجب11ت ف حال11ة تص11دير وثيق11ة ش11حن ورقي11ة أن ي11ذكر فيه11ا عب11ارة : (( أص11درت بع11د
 لب11والص الش11حنCMI/ ب11وجب قواع11د EDIانته11اء إج11راءات تب11ادل البيانت إلكتوني11ا  /

اللكتونية )) ، ما يكن معه تفسي ه1ذا الن1ص عل11ى أن القواع11د ال1ذكورة تك1م كاف1ة مراح1ل
تبادل البيانت إلكتونيا  .

قواع11د الم11م التح11دة الاص11ة بلتب1ادل اللك1تون للبيانت لغ1راض الدارة و- الحالة إل ٣
 ) والنم11وذج التنظيم11ي للم11م التح11دة أو أي م11نUN/EDIFACT ( التج11ارة و النق11ل

/ ب،ج) من التعليمات التنفيذيةة .١٣العايي الوطنية التوافق معه  سندا  للمادة (

البحري اللكتونية على الصعيد الدةول الشحن لوثيقة  التنظيم القانونتطوةر ثنيا   - 
ف إص11دار لن11ة الم11مالتط11ور اله11م ف مس11ية التج11ارة اللكتوني11ة بش11كل ع11ام تثة11ل         

 ) للقانون النموذجي  للتجارةUNCITRALالتحدة للتجارة الدولية ( الونسيتال ) (
 ، ه1ذا العم1ل الم1ي ال11ام٤٨اللك1تونأصدرت الق1انون النم1وذجي للتوقي1ع ، كما   اللكتونية

ك11ان الرش11د لغل11ب ال11دةول ف تقنينات11ا التعلق11ة بلتج11ارة اللكتوني11ة خاصة11ة أنة11ه ت11وةج بتفاقي11ة
الم1م التح1دة التعلق1ة بس1تخدام الطابت اللكتوني1ة ف العق1ود الدولي1ة العق11ودة ف نيوي1ورك

) م111ن التفاقي111ة٢م111ع أن ال111ادة ( و ال111ت انض111مة إليه111ا م111ا يق111ارب العش111رين دول111ة ٢٠٠٥لع111ام 
الذكورة استثنت سندات الشحن والستندات القابلة للحال1ة وتل11ك ال11ت ت1ول ص11احبها ال11ق

الط1111ر العام1111ة ال1111تف الطالب1111ة بتس1111ليم بض1111ائع م1111ن ش1111ولية نص1111وص تل1111ك التفاقي1111ة ، إل أن 
ت م111ع اله1111ود الس111ابقة لص111ياغة القواع1111د القانوني111ةظ111افرص111اغتها تل111ك الق111واني النموذجي111ة ت

اللكتوني11ة ل11دىالبح11ري الناظمة لتبادل البيانت اللكتونية و من جلتها مستندات الشحن 
حي11ث أنة مقارن11ة ق11انون، متل11ف دول الع11ال و منه11ا ال11دول العربي11ة و الق11انون الس11وري تدي11دا  

/ ١٦٢ت اعتم111111اد ه111111ذا الق111111انون ب111111وجب ق111111رار المعي111111ة العام111111ة للم111111م التح111111دة رق111111م : (] ٤٨[  ) تري111111خ٥١ 
١٩٩٦/١٢/١٦



٣٦

 م11111ع مم11111ل تل11111ك٥٠يالس11111ورالتوقي11111ع اللك11111تون  وق11111انون ٤٩الع11111املت اللكتوني11111ة الس11111وري
النصوص توحي بوجود اتاه  تشريعي مستقى  من تلك القواعد الوحدة يبدو ذل11ك جلي11ا  أك11ثر

العناي11ة التش11ريعية الاص11ة ال11ت أوله11ا ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري لتنظي11م أحك11ام وثيق11ةف 
/ آ) من111ه حكمه111ا بلعتاف٣/ ٢١٦ال111ادة (الش111حن البح111ري اللكتوني111ة حي111ث خص111ت 

بلجي11111ة القانوني11111ة لوثيق11111ة الش11111حن البح11111ري اللكتوني11111ة وم11111ن خلل الع11111ودة إل التعليم11111ات
 ال1ت أح1الت عليه1ا ال1ادة ال1ذكورة ن1د انص1باب ج1ل اهتمامه1ا عل1ى تنظي1م أحك1ام٥١التنفيذية

ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ووج11ود تناس11ق بي الحك11ام التعلق11ة بعناص11ر وثيق11ة
الش111حن البح111ري اللكتوني111ة الداخل111ة ف عملي111ة الت111داول والق111واني النموذجي111ة الن111ف ذكره111ا
ونيل الشارة إل تلك الواطن  لي البح1ث ف العناص11ر القانوني1ة الداخل1ة ف عملي1ة الت1داول

الت سنبحث فيها ف الفصل الول .
نلح11ظ اعتماده11ا) م11ن التعليم111ات التنفيذية11ة ١٣ال11ادة (     وم11ن خلل الع111ودة إل أحك11ام 

 لع11ام٥٢ )UNCIDلقواع11د الوح11دة لس11لوك تب11ادل البيانت التجاري11ة بلتاس11ل ع11ن بع11د (ل
، الم1رالناظم1ة للس1لوك بي الط1راف لتك1ون ه1ي  الصادرة عن غرف1ة التج11ارة الدةولية1ة ١٩٨٧

) م11ن قواع1د وثئق الش1حن اللكتونية1ة الص11ادرة ع1ن لن1ة التج1ارة٣الةذي ط1ابق حك1م ال11ادة (
.) CMIالبحرية الدةوليةة (

     و يش111كل الت111اه الة111ذي ذه111ب إلي111ه الق111انون الس111وري آنف111ا  ج111زءا  م111ن ت111وجةه  ع111الي ينح111و
. العدد   (الزء الول. الريدة الرسية للجمهورية العربية السورية : ٢٠١٤/٣/١١) تريخ ٣ القانون رقم (] ٤٩[

) .٢٥٤( ص. ٢٠١٤) لسنة ١٢
) لسنة١١. العدد (الزء الول. الريدة الرسية للجمهورية العربية السورية : ٢٠٠٩/٢/٢٥) تريخ ٤ القانون رقم (] ٥٠[

)٢٧٥ (ص . ٢٠٠٩
الري11دة الرس11ية للجمهوري11ة العربي11ة الس11ورية. : ٢٠٠٧/٦/١٨) تري11خ ٩٣٥ق11رار وزي11ر النق11ل الس11وري رق11م (] ٥١[

)١٥٢١( ص. ٢٠٠٧) لسنة ٣١. العدد (الزء الول
[52] The International Chamber of Commerce.  ICC Publishing NO.

452. Reprinted  in  UNCITRAL  1992  Yearbook-vol.12.  Op.  cit.
p.381 



٣٧

اللكتونية حيث أنة تطورا  هاما  حصل علىالبحري للعتاف بلقوة القانونية لوثيقة الشحن 
، ال1ت ٢٠٠٨لنقل البحري للعام لوذلك من خلل اتفاقية روتردام ، صعيد العتاف الدول 

حي11ث اع11تفت ال11ادةرس11خت م11ا فرض11ه التعام11ل التزاي11د لس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون ، 
 ص11راحة  ب11واز إف11راغ مس11تندات النق11ل بلص11يغة اللكتوني1ة م11ع تتعه11ا بكاف1ةالتفاقي1ةم11ن ) ٨(

 تنظيم111ا  للخط111وطالتفاقي111ةالق111وة القانوني111ة و الثبوتي111ة كم111ا تض111مةن الفص111ل الث111امن م111ن تل111ك 
 تديدا  .ةالشحن البحري اللكتونيوثيقة العريضة لحكام 

أنة النةق1ل     و يكن تبير الهتمام النصب عل1ى تط1وير مس1تند الش1حن البح1ري اللك1تون 
ولي111111ة  حي111111ث أنة بع111111ض الدراس111111ات و، و خصوص111111ا  البح111111ري يش111111كل عص111111ب التج111111ارة الدة

س1بةتشي إل أنة مردود أجرة الشحن البحري لوح1دها تش1كل ن ٢٠٠٤ف عام الحصائيات 
يت1مةالتجاري1ة العالي1ة فالقس1م الك1ب م11ن البض1ائع الش1حونة القيم1ة  من إجال ٥٣% ) ٣,٦( 

م1ن كمي1ة البض1ائع التداول1ة ف٥٤ % ٨٠تتجاوز عن طريق البحار و اليطات و ذلك بنسبة 
، ٥٥ةمن حي11ث القيم11حوال الثلثي التجارة الدولية – وفقا  للموقع الغراف للدول العنية - و 

 لعملي111ات النةق111ل البح111ري ه111ي الوف111ر حظ111ا  فال1وثة 11111قةالم111ر الة111ذي دع111ى لتك111ون الس111تندات 

[53] Stopford, Martin. Maritime economics. 3rd. ed. United Kingdom,
Taylor & Francis, 2009. P.73 
[54] UNITED  NATIONS  CONFERENCE  ON  TRADE  AND

DEVELOPMENT  (UNCTAD).  Maritime  Transport  and  the
Climate Change Challenge (Summary of Proceedings) - Multi-Year
Expert Meeting on Transport and Trade Facilitation. document code
:  UNCTAD/DTL/TLB/2009/1.  Geneva,  UNITED  NATIONS.
2009.  P.2

 :٢٠١٥/٧/٢٥متوفر بتاريخ 
http://unctad.org/en/Docs/dtltlb20091_en.pdf
[55] Zacher, Mark W, and Brent Sutton. Governing Global Networks.

Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P.36 



٣٨

و الهتم111ام و ه111و ماك111ان بلفع111ل ف الق111انون الس111وري كم111ا س111لف بي111انه م111ن خللالدراس111ة 
نص1وصالةذي ل يد ابتداء  نظيا  ل1ه ف ، التعليمات التنفيذية لقانون التجارة البحرية السوري 

 .ما أكسب موضوع هذا البحث قدرا  كبيا  من الهيةالنقل الوي و البي ، 
يظه11ر ال11دوربعض11ا       م11ا س11بق عرض11ه م11ن التت11ابع ف العم11ل الرك11ب البن عل11ى نت11ائج بعض11ه 

الك1بي و الف11ادات الغن1111ية ال11ت ك11انت حص11يلة التج11ارب العدي11دة ال1ت م11رةت ب1ا وثيق1ة الش11حن
د أهي1ةالنظةم ف قواع11د الق11انون الس11وري اللكتونية حت وصلت إلىى شكلها البحري  م1ا يؤكة1

سندرس11ها لحق11ا  ال1ت  ةاللكتونيالبحري التعمق ف النواحي القانونية الناظمة لوثيقة الشحن 
ف موضعه  بيث تكون خطة هذا البحث منصبةة على دراسة القواعد العام1ة الش1تكة لس1تند
الش11حن البح11ري اللك11تون م11ن النص11وص الدولي11ة و الوطني11ة الختلف11ة وم11ن ثة11 إس11قاطها عل11ى

النصوص القانونية الناظمة للنقل البحري للبضائع ف ظلة أحكام القانون السوري .



٣٩

 الول الفصل

البحري الشـحـن وثـيـقــــــة تـــداول عملـية فــي الـداخـلـة الـقانــــونـيــة الــــعـــنـاصــر 
اللـكـتـرونـيةــــة

     ل11ا ك11انت الطبيع11ة اللكتوني11ة لوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة والزاي الرافق11ة ل11ا ال11ت
س11بق التع11رض ل11ا تف11رض توس11يع الفه11وم التقلي11دي لت11داول وثئق الش11حن الورقي11ة وتطبيق11ا  لب11دأ
النظي ال1وظيفي ، ك1ان ل ب1د م11ن التع11رف عل1ى الش11روط القانوني1ة الجرائي1ة والوض11وعية لعملي1ة
التداول اللكتون النسجمة مع هذه الطبيعة ، إذ تنقسم الشروط القانونية الداخلة ف عملي11ة
التداول اللكتون إل فرعي ل ب1د م1ن دراس1ة ك1ل منهم11ا للحاط1ة بلوانب القانوني1ة لعملي1ة
التداول ، حيث نفرد الفصل الول لتحديد العناص11ر القانوني1ة الداخل1ة ف عملي1ة ت1داول وثيق1ة
الشحن البحري اللكتونية و الديث عنها ، و نيةز ف مبحثيه بي عنصرين رئيس11ي ف ه11ذه
العملي1111ة وه1111ا : وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة موض1111وع عملي1111ة الت1111داول و ال1111ت تتل1111ف
الحك111ام الناظم111ة لت111داولا م111ن ن111وع إل آخ111ر م111بيني ذل111ك ك111ل ف موض111عه و م111ن ث ن111درس
العنصر الثان و هو حق التحك1م و إرس1ال البيانت ، وص1حيح أن العنص11ر الث1ان إن1ا ه11و م1ن
الناحية النظرية ليس إل سلطة  تتفرع عن القوق الت يتمتع با حامل مستند الشحن البح11ري
اللكتون و هذه السلطة مستمدة م11ن س1لطة التص11رف ال1ت يول11ا ح1ق اللكي1ة عل1ى البض1ائع
موضوع الستند للحامل بعتباره مالكا  و حائزا  معنوي  لذه النق11ولت ، إل أن اس1تعمال ه11ذه
السلطة يتأطر ف طرق التداول اللكتوني11ة و كم11ا س1بق و ذكرن أن11ه يض11ع للت1داول ف مرحل11ة 
من مراحل عملية تداول وثيق1ة الش1حن بش1كل  مس1تقل ع1ن الس1تند الة1ذي ينتم1ي إلي11ه وف1ق م1ا
سنفصةل فيه ف  الفصل الثان لهة تنفيذ عملية التداول و الراحل الجرائية الت ت1ر ب1ا وال1ت

سنعرض إليهما ف هذا الفصل .  



٤٠

نستهل هذا الفصل لتحديد العناصر القانونية الداخلة ف عملية التداول بتوصيف  قانونة      
لعملي11ة الت11داول لعرف11ة الع11ايي ال11ت تك11م تدي11د ه11ذه العناص11ر ، وبعتب11ار أنة عملي11ة الت11داول
ت111ؤدي إل انتق111ال ملكي111ة البض111ائع ال111ت يعبة111 الس111تند ع111ن حيازت111ا العنوي111ة ، ف111إنة ه111ذا ي111دعو
للبح11ث ع11ن تسيس11ها الق11انون ف ظ11ل مؤسس11ة س11لطة التص11رف بلكي11ة مس11تند الش11حن ال11ت
تتف111رع ع111ن ح111ق ملكي111ة ه111ذا الس111تند و كم111ا ه111و مع1111روف ف القواع111د الساس111ية ف الق111انون
التجاري فإن انتقال القوق الثبتة ف مستند الشحن يتلف بختلف نوع مستند الشحن :

- يكون التداول الوارد على الوثئق الصادرة لمر بلتظهي التجاري١
- أما إن كان مستند الشحن مررا  للحامل فيتم تداوله بلتسليم الادي ٢
- و أم111ا إن ك111ان إس111يا  فيت111م الت111داول م111ن خلل قي111د اس111م الام1111ل ف الس111جل الخص111ص٣

 و بعن  آخر يكون التداول بوالة الق .٥٦لذلك
 يك1111ن الق1111ول بنة٥٧بلرغم م1111ن اختلف الفقه1111اء ف تكيي1111ف التظهي م1111ن الوجه1111ة القوقي1111ةو

عملية التظهي هي النظي التجاري لوالة الق الدنية لهة القوق الشخص1ية المثل1ة بلس1تند
موض11وع التظهي وتق11وم مق11ام التس11ليم بلنس11بة للحق11وق العيني11ة عل11ى الم11وال ال11ت تثله11ا ه11ذه

 و ه11ي مؤسس11ة قانوني11ة اس11تحدثتها٥٨الس11تندات لن حائزه11ا ينعت11ب مالك11ا  للبض11ائع ال11ت تثله11ا
القواعد التجارية لتذليل الج11راءات ال1ت ق1د ت11ؤخر تقي1ق غاي1ة الس1رعة النش11ودة ف التع11املت
التجارية ، و على كلة حال فإنة آلي1ة انتق11ال حق11وق حام11ل وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني11ة
تك111اد تم111ع بي ه111ذه الحك111ام عمل  بب111دأ النظ111ائر الوظيفي111ة ، فبع111د إس111قاط آلي111ات انتق111ال
حق11وق حام11ل وثيق11ة الش11حن البح11ري عل11ى الص11يغة اللكتوني1ة يظه11ر بنه ل يك11ن الق11ول بن
الت11داول يت11م ع11ن طري11ق التظهي فق11ط ول يك11ن بلقاب11ل اعتب11اره حوال11ة للح11ق ول يك11ن الق11ول
بلتس11ليم ال11ادي التقلي11دي ف ظ11ل ال11بيئة اللكتوني11ة ال11ت تتط11ابق فيه11ا ك11ل النس11خ ، وم11ن هن11ا

) .٤ (ص. ٢٠٠٠  الطبعة السادسة. جامعة دمشق، ٢ةالقوق التجاري .الكيم، جاك] ٥٦[
)١٣٦ (ص. الرجع السابقالكيم، جاك.  ] ٥٧[
)٥ (ص. الرجع السابقالكيم، جاك.  ] ٥٨[



٤١

كان ل بدة من دراسة العناصر القانونية الداخلة ف هذه العملية وهي تتل11ف بي ن11وعي وثيق11ة
الش111حن البح111ري اللكتوني111ة و تتح111د بلنس111بة لعنص111ر واح111د ه111ي س111لطة التحك111م و إرس111ال
البيانت فكانت دراسة الختلف من خلل دراسة هذه العناص11ر ف الطل11ب الول و دراس1ة
العنص11ر الوح11د ف الطل11ب الث11ان م11ن ه11ذا البح11ث و بع11د الوص11ول إل تل11ك العناص11ر يص11بح
بلمكان النتقال ف البحث الثان من هذا الفص1ل لتحدي1د الط1ار الة1ذي تتش1كل ب1ه عملي1ة

التداول و من ث تديد الشروط القانونية والصول الجرائية التوجبة  .



٤٢



٤٣

 البحث الول

 البحري اللـكـتـرونـيةــــــــــــــــــة الــــشـــــــــــحـن وثـيـقــــــةالثبت ل الستند
     بداي11ة  ل ب11د م111ن التميي111ز بي مس11تند الش11حن البح111ري التقلي111دي ونظيه اللك11تون له111ة
دخ1111وله ف عملي1111ة الت1111داول موض1111وع ه1111ذا البح1111ث لدراس1111ة قابلي1111ة خض1111وعه لؤسس1111ة الت1111داول
التج11111اري ال1111ت تعرض1111نا ل11111ا ف مقدم11111ة ه1111ذا البح11111ث حي11111ث تتمي11111ز وثيق1111ة الش11111حن البح11111ري
اللكتونية بنا ت11الف الوثيق1ة التقليدي1ة له1ة ع11دم إمكاني1ة  ص11دورها نظري 11 للحام11ل و ذل11ك

 / ج ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة ال11ت أح11ال إليه11ا ق11انون التج11ارة البحري11ة٢٤س11ندا  للم11ادة  ( 
 ) الدولي1ة ال1ت فرض11ت تدي11د هوي1ة الظه11رCMIالسوري و كذلك الم11ر بلنس1بة لقواع11د ( 

 ) و الت سيأت بيانا ف موضعه من هذا الفصلb / ٧إليه خلل عملية التداول ف الادة ( 
 ) م111ن التعليم111ات التنفيذي111ة ال111ت أح111ال إليه111ا ق111انون التج111ارة١ / ج1 / ١٩، إل  أنة ال111ادة ( 

/ ١٠البحري111ة الس111وري  و ك111ذلك ال111ادة (   c ) م111ن قواع111د ( CMIالدولي111ة ال111ت ق111الت ( 
 ف11 حال11ة ت11ويله إل11 الص11ياغة٥٩بمكاني11ة ص11يورة مس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون للح11امل

التقليدي11ة وف11ق م11ا نظمت11ه ال11واد ال11ذكورة ، و م11ا س11بق ي11د س11ندا  ل11ه عن11د تط11بيق طبيع11ة مس11تند
الشحن البحري اللكتون على واقع القواعد القانوني1ة العام1ة الناظم11ة لت1داول مس1تند الش1حن
البح11ري حي11ث يظه11ر ع11دم إمكاني11ة العم11ل بط11رق الت11داول التعلق11ة بس11تند الش11حن التقلي11دي
للحام1111ل ف ظ1111ل الطبيعي1111ة الاص1111ة لنظيه اللك1111تون نظ1111را  لتط1111ابق كاف1111ة النس1111خ اللكتوني1111ة
يض1111اف إل ذل1111ك تن1111اف ه1111ذه الط1111رق بش1111كلها التقلي1111دي م1111ع القواع1111د العام1111ة ف التع1111املت
اللكتوني11ة ال11ت نص11ت عليه11ا متل11ف النص11وص الوطني11ة و الدولي11ة لعال11ة ه11ذه الناحي11ة حي11ث
س1يأت الش11ارة إليه11ا ف موض11عه ف ه11ذا الفص11ل و ال1ت تتطل11ب توثي11ق التع11املت و الب11ادلت
التجاري11ة اللكتوني11ة وف11ق ض11وابط معين11ة مؤي11دة بتواقي11ع إلكتوني11ة ت11دعمها ش11هادات التص11ديق
اللكتونية تعرف بصحابا ، حيث سنرى انصار تداول مستند الشحن البح11ري اللك11تون

[59] Laryea, Emmanuel T. Op. cit. P.165



٤٤

لمر بطريق التظهي اللكتون بينما تستخدم حوال1ة ال11ق اللكتوني1ة لت11داول مس1تند الش11حن
البح111ري اللك111تون الس111ي ، وف111ق ش111روط قانوني111ة مش111تكة للعناص111ر الوح111دة الداخل111ة ف كل
العملي11تي ، نبينه11ا فيم11ا يل1ي ميزي11ن بي تل11ك الش11روط ال1ت ل ب11د م11ن توافره11ا ف الس1تند لين11ال
الجية القررة للمس1تندات اللكتوني1ة ف ظ1ل أوس1ع قاع1دة مكن1ة م1ن أب11رز القواع1د الدولي1ة و
الوطني111ة التكامل111ة و م1111ن ث ن111بي الش1111روط الاص1111ة ال111ت ل ب111د منه1111ا ليكتس1111ب ه1111ذا الس111تند
اللكتون صفة مستند الشحن البح11ري م1ع مراع1اة م1ا ت اس11تحداثه م1ن  ش1روط تتناس1ب م1ع
طبيعته اللكتونية ، أما التب1اين ف الش1روط القانوني1ة بي ن1وعي الت1داول فنبحث11ه ك1ل  ف م1وطنه

ف البحث الثان من هذا الفصل .

الطلب الول 

ـــــــة لجية وثيقة الشحن البحري اللكتونية الـــــــــــــــــشروط الــعــــامة
    ت111دد ه1111ذه الش111روط وفق111ا  للقواع111د العام111ة الناظم111ة لس111س و متطلب111ات الع111تاف بق111وة
الس11تندات اللكتوني11ة ف الثب11ات و ال11ت تس11تمد م11ن النص11وص القانوني11ة الدولي11ة أو الوطني11ة
بع11د استخلص11ها م11ن تعري11ف الس11تند اللك11تون الق11ارن بي متل11ف الق11واني ، حي11ث عرةفت11ه

/أ) من قانون الونسيتال النموذجي للمعاملت اللكتونية بنةه : ٢الادة (
(( العلومات الت يتم إنشاؤها أو إرس1الا أو اس1تلمها أو تزينه11ا بوس1ائل إلكتوني1ة أو ض1وئية
أو بوس111ائل مش111ابة ب111ا ف ذل111ك عل111ى س111بيل الث111ال ل الص111ر تب111ادل البيانت اللكتوني111ة أو

البيد اللكتون أو البق أو التلكس أو النسخ البقي )) 
بنه: السند التجاري اللكتون بلتعريف العاملت اللكتونية السوريقانون خصة  كما 

(( السند التج1اري أو غيه م11ن الس1ناد القابل1ة للت1داول النص1وص عليه1ا ف ق1انون التج11ارة إذا
ت إنشاؤه أو تداوله بوسيلة إلكتونية ))

 السوري ف الادةة الول منه بنةه : اللكتونالتوقيع كما عرفه قانون 
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زنن أو ترس111ل أو تس111تقبل، كلي111ا  أو جزئي111ا ، ((  وثيق111ة تتض111من معلوم111ات تننش111أ أو تندم111ج أو تن111
بوسيلة إلكتونية، وتكون قابلة للستجاع بصورة يكن إدراكها ))

حجية وثيقة الشحن البحري اللكتونية بعتبارها م11ن الس11تندات شروطيكن حصر وبلتال 
ف ما يلي :اللكتونية 

 - الكتابة اللكتونية :١
 أو ت1زةن أو تعال أو ترس1ل أو تس1تقبلأال1ت تنش1والبيانت اللكتونية العلومات هي        

) م1ن ق1انون التوقي1ع اللك1تون١وفق1ا  ل11ا أش1ارت إلي1ه ال1ادة (كلةية1ا  أو جزئي1ا  بوس1يلة  إلكتوني1ة 
البح111ريالشة111حن لوثيق111ة إن تة111 النظ111ر إليه111ا بص111ورة  منفص111لة  ع111ن الكي111ان الكلة111ي ف111، الس111وري 
تش11كلفإن11ا ت11دعى بلكتاب11ة اللكتونية11ة وه11ي بعتباره11ا أح11د العناص11ر الكون11ة ل11ه  ةاللكتوني11

 إل أن11ا و نظ11را ٦٠النظي اللك11تون ال11وظيفي للكتاب11ة الثبت11ة عل11ى الس11تندات الورقي11ة التقليدي11ة
لك11ن م1ن المك11ن ا من المكن أن تكون حروفا  أو رموزا  أو أرقام11للطبيعة اللكتونية الرنة فإنه 

بوس11يلة  إلكتوني11ة أو أي علم11ات أو بيانت إلكتوني11ة تثبة11ت ت  أو أصوات ا صورأن تكون حت 
 دلل11ة  قابل11ة  للدراك وفق11ا  ل11ا تك11اد تم11ع علي11ه معظ11م الق11وانيعل11ى حام11ل  إلك11تون و تعط11ي

التالية : الواد فالقارنة الت سلف ذكرها 
اللت11ان ة اللكتوني11للمع11املت) م11ن ق11انون الونس11يتال النم11وذجي ١ /٦/أ) و (٢(الادتن  

تنصان على :
 / أ - يراد بصطلح رسالة البيانت العلومات ال1ت يت1م إنش11اؤها او إرس11الا أو اس1تلمها٢(( 

أو تزينها بوسائل إلكتونية أو ضوئية أو بوسائل مشابة . . . ))
 ) )٦ /  - عن11دما يش11تط الق11انون أن تك11ون العلوم11ات مكتوب11ة ، تس11توف رس11الة البيانت١ 

ذلك الشرط إذا تيسر الطلع على البيانت الواردة فيها على ت11و  يتي1ح اس1تخدامها بلرجوع
إليه لحقا  )) 

[60] Yiannopoulos, A. N. Op. cit. P.80
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الت تعرف الكتابة اللكتونية بنا :) من قانون التوقيع اللكتون السوري ١الادة (و 
يحروف أو أرقام  أو  رموز أو أي علمات أخرى تثبت على حام11ل إلك11تون ، و تعط11((  

)) دللة قابلة للدراك 
ليكن القول استنادا  إل تقاطع التعريف السابق مع مفهوم الس1تند اللك11تون بنةه  بلتالو 

من وجود أمرين :العتبة قانون  على صعيد الستند اللكتون بدة لوجود الكتابة اللكتونية 
 ) :  Electronic mediumأ- الامل اللكتون (

يشكل الامل إلكتون نظيا  وظيفيا  للسند الادي الورقي الةذي يمل البيانت الطية ،     
اللكتوني11ة يك11ن أن تنش11أ ابت11داء  بص11ورة إلكتوني11ة و يك11ن أن تخ11ذ أش11كال الكتاب11ة إل أن 

 إل أن ح11ديثنا ع11ن مس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون يص11ر٦١متلف11ة ك11الرموز أو الثنائي11ات
الكتابة اللكتونية بلحرف و الرقام ف ظل معايي الكتابة اللكتونية الت س11نرى النص11وص
القانوني11ة العام11ة ال11ت أوجب11ت توافره11ا ف الس11تند ليك11ون وثيق11ة ش11حن  ب11ري وال11ت تنطب11ق عل11ى
وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة عمل  بب11دأ النظي ال11وظيفي إل أن ه11ذا ل ين11ع م11ن التط11ور
مستقبل  ف إنشاء مستند شحن إلكتون بلستفادة م11ن كاف1ة أش1كال الكتاب1ة اللكتوني1ة ل1ا
ف ذل11ك م11ن ف11ائدة  ف توص11يف البض11ائع الش11حونة بش11كل أدق ، و ف جي11ع الح11وال ف11إن

م111ن الناحي111ة وس111يلة  تقليدي111ة يك111ن أن ت111وةل بيت111رر ال111ت بي ش111كل  م111ن أش111كالا الكتاب111ة 
إل كتاب111ة  إلكتوني111ة و ذل111ك بتخزينه111ا أو إرس111الا أو اس111تقبالا كلي111ا  أو جزئي111ا  بوس111يلة النظري111ة 
 لتوازي بذلك الكتابة الت تنشأ بس1تخدام الوس11ائل اللكتوني11ة ابت1داء  الم11ر الة11ذي٦٢ةإلكتونية

 إعطاء الستندات اللكتونية و من جلته1ا مس1تند الش1حن اللك1تون مرون11ة  تس11محشأنهمن 
دورة عم111ل مس11تندلظ11ة م111ن  خلل أية  اللك11تونبلتحول م11ن الش11كل ال11ورقي إل الش11كل 

[61] Alghamdi,  Abdulhadi  M.  Law  Of  E-Commerce.  Bloomington,
IN, United States : Authorhouse, 2011. P.46

[62] Hedley,  Steve.  The  Law  Of  Electronic  Commerce  And  The
Internet In The UK  And Ireland. Sydney: Cavendish Pub., 2006.
P.251
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 الصة1يغ اللكتوني1ة  فوف1ق إح11دىالشحن فمجرةد استقرار هذه الكتابة على حامل  إلك1تون 
و الدعام1ة اللكتوني1ة وأوحدات القياس اللكتونية الة1ت تش1كةل بجمله1ا الام11ل اللك1تون 

فك11ان، ف1إن ه1ذا يكس1بها ص11فة الكتاب1ة اللكتوني1ة تزينها بش1كل  آم11ن إل حي اس1تجاعها 
التوقي111ع اللك111تون ق111انون ا عرةفه111الة111تو ذل111ك كل111ه س111ببا  ف تن111وع أن111واع الوام111ل اللكتوني111ة 

 : ) منه ، بنا١ف الادة (السوري 
Electronic((( الام111ل اللك111تون   medium: (وس111يط م111ادي يس111تخدم الوس111ائل 

اللكتوني11111ة لتب11111ادل أو حف11111ظ أو تزي11111ن البيانت أو العلوم11111ات ، مث11111ل الق11111راص الدم11111ة أو
الق1111111راص الض1111111وئية أو الق1111111راص المغنط1111111ة أو ال1111111ذاكرات اللكتوني1111111ة أو أي وس1111111يط آخ1111111ر

مشابه.   )).
    و الدير بلذةكر أنة الق1انون الس11وري ك1ان ل1ه التمي1ز ف مراع1اة تفص1يل الوس1يط اللك1تون
عن غيه من القواني العربية ميزا  لذا العنصر عن التسمية الرسلة ال11ت أطلقته11ا معظ11م الق11واني

اللكتون و الوسيلة اللكتونيةالامل ((النظام اللكتون)) الةذي يشمل وفق تلك القواني 
الكتاب1ة اللكتونية1ة ، ح1ت  تية1ز ب1ذلك ع1نوإرس1ال الستخدمة ف تك1وين و إنش1اء و إدخ1ال 

قانون الونسيتال النموذجي للمعاملت اللكتونية حيث اكتفت تلك القواني بلش11ارة إل
) م1ن ق1انون الع11املت اللكتوني1ة٢ثل   ال1ادة (و م1ن ذل1ك مإلكتون بشكل إثبات الكتابة 

/ و) م111ن٢وال111ادة () م111ن ق111انون الع111املت اللكتوني111ة الردن ١ ال111ادة (و ك111ذلكالم111ارات 
ل يلحظ مسألة الامل اللك11تونحيث  قانون الونسيتال النموذجي للمعاملت اللكتونية

مكتفيا  فقط بلشارة إل الوسيلة اللكتونية الستخدمة ف إنشاء هذه الكتابة اللكتوني11ة  ،
و لع11ل أية ماول11ة  لتحدي11د و حص11ر أن11واع ال11دعامات اللكتوني11ة ل11ن تفل11ح أم11ام التط11ور التقن

التسارع يوما  بعد يوم .
ب- الوسائل اللكتونية :

 ال1ت تس11تخدم فاللكتوني1ةالكتابة اللكتونية ل بد من وج11ود الوس1يلة تقيقا  لشروط      
ويك11ن أن نطل1ق عليه11ا تع1بي نظ11امإنشاء أو تزين أو اس1تقبال أو إرس11ال الكتاب1ة اللكتونية1ة  
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ل ب11دةف11إنه و كما سلف بي11انه العلومات وفقا  لبعض التشريعات الت تستخدم هذه التسمية ، 
من تييزها عن الامل اللكتون الستخدم ف حفظ الكتابة اللكتوني1ة بختل1ف أنواعه1ا م1ن

للوس1يلة اللكتوني1ة م1ن خلل دوره1ا ف عملي1ةخلل وحدات التخزين اللكتونيةة ، و يكن 
تقوم بنشاء هذه الكتابة ابتداء  أو دمها و تويله11ا م11ن الوس11طأن تبادل البيانت اللكتونيةة 

.التقليدي إل الوسط اللكتون و هذه الالة تفتض وجود الستند ابتداء  بصيغته التقليدية 
يش111تط ف الكتاب111ة اللكتوني111ة الناج111ة ع111ن ه111ذهاس111تنادا  إل التعري111ف الس111ابق ف111إنه       و 

للدراك ،قابل1ة   أن تك1ون واض1حة  ق1ادرة  عل1ى أن تعط1ي دلل1ة اللكتوني1ةالوسائل و النظمة 
وفق1ا نت1ج إدراك و فه1م دللت1ا ن يأإذ ليس بلضرورة أن تكون هذه الدللة مباشرة ب1ل يك1ن 

لقواعد معيةنة بسقاطها عل1ى الدلل1ة ال1ت تظهره1ا الكتاب1ة اللكتوني1ة عن1د اس1تجاعها بوس1يلة
عله11ا قابل11ة للدراك و الفه11م وفق11ا  لتل11ك القواع11د ، و عل11ى س11بيل الث11ال ن11ذكرم111ما يإلكتوني11ة 

من هذه القواعد : قواعد الم1م التح11دة الاص1ة بلتب11ادل اللك1تون للبيانت لغ11راض الدارة
الة11ت تعت11ب م11ن أه11مالتقني11ة  تل11ك القواع11د ،UN/EDIFACT(   11و التج11ارة و النق11ل( 

 نظ11را  لحال11ة٦٣ةتطبيق11ات الكتاب11ة اللكتوني11ة ، و أكثره11ا انتش11ارا  عل11ى ص11عيد التج11ارة الدولية11
معظ11م النص11وص الدولي11ة و الوطني11ة عليه11ا و منه11ا ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري م11ن خلل

، و هنا ل11ن نتوس11ع فسنرى خلل البحث  الت أحال عليها القانون كما ٦٤ةتعليماته التنفيذي
حي11ث ن11تك ذل11كأك1ثر م11ن ذل11ك ه11ذه القواع11د ال11ت تنظ11م دلل1ة و تركي11ب الكتاب11ة اللكتوني1ة 

جية مستند الشةحن اللكتون .العامة لشروط الإل ملةه ف الشرط الثالث من 

 - التةوقيع اللكتون :٢
لكتونية1ا  بلجي1ة القانوني1ة م11الإ      وفقا  للقواعد العامةة ل يتمتةع الستند سواء كان ورقي11ا  أو 

[63] Chesher,  Michael,  Ricky  Kaura,  and  Peter  Linton.  Eletronic
Business & Commerce. London: Springer, 2003. p.140 

الري11دة الرس11ية للجمهوري11ة العربي11ة الس11ورية.. ٢٠٠٧/٦/١٨) تري11خ ٩٣٥م (رق11الس11وري ق11رار وزي11ر النق11ل ] 64[
)١٥٢١ (ص  - ٢٠٠٧) لسنة ٣١. العدد (الزء الول
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ينسب إل شخص معية من خلل توقي1ع  أو خ1ات يل1تزم ب11وجبه بض11مون الس1تند إل أنة خل1وة
ذل111ك وفق111ا  لنظري111ةالس111تند م111ن ه111ذا التوقي111ع أو ال111ات ل يفق111ده وص111فه الق111انون كمس111تند و 

و الفص11ل )٤(ال11ادة كالتقنين11ات الختلف11ة ف أدرج11ت الثب11وت بلوراق غي الوق11ع عليه11ا ال11ت 
مثل  و غيه11ا م111ن النص11وص القانوني11ة ال11ت تي111ز الثب11اتم111ن ق11انون البين111ات الس111وري الث11الث 

 و ه111و بلفع111ل م111ا راع111اه تعري111ف ق111انونبل111دفاتر التجاري111ة و غيه111ا م111ن الوراق غي الوقع111ة ،
تقيي11د تعري11ف/أ) من11ه له11ة ع11دم ٢( ف ال11ادة  اللكتوني1ةالونس11يتال النم11وذجي للمع11املت 

ب11ل ت11رك ذل11ك إل الق11واني الوطني11ة وذل11ك م11نلك11تون إبتوقي11ع  رس11الة البيانت بش11رط الق11تان 
) م1111ن ذات الق1111انون النم1111وذجي ال1111ت راع1111ت اش1111تاط الق1111انون وج1111ود التوقي1111ع٦خلل ال1111ادة (

وصحيح أن العتاف بكيان الستند اللكتون غي القتن بتوقيع إلكتون يفيد، اللكتون 
ف شول الالت الت أقام فيها القانون للمستندات غي الوقعة حجية قانونية ولو على س11بيل
الق11رائن كال11دفاتر التجاري11ة مثل  ، إل أن11ه م11ن جه11ة أخ11رى ل يعن أب11دا  إمكاني11ة اعتب11ار الس11تند
اللكتون ف مث1ل ه11ذه ال1الت م1ن الدل1ة الكتابي1ة اللزم1ة نظ1را  لن مب11ادئ الجي1ة القانوني1ة
ف ال111بيئة اللكتوني111ة تنبن عل111ى ارتب111اط الس111تند اللك111تون بش111خص معي م111ن خلل التوقي111ع

هن11ا ت11بز أهي1ة التوقي11ع اللك11تون بلرغم م11ن وج11ود بع1ض النص11وص الوزةع11ةوم11ن اللك11تون ، 
بي متل11ف الق11واني الوطني11ة ال11ت تعط11ي الجي11ة للوثئق اللكتوني11ة غي الوقع11ة و عل11ى س11بيل

) من قانون التجارة الس11وري م11ن٢٢) و الادة (٢/ ١٩ما نصةت عليه الادة (الثال ند منها 
س111يتم بث111هلكتونية111ة و ك111ذلك م111ا إ التجارية111ة يك111ن مس111كها بص111ورة  الس111ابتأنة ال111دفاتر و 

الرةج111وع إليه111اتي111ز القواع111د العني111ة  نظ111ام الراقب111ة اللكتونية111ةم111ن س111جلت عل111ى بي111انه لحق111ا  
ط111راف التب111ادل اللك111تون التعل111ق بوثيق111ة الش111حنأوتعت111ب حج111ة ف ح111ال نش111وب ن111زاع بي 

ن11ا ل تم11لأ/ه1) من التعليمات التنفيذية1ة بلرغم م11ن ١٣لكتونية وفق نصة الادةة (البحري ال
/ ٣ال11ادة ( ، وه11ذا الت11اه يع11ود إل توقيع11ا  إلكتوني11ا  لح11د   eم11ن قواع11د وثئق الش11حن ( 

) تل11ك القواع11د ال11تCMIالبح11ري اللكتونية11ة الص11ادرة ع11ن لن11ة التج11ارة البحري11ة الدةولية11ة (
س111لفت الش111ارة إل أن111ا ك111انت منهل  تثر ب111ه الك111ثي م111ن الق1111واني الوطني111ة و منه111ا الق111انون
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السوري كون هذه الستندات اللكتونية و لو ل تمل توقيعا  يلزم أحد الطراف إل أنةه يكن
تفسي منحى هذه النصوص القانونية لهة العتف بجيتها من بب القرائن القانونية القابل11ة

.لثبات العكس بصورة  مبدئيةة 
ولعله من المكن الستنتاج أن الضرورة العملية لشروط الثبات ف البيئة اللكتونية تفرض  

 إلنس11بتهااللكتونيةة بلتوقيع اللكتون و ذلك حتة11 يك11ن البحري وثيقة الشحن أن تقتن 
ول11وشخص  طبيعية  أو اعتباري مدد الويةة و تديد ص11فته وإق1راره لض11مون الوثيق1ة وإلزام1ه ب1ا 

ك11ان الم11ر متعلق11ا  بلثب11ات م11ن س11جلت نظ11ام الراقب11ة اللكتوني11ة فل وس11يلة لرب11ط البيانت
، ل11ذلك ك11ان ت11وافر ش11رط التوقي11ع م11ن ض11من الش11روط العام11ة لوثيق11ةال11واردة إل ب11ذا الق11تان 

الش11حن اللكتوني11ة و لي11س الاص11ة لن ه11ذا الش11رط يعم11م عل11ى ك11ل الس11تندات اللكتونية11ة
التضمنة إلزاما  لشخص  ما .

/أ)٢نص1ت ال1ادة (الة1ذي على قانون الونسيتال النموذجي للتوقيع اللك1تون بلطةلع    و
 :بنةهمنه على تعريف التوقيع اللكتون 

(( بيانت ف ش1كل  إلك1تون مدرج1ة ف رس11الة بيانت أو مض11افة إليه1ا أو مرتبط1ة ب1ا منطقية1ا 
 موافقة الوقة11ع عل11ىنيوز أن تنستخدم لتعيي  هويةة الوقةع بلنةسبة إل رسالة البيانت ، و لبيا

العلومات الواردة  ف رسالة البيانت )) .
      و لتتحق111ق حجية11ة التةوقي111ع اللك111تون بعتب111اره نظيا  وظيفي111ا  للتوقي111ع التقلي111دي و بلتة11ال
ابق حجةيةة الوثيقة اللكتونيةة ، ل بدة من توفةر الشةروط ال11ت يك11ن اس11تقراؤها م11ن التعري11ف السة1

 ف ما يلي :تلخةصو الت ) من قانون التوقيع اللكتون السوري ٣ومن الادة (
:  ارتباط التةوقيع بلوقةع وحده دون غيهتفرةد - أ 

منظوم11ة إنش11اءتش11كةل منه11ا ت الش11ارة أو الرةم11ز أو البيانت اللكتوني11ة الة11ت عل11ى      ي11ب 
تتعلةق بشخصه فقطترتبط والتوقع اللكتون أن تيةز هويةة صاحب التةوقيع اللكتون  بيث 

 الةت يثةلها هذا الش11خص ل يك11ون مقب11ول  ف الع11املتالعتباريةدون غيه فتوقيع الشخصيةة 
القانوني1111ة اللكتوني1111ة ال1111ت ي1111دخل فيه1111ا الوق1111ع بص1111ورة  شخص1111ية  ل بعتب1111اره مثل  للش1111خص
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 و لع11ل إطلق العن11ان للكيفي11ة ال11ت يرتب11ط ب11ا التوقي11ع اللك11تون بش11خص الوق11ع، العتب11اري
 لت يكون أكثر فائدة من التحديد و ذلك نظرا  لا يط1رأ عل1ى التكنولوجي1ا الديث1ة م11ن تط1ورا

ت تبع11ا  ل11ذه التط11ورات تع11ددحيث يكن لثبات النصوص القانونية و استقرارها أن تستوعبها 
تقنيات التش11فيكأشكال التوقيع اللكتون الوجودة حاليا  من الصيغ العديدة للتواقيع الرةقمية 

 التواقيع البيومتية الت تعتمد عل1ى الص1ائص الفيزيولوجي1ة للموق1ع كبص11مة العي أوإلالرقمي 
وه11ي تعت11ب  ٦٥نبس11تخدام القل11م اللك11تون11بة الص11وت أو بص11مة الص11بع و تقني11ات التوقي11ع 

تط111ويرا  للتوقي111ع الرقم111ي حي111ث ت111دخل ه111ذه الص111ائص كج111زء مكم111ل ف آلي111ة عم111ل التش111في
أيض111ا ، وم111ن ذل111ك  ٦٦بس111تخدام الرم111ز ال111اص ف التوقي111ع الرقم111ي ال111ت س111بق ال111ديث عنه111ا

لك111تون خ111اص بلشخص111ية العتباري111ة مس111تقل ع111ن توقي111ع الش111خصإإمكاني111ة وج111ود توقي111ع 
 تك111ون ل111ه س111لطة اس111تعمال ذل111ك التوقي111ع  ف مية111زةنالط111بيعي الة111ذي يثةله111ا و الة111ذي ينبغ111ي أ

إضافيةة تبز تفوق التعامل اللكتون على نظيه التقليدي .

:(التشفي ) قتان التوقيع اللكتون بستند  قانون إلكتون ا- ب 
ة التوقيع اللكتون التمثةلة ف ربط الستند اللكتون بشخص  معية11 يل1تزم بض11مونه      مهمة
ل تتحق11111ق إل م11111ن خلل ض11111مان ع11111دم حص11111ول أية تغيي 11111 أو تع11111ديل  ف مض11111مون الوثيق11111ة
اللكتونية11ة الرتبط11ة بلتةوقيع اللك11تون إل أنة الم11ر لي11س م11اثل  للمس11تندات الورقي11ة التقليدي11ة

ل يوج11د ذل11ك الرتب11اط ال11ادي بي الس11تند و التوقي11ع التعلة11ق ب11ه ، حي11ث يتن11اف ذل11ك م11عإذ 
يته إذ أنة  اة من التوقيع اللكتون و شروط حجة وجود الرابط النطق11يالكتفاء بالغايت التوخة

الريض11111ي بي العلوم11111ات ال11111ت يتك11111ون منه11111ا الس11111تند اللك11111تون و البيانت الكون1111ة للتوقي11111ع
يع1111ل النظ1111ام اللك1111تون الة1111ذي يق1111وم بس1111تجاع الس1111تندواعتباره1111ا جل1111ة واح1111دة اللك1111تون 

  الم11مالش11تاع.اللك1تون م11ع دلي1ل التوقي1ع مموعة قانون الونسيتال النم1وذجي بش11أن لنة الونسيتال. ] 65[
)٣٣). ف (٢٥ (ص. ٢٠٠٢نيويورك،التحدة. 

)٣٨). ف (٢٧ (ص .الرجع السابقلنة الونسيتال. ] 66[



٥٢

اللك11تون العن و عرض11ه للمس11تخدم -الاس11وب مثل - يعام11ل الس11تند و التوقي11ع الرتب11ط ب11ه
كعنص111ر  إلك111تونة  واح111د م111ا ين111اف وظيف111ة حف111ظ الس111تند و ض111مان ع111دم ح111دوث التغيي غي
الشروع فيه بعد الرسال ، لذا كان من الجدى وجود رابط ييل نظام العلومات اللك11تون

وه11و م1ا ٦٧ر أو جزئيا   ف نظام معلومات آخ1كلةيا العن إل بيانت التوقيع اللكتون الفوظة 
يتجم م1ن خلل تش11في بيانت الوثيق1ة اللكتوني1ة بنظوم1ة التوقي11ع اللك1تون حي1ث س1نحيل
دراسة دور التشفي ف منظوم1ة التوقي1ع اللك1تون إل حي اكتم1ال اس11تعراض عناص11ر منظوم1ة
التوقيع ف الفقرة التالية مكتفي إل هنا ف وظيفة التشفي بياد الرابط بي الوثيقة اللكتونية

والتوقيع اللكتون الرتبط با .

(الرمز- سيطرة الوقةع وحده دون غيه على منظومة إنشاء التةوقيع اللكتون ج 
:الاص ) 

م ب1111ذه الوس11111ائل ابق إذ أنة حص11111ريةة التحكة11111      و يعت11111ب ه11111ذا الش11111رط مكمل   للش11111رط السة1111
نش111اء التةوقي111ع اللك111تون يض111من ص111حةة الوثيق111ةتش111في الوثيق111ة وإاللكتوني111ة الس111تخدمة ف 

اللكتوني11ة الة11ت تعلة11ق ب11ا التةوقي11ع و ع11دم حص11ول التغيي عليه11ا و بلت11ال حقيق11ة ارتباطه11ا ب11ن
ين111111نسب التوقي11111ع إلي11111ه ، و م11111ن المك11111ن أن تتب11111اين التةقني11111ات الس11111تعملة ف تش11111في البيانت

 درج111ة الماي111ة الطلوب111ة و ن1111وعه111ذا يتب111عاللكتوني111ة الة111ت ينش1111أ منه111ا التوقي1111ع اللك111تون و 
البيانت الس11تخدمة ف إنش11اء التوقي11ع اللك11تون و م11ن ذل11ك تنش11أ ص11ور التةوقي11ع اللك11تون
الختلف1111ة ال1111ت س1111بق ذكره1111ا م1111ن أن1111واع متلف1111ة للتواقي1111ع الرقمي1111ة و البيومتية1111ة و تواقي1111ع القل1111م

اللكتون .
     و لهةيةة هذه الزئية كان اهتمام النصوص القانونية منصبةا  على تنظيم هذه الناحية له11ة

النص11وصق11د أطلق111ت و تش11في الوثيق11ة عملية111ة بارتب11اط النظوم11ة الكفيل11ة بتحقي11ق ه11ذه الغاي11ة 

[67] Brazell,  Lorna.  Electronic  Signatures  Law  And  Regulation.
London: Thomson/Sweet & Maxwell, 2004. pp.35-36. Cit.(3-002)
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الرةم111ز ال111اص حي111ث يعت111ب ه111و الك111وةن الرئيس111ي للتوقي111عالقانوني111ة عل111ى ه111ذا العنص111ر تس111مية 
) من قانون التوقيع اللكتون الس11وري وال11ت٢/ ٣والةذي وجد ليحقق مراد الادة (اللكتون 

) م111ن التعليم111ات التنفيذي111ة ال111ت أح111ال عليه111ا ق111انون التج111ارة١٧تتط111ابق م111ع أحك111ام ال111ادة (
البحري11111ة الس11111وري ال11111ت س11111نعرض ل11111ا لحق11111ا  ف الش11111روط الاص11111ة لوثيق11111ة الش11111حن البح11111ري

التش11في الفري11دة ال11تاللكتوني11ة حي11ث تن11ص تل11ك ال11واد عل11ى أن يك11ون الرم11ز ال11اص وس11يلة 
ب111ذلك لش111رطتت111م منظوم111ة إنش111اء التوقي111ع اللك111تون وتش111في الس111تند ب111ذلك التوقي111ع مقق111ة 

الرم111ز ونظ111را حص111رية التحك111م ب111ذه النظوم111ة م111ن قب111ل الوقة111ع وذل111ك م111ن خلل انف111راده ب111ذا 
) م11ن١٧لعتب11ار أن الرم11ز ال11اص ل ي11رد ب11ذا اللف11ظ ف الق11انون الس11وري م11ا ع11دا ال11ادة     (

التعليمات التنفيذي1ة لق1انون التج11ارة البحري1ة الس11وري ال1ت ج1اءت عام11ة دون تفص1يل ف1إن ه11ذا
يوجب علينا الع11ودة إل مص11در ه11ذا اللف11ظ التمث1ل ف كلم11ة (الفت1اح ال11اص) ال11واردة ف دلي1ل

و ه1و م11ا يع1ل عرض1ا ،   ٦٨اش1تاع ق1انون الونس1يتال النم1وذجي بش1أن التوقيع1ات اللكتوني1ة
وفس11ريعا  للي1ة عم11ل التواقي11ع اللكتوني1ة أم11را  ض11روري  لفه11م أهي1ة دوره ف تقي11ق ه11ذا الشة11رط 

وثيق11ة الش11حن اللكتوني11ةذات الوقت دراسة ما أحلناه ف الفقرة السابقة من فهم آلية ارتباط 
.بلتوقيع اللكتون وتشفيها بنظومة التوقيع العنية 

ل بعض11ها بعض11ا  ،      يتكون التوقيع الرقمي من زوج م11ن الرق1ام و البيانت اللكتوني1ة يكمة11
حي111ث يش111فةر الس111تند اللك111تون ب111وجب تقنية111ات تش111في و عملي111ات منطقي111ة ريض111ية فري111دة

)hash function تنت11ج سلس11لة م11ن البيانت الرقمية11ةل) أو وظيف11ة البع11ثرة  = دالة11ة البع11ثرة
message ) أو ( بص111مة الرس111الة =  message digestت111دعى (خلص111ة الرس1111الة = 

finger printو م111ن ثة111 ينف111رد الفت111اح ال111اص ف تري111ر خلص111ة الرةس111الة لينت111ج التوقي111ع ( 
اللكتون ف النهاية و هذه الرحلة يكن تشبيهها بركة القلم ف التوقيع التقليدي .

     و م11ن ثة11 يرس11ل الس11تند اللك11تون الص11لي مرفق11ا  ب11ه التوقي11ع اللك11تون  ليت11ول الفت11اح

مموع11ة ق11انون الونس11يتال النم11وذجي بش11أن التوقيع11ات اللكتوني11ة م11ع دلي11ل الش11تاع. لن11ة الونس11يتال. ] ٦٨[
)٣٨). ف (٢٧ (ص مرجع سابق.
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الع11ام التأكي11د للمرس11ل إلي11ه له11ة ع11دم وق11وع تغيي 11 ف الت11وى حي11ث تت1م إع11ادة تش11في الس1تند
 ) و م1نmessage digestاللكتون الرسل بذات تقنية البعثرة لتظهر خلصة الرس1الة (

ثة مقارنتها ، بستخدام الفتاح العام ، مع التةوقي11ع اللك11تون الرس11ل ف11إن ظه11ر التط11ابق تك11د
٦٩لالرسل إليه من عدم وقوع التغيي ف متوى الس1تند اللك1تون الرس1

 ، و ك11ذلك الم11ر يت1مة
بلنس1بة لكاف1ة  التص11رةفات القانونية1ة ال11واردة عل1ى مس1تند الشة1حن اللك1تون و م1ن بينه11ا تري11ر

، ومن هنا يظهر دور الرمز الاص ف تقيق مضمون الوثيقةالستند و تداوله بطريق التةظهي  
العنية للتأك11د م11ن مط1ابقته ل11راد الرس11ل دون تغيي إذ أن الفت1اح الع1ام يت1ول التنس1يق م11ع الرم11ز
الاص للتأكد من مطابقة الرسالة دون تدخل من التلقي وبتجنيب الرمز ال11اص الة11ذي ينف11رد
الرسل بستخدامه يتعذر تقيق آلية التوقيع اللكتون الشار إليها ما يقق ش11رط تف11رد الوق11ع
بلتحكم بنظوم11ة إنش11اء التوقي11ع اللك11تون حي11ث يتع11زز ه11ذا التف11رد م11ن خلل حص11ر س11لطة
إصدار الرمز الاص براسلت وثيقة الشحن البح1ري اللكتوني1ة بلناق1ل وفق1ا  ل1ا نص1ت علي1ه

) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة ال11ت اح11ال عليه11ا ق11انون التج11ارة البحري11ة١٦) و ال11ادة (١٤ال11ادة (
السوري حيث ستظهر لنا الصول الجرائي1ة لعملي1ة ت1داول وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة

.انعكاس هذا التفرد على شروط حجية التداول 
 – شهادة التةصديق اللكتون :د

ل ه11ذا الش11رط الش11رط الس11ابق التعلة11ق بدلل11ة التوقي11ع اللك11تون   بش11خص هارتب11اطو     يكمة11
الرم11ز ال11اصع11ام وال الفت11احمعية11 ، إل أنة مكونت التوقي11ع اللك11تون ال11ت س11بق بيان11ا م11ن 

ل تع11دوبلرغم م11ن أن11ا تض11من انف11راد س11يطرة الوق11ع عل11ى منظوم11ة التوقي11ع اللك11تون إل أن11ا 
 و ل1ذلك ك1ان ل ب1دة٧٠تكونا مرةد زوج  من الرق11ام ل تفي1د أية ارتب1اط  بش1خص  معية11 بل1ذةا

من وجود ما يدعةم مصداقية التوقيع اللكتون و الرجعيةة الت يرتبط با م11ن أش11خاص  طبيعية11ة 
أو اعتباريةة .

)٦٢-٤٣-٣٨). ف (٣٧ -٣٠-٢٧ (صلنة الونسيتال. الرجع السابق. ] 69[
 )٤٥( ف ).٣٠( صلنة الونسيتال. الرجع السابق. ] 70[
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     و  تتمثة11ل ش11هادة التص11ديق اللك11تون أو الش11هادة العتم11دة وف11ق تس11مية بع11ض الق11واني
كالقانون البحرين مثل  ، بتطبيق  يكةن من العودة إل شهادة اعتماد  تص1در ع1ن جه1ة  متصة1ة 

ق1انون الونس1يتال/ ه) م11ن ٢ال1ادة (التةص1ديق )) وف1ق مق11دم خ1دمات مع1تف  ب1ا ت1دعى (( 
النموذجي للتوقيع اللكتون أو (( م11زوةد خ11دمات التص1ديق )) وف1ق م1ا نت11ه بع1ض التقنين1ات

، فإم11ا أن تك11ون ه11ذه) م11ن ق1انون التوقي11ع اللك1تون الس11وري ١ف ال1ادة (كالق11انون الس11وري 
٧١(رئيس1ية))الهة مرخصا  لا قانون  لصدار مثل ه1ذه الش1هادات أو أن تك1ون س1لطة  رس1ية  (

ة أم11111ور تتن11111وع بختلفو ،  هادات الط11111رف العن م111111ن التثبة11111ت م11111ن ع111111دة ن ه11111ذه الشة11111 تكة11111
الصلحيات الةت تيزها النصوص القانونية لذه السةلطات و من ذلك :

 التةحق11ق م11ن عائدية11ة التوقي11ع اللك11تون إل ش11خص  ط11بيعية  أو اعتب11ارية  معية11 س11ندا
للرتب11اط بي بيانت إنش11اء التوقي11ع اللك11تون الاص11ة ب11ه الفوظ11ة ل11دى ه11ذه اله11ة

 الفت11اح الع11ام و الفت11اح ال11اص الة11ذي يرتب11ط ب11ه و تقني11ات التش11في الة11تب11ا ف ذل11ك
و بي بيانت التوقي11111ع اللك11111تون الرتب111111ط بلس11111تند اللك11111تونحقيق11111ة  يس11111تعملها 

 .٧٢لالرس
والتأك11د م11ن ب1ا ق إصدار أزواج الفاتيح العامة و الاصةة وفق تقني11ات تش11في موث11و ،

صلحية الرمز الاص ، إذ أن حص1رية إص1دار الرم11ز ال1اص به1ة واح11دة ه1ي الناق1ل
يع111ل ص111لحيته متوقف111ة عل111ى مص111ادقة ص111دوره ع111ن الناق111ل وه111و م111ا يك111ن إض111افته

.٧٣لصلحيات مزود خدمة التصديق
التص11111ديق عل11111ى تن11111اظر زوج11111ي مفاتي11111ح التوقي11111ع اللك11111تون الفت11111اح الع11111ام والفت11111اح

) ٥١). ف (٣٢ (صلنة الونسيتال. الرجع السابق. ] 71[
)٥٠). ف (٣٢ (صلنة الونسيتال. الرجع السابق. ] 72[

[73] Reed, Chris,  and Ian Walden.  Cross-border Electronic Banking
Challenges  and  Opportunities. 2nd  ed.  Hoboken:  Taylor  and
Francis, 2013. p.83
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.٧٤الاص
الم111ر الة111ذي ت111بز أهي111ة تدي111ده٧٥قتدي111د وق111ت و تري111خ ص111لحية ش111هادة التص111دي 

بلثانية ف ظل السرعة الكبية الت تنعقد خللا الصفقات اللكتونية .
تزويد الطةرف العن بعلومات  عن الشةخص1يةة الة1ت ترتب11ط بلتوقيع اللك1تون الص11دةق

ب11وجب ش11هادة التص11ديق كعن11وانه و كي11انه الق11انون أو ص11فة و ص11لحيةات الش11خص
.مثل الوقع بلنسبة لمثلي الشخاص العتباريةة 

ر ه111ذه الهةية111ة م111ا ذهب111ت إلي111ه بع111ض الق111واني كالق111انون السة111وري ف ال111ادةة ( /أ) م111ن٢و تفسة111
) م11ن ق11انون الع11املت اللكتوني11ة٣/ ٦ق11انون التوقي11ع اللك11تون السة11وري و ك11ذلك ال11ادة (

) ، م11ن ع11دم الع11تاف بي٩البحرين و ك11ذلك ق11انون التوقي11ع اللك11تون الص11ري ف ال11ادة (
ية1111ة للمس1111تند اللك1111تون الرتب1111ط بتوقي1111ع  إلك1111تون غي مص1111دةق ، حي1111ث وض1111عت تل1111ك حجة
النص11وص قرين11ة قانونية11ة  تقب11ل إثب11ات العك11س بص11حة نس11بة التوقي11ع إل ش1خص الوق11ع و ص11حة

،ويدلنا على ذلك ما سنتعرض له لحقا  خلل مراحل ت11داول وثيق11ة الش1حنمضمون الستند 
البح11ري اللكتوني1ة م1ن انص11ار س1لطة إص1دار الرم11ز ال11اص براس11لت وثيق1ة الش1حن بلناق11ل
وإنطة إلغاء هذا الرمز به أيضا  با يعنيه ذلك من تقيق  لهداف شهادة التصديق اللك11تون
بلس111لطات الن111ف ذكره111ا ال111ت منحه111ا الق111انون الس111وري للناق111ل خلل عملي111ة ت111داول وثيق111ة
الش11حن البح111ري اللكتوني11ة إل أنن11ا ومراع11اة لنهجي11ة البح11ث ني11ل البح11ث ف ه11ذه النتيج11ة
لي ذلك ف ختام الصول الجرائية لتداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية ال11ت س11نبحثها

.ف البحث الثان من هذا الفصل 
     إل أنة هذا ل يعن أنة الستند اللك11تون ال11زود بلتوقيع اللك11تون الص11دق ي11وز حجي1ة

إذ أن م11زودالس11تند الرس11ية لن11ه ل يت11م ت11وقيعه أم11ام موظة11ف  رس11ي وف11ق تعري11ف الس11تند الرةس11ي 

لن11ة الونس11يتال. مموع11ة ق11انون الونس11يتال النم11وذجي بش11أن التوقيع11ات اللكتوني11ة م11ع دلي11ل الش11تاع –] ٧٤[
)٥٠). ف (٣٢ (صمرجع سابق. 

)٥٠). ف (٣٢ (صلنة الونسيتال. الرجع السابق. ] ٧٥[
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خدمات التصديق ل يك1ن اعتب11اره موظف1ا  رس1يا  ول مكلف11ا  بدم1ة عام1ة لن خ1دماته مدفوع1ة
/ ج) م11ن ذات٢) م11ن ق11انون التوقي11ع اللك11تون الس111وري وال11ادة (٢٤الج11ر س11ندا  للم111ادة (

هادة وف11ق بع1ض النظم11ةالق11انون ال11ت تي11ز بي الس11تند اللك11تون الع11ادي والرس11ي،  فه11ذه الشة11
القانوني11ة ش11رط  لكتم11ال حجي11ة التوقي11ع اللك11تون كنظي 11 وظيف11ية  للتوقي11ع التقلي11دي فالنك11ار

حك1امأمكن  ف هذه الالة و يكن هنا العودة إل توقيع  ثبت  ف مستند  إلكتونة  رسي وفق 
/ج) من قانون التوقيع اللكتون السةوري .٢القواعد العامة و هذا ما نصةت عليه الادة (

 - حفظ الستند و استجاعه بصورة  يكن إدراكها : ٣
والس11111تقبال الرس11111ال     تتمثة11111ل أه11111م مزاي التةع11111املت اللكتونية11111ة ف س11111هولة التةعام11111ل و 

للمس11تندات اللكتوني11ة و انتقال11ا و ت11وثيقه و إمكاني11ة الرج11وع إليه11ا بش11كل  يتص11ر ال11وقت و
أو اللك111تون عل111ى حام111ل  دم111ر  يتطلة111ب بداه111ة  إمكاني111ة حف111ظ الس111تنأاله111د و ال111ال و ه111و 

ن م11ن اس11تجاعه بوض11وح  يك11ن  فهم11ه لس11تخدامه ف الثب11ات أو فم11ن دعام11ة إلكتوني11ة تكة11
عل11ى ال11دعامات وتعاملت  قانونيةة  أخرى ، حيث يتمة تزينها بستخدام الوس11ائل اللكتوني1ة 

) وBitف وح1111111دات التخزي1111111ن الرقمي1111111ة العروف1111111ة ال1111111ت تب1111111دأ بلب ت (الوام1111111ل اللكتوني1111111ة 
مضاعفاته .

الس111تخدمة ف اس111تجاع مس111تند الش111حن البح1111ري اللك111تون بتع1111دد     و تتع1111دد الوس1111ائل 
اللكتونية1111ة الس1111تخدمة ف حف1111ظ الوثئق و الس1111تندات اللكتوني1111ة و ت1111زداد تنوةع1111ا الوام1111ل 

التخزيني11ةت11درييةا  بتط11وةر الوس11ائل و الل11ول التخزيني11ة التع11ددة ويك11ن تص11نيف ه11ذه الوس11ائل 
 تتمثةل ف :٧٦مبدئيةا  إل زمر  رئيسيةة

- وسائل تزين إلكتونيةة :  
Flash مثل  العالات  الصغريةة أو رقائق الدارات التكاملة و أكثرها شيوعا  ف ه11ذه الون11ة (

[76] Aksoy,  Pelin,  and  Laura  DeNardis.  Information  Technology  In
Theory. Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008. p.31 
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Memory   -  RAM( 
- وسائل تزين ضوئيةة : 
 ) حي111ث تس111تخدم الش111عة الض111وئية ف تزي111ن وCD – DVD مثل  الق111راص الدم111ة (

استعادة العلومات .
- وسائل تزين مغناطيسية :

 ) أو الصةلبة الت تس1تخدم ال1الت الرن1ة ف تزي11نFloppy disk مثل   القراص الرنة ( 
و استعادة العلومات .

- وسائل تزين أنخرى :
   حيث تتعدد هذه الوسائل بتعدد احتم11الت التط11ور الس1تقبلي ف وس11ائل التخزي11ن إذ يل11وح

ف الفق الوسائل الغازية و الوسائل الت تستخدم جزيئات النةانو . . . 
      أما بلنسبة لمكانية اس1تجاع الس1تند بص11ورة  يك1ن إدراكه1ا ف1إنةه أم11ر  يرتب1ط كم1ا س1لف
بيانه بنوعية الوسيلة اللكتونية أو الامل اللك11تون الس11تخدم  ف التخزي11ن و يرتب11ط أيض11ا  و
بش11كل  أك11ب بوض11وع الكتاب11ة اللكتوني11ة ال11ت ذكرن ش11روطها س11ابقا  إل أنة ال11دير بل11ذكر ف
ه11ذا الص11دد ه11و الع11ايي الختلف11ة للكتاب1ة اللكتوني11ة ال11ت أش11رن إليه11ا ودوره11ا ف تدي11د معي11ار
اس111تجاع الس111تند اللك111تون بص111ورة  قابل111ة  للدراك ول م111ال لص111ر ه111ذه اوس111ائل عمل  بب111دأ

معي11ار ق111111111111واعد الم1111111111م التح11دة ، حيث تتول ه111111111ذه العاي111111ي111111ر م1111111111111111ثل  ٧٧الياد إزاء الوسائط
 تديد أسلوب الكتاب11ة ) UN/EDIFACTلغ11111راض الدارة و ال11111تج11ارة و ال11111ن1ق111ل ( 

اللكتوني111ة و الح111رف و الرق111ام و الرم1111وز الس111تخدمة ف ذل1111ك و بن111اء و تركي1111ب الم1111ل و
 و م11ن جلته11ا الس11تند اللك11تون ، و يظه11ر٧٨العب11ارات و ص11ياغتها ف الس11تندات اللكتوني1ة

دوره1ا جلية1ا  أيض1ا  عن1د مرحل1ة إنش1اء وثيق1ة الش1حن اللكتوني1ة له1ة اس1تيفاء بيانت الش1روط
الاصة لجية مستند الشحن اللكتون م1ن ن1وع و كمي1ة البض1ائع و غيه1ا م1ن البيانت ال1ت

)٣٤). ف (٢٦ (صلنة الونسيتال. الرجع السابق. ] 77[
[78] Chesher, Michael, Ricky Kaura, and Peter Linton. Op. cit. p. 141 
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سنأت على ذكرها ف الطلب التال.

الطلب الثان 

الشروط الاصةة لجية وثيقة الشحن البحري اللكتونية
ولي1ة و م1ن بع1دها النةص1وص الوطنية111111ة لتقض1ي بوج11وب ت1وافر بيانت      ج1اءت النةص1وص الدة
و شروط تصة و تية1ز الس1تند اللك11تون لعق11د النةق11ل ع11ن غيه و ت1بز ص11فته بعتب11اره مس1تندا 
ة ال11واجب مراعات11ا ف وض11ع إلكتونية11ا  للش11حن ، حي11ث تض11مةنت القواع11د الدةولية11ة الط11ر العامة11
ه111ذه الشة111روط عل111ى الصة111عيد ال111وطن لك111لة  م111ن الط111راف الص111ادقة عل111ى اتةفاقية111ة روت111ردام لع111ام

 لتنظي111م النق111ل البح111ري الكل111ي و ال111زئي و الة111ت أوردت تل111ك الشة111روط ف ن111صة ال111ادةة٢٠٠٨
ل11دول غي الوقع11ة عل11ى التفاقي11ة أوا) منه11ا و الة11ت اتبعته11ا معظ11م التقنين11ات الوطني11ة ح11ت ٣٦(

النضمة إليها ، حيث يكن استنباط الشةروط التالية منها :

 اللكتون :العنوان   -١
      تشتك وثيقة الشحن اللكتونية م11ع نظيت1ا التقليدي1ة بوج11وب بي1ان مواص11فات البض11ائع
احن ، إن وج1دت و ذل11ك س1ندا  للمب1ادئ العامة1ة الشحونة و علماتا المي1زة و تفةظ11ات الشة1

يك11ن للنق11ل البح11ري و الة11ت ٢٠٠٨ م11ن اتفاقية11ة روت11ردام لع11ام )٣٦دةة (ال11ت نصة11ت عليه11ا ال11ا
البيانت اللزامية111ة بلبنود/ ب) م111ن التعليم1111ات التنفيذية111ة لتحدي111د ٢٤مقاطعته111ا م1111ع ال111ادة (

:ف ما يليالتةالية 
- وصف البضائع وقت تسليمها إل النةاقل أو الوكيل البحري .١
- العلمات الميزة للبضائع .٢
و وزن البض11111ائعأو الج11111م - بي11111ان الكمي11111ة بتحدي11111د ع11111دد الط11111رود أو القط11111ع أو الكمي11111ة ٣

الشحونة .
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و التوضيب .أ- بيان حالة التةغليف ٤
- اسم و عنوان الشةاحن . ٥
- اسم و عنوان الناقل .٦
- اسم و عنوان الرسل إليه الةذي يدده الشةاحن .٧
.ف حال تديدها ف عقد النقل البحري - اسم السفينة العتمدة ف عملية النقل ٨
- مكان تسليم البضائع للناقل و وجهة تفريغ البضائع .٩

- بيان حصول النقل على سطح السفينة .١٠
- عدد النةسخ و بيان فيما إن كانت قابلة  للتداول .١١

و هن111ا ل111ن ن111وض ف العمومي111ات ال111ت ل تب111اين فيه111ا بي مس111تند الش111حن التقلي111دي و نظيه
اللكتون بل نسلط الضوء على عدد  من النقاط الت يتاز با مستند الشحن اللكتون عن
نظيه التقليدي فيما يص بيانت عقد النقل و الحكام القانونية الطبق11ة عل11ى ك11لة  م11ن ذل11ك

و أهم هذه النقاط الت يتميز با  هو العنوان اللكتون .
تس111اؤل  ح11ول الجي11ة القانوني11ة للعن11وان اللك11تون ال11ذكور ف وثيق11ةه الزئي11ة ثي ه11ذت11     

فدوره ل يقتصر على تب11ادل البيانت اللكتوني11ة بي أط11راف علق11ة النق11ل ةالشحن اللكتوني
 للتبليغ11ات و الج11راءاتا  معت11با  مت11ارالبح11ري ب11ل يت11د دوره11ا ليش11مل إمكاني11ة اعتب11اره موطن11ا 

البح1111ريالتفرع111ة ع111ن عق111د النق111ل البح111ري بي أطراف111ه قياس111ا  عل111ى وثيق111ة الش111حن القض111ائية 
بلجراءات التعلق1ةارتب1اطه ، بل إنة ما يزيد من أهية الم11ر أنة م1ا س1نراه لحق1ا  م1ن التقليدية 

ال1دور ال1ام للعن1وانبعملية الش1حن و الت1داول اللك1تون و ح1ت أثن1اء س1ي عملية1ة النةق1ل يع11زز 
على الصعيدين العادي و الرسياللكتونية البحري اللكتون التخذ لطراف وثيقة الشةحن 

بي أطرافه11ا إذ أن ال11بيئة اللكتوني11ة تعتم11د ف توثي11ق التص11رفات القانوني11ة عل11ى توثي11ق البيانت
.التبادلة إلكتونيا  الت ترسل من نظام  معلوماتة  إل آخر 

جته1اد و الراءال ض11منف البح1ث التس1اؤل التعل1ق بلجي1ة      و تكمن الجاب1ة ع1ن ه1ذا 
 هذه التةطوةرات التقنية11ة أوبعدن بثلل يلحق الجرائية إذ أن ثبات النصوص القانونية ، الفقهيةة 
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الجرائي11ةف حسبان واضعي تلك النةص11وص تبادل البيانت اللكتونية واردا  كن يبلحرى ل 
و  م111ردة ع111دم وج111ود الرك111ة التش111ريعية اللحق111ة برك111ب ه111ذهال111ت ص111يغت من111ذ عق111ود  مض111ت 

الش11كلت يعود إل حداثة النصوص الناظمة للمعاملت اللكتونية و ش11حة التقنيةالتطورات 
الجته111ادات ع111ادة  م111ن ش111أنا أن تنبل111ورتل111ك التج111ارب ال111ت ، العملية111ة الناج111ة عنه111ا نس111بيا  

تع11ديلت النةص11وص القانوني11ة ، فف11ي حي ل تت11وافرالقض11ائية والش11كاليات القانوني11ة الف111زة ل
 اللكتوني111ة ل111دى بع111ض ال111دةول ن111دن ق111واني الع111املت اللكتوني111ة ل111دىق111واني  للمع111املت

اللك1تون) م1ن ق1انون التوقي1ع ١٣ال1ادة (الخر مانعا  لذا المر ابتداء  ، و من ذل1ك البعض 
السوري الت نصت على :

بستثناء ما يننصة عليه بتعليمات خاصة تصدر عن ملس الوزراء، ل تسري أحكام هذا(( 
القانون على:   

- الوراق الالية.   ١
- العاملت والعقود والستندات والوثئق الت تنظةم بصورة معينة وفقا  لتشريعات خاصة،٢

رى بجراءات مددة، ومنها:    أو تن
 . ))......... لوائح الدعاوى والرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات الاكم

ما يعن أنة مث1ل ه1ذا الت11اه م11ن ش1أنه أن ي1دة م11ن حجي1ة ال1وطن اللك11تون و يعل11ه مقتص1را 
على العلقة العرفية غي ال1رةس1ميةة بي أطراف مستند الشحن اللكتون من ترير  أو تظهي  أو
غي ذل111ك م11ن عملية111ات  قانونية11ة بي111ث ل يع11تف ه111ذا الت11اه بي ق111وةة  للعن11وان اللك111تون ف
م11ال الج11راءات القض11ائية اللكتونية11ة ، الم11ر الة11ذي يلغ11ي قس11ما   ك11بيا  م11ن الوظ11ائف البتغ11اة
م11ن ال11وطن اللك11تون رب11ا تغليب11ا  لراع11اة المكاني11ات التقني11ة لل11دول ال11ت تطب11ق ه11ذه النظري11ة ،
بينما ند ف الناحي1ة الخ11رى بيئة  قانونية11ة  خص11بة تس1مح للجته11اد و الفق11ه أن يخ1ذ م1داه ف
اذ ال11وطن اللك11تون و يبق11ى الق11ول س11دة الف11راغ التةش11ريعي الة11ذي ل يعن مب11دئيا  ع11دم ج11واز اتة11
الفص111ل ف النةهاي11ة لرون11ة التةط11بيق الق111انون ف س11احات القض111اء و تف111اعله م111ع طبيع11ة النة111زاع و
أطراف11ه والمكاني11ات التاح11ة ، و كمث11ال  عل11ى ذل11ك ن11د ن11صة الق11انون الغرب التعل11ق بلتب11ادل
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 ) على أنه:٣/ ٦٥ ، حيث ينصة الفصل (٧٩اللكتون للمعطيات القانونية
يك1ن اس1تخدام الوس1ائل اللكتوني1ة لوض11ع ع1روض  تعاقدية1ة أو معلوم1ات  متعلق1ة  بس1لع (( - 

أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود . 
يكن توجيه العلومات الطلوبة من أجل إب1رام عق11د أو العلوم11ات الوجه1ة أثن1اء تنفي1ذه ع11ن- 

إذا وافق الرسال إليه صراحة  على استخدام الوسيلة الذكورة . طريق البيد اللكتون 
- يكن إرسال العلومات إل الهنيي عن طريق البيد اللكتون ابتداء  من الوقت الةذي

يدلون فيه بعنوانم اللكتون . ))
حي111ث تش111ي النص111وص الس111ابقة إل إمكاني111ة ات111اذ العن111وان اللك111تون م111ن أج111ل إب111رام العق111د

ح1ت ف الق1واني ال1ت لتع11تف بجي1ةو هو أم11ر  ب1ديهية دون تقييد اللكتون أو أثناء تنفيذه 
فعل11ى الق11ل ف العق11ود اللكتوني11ة لال11وطن اللك11تون ف الج11راءات و التص11رفات الرس11ية ، 

ب111دة م111ن وج111ود عن111وان إلك111تون يتخ111ذ موطن111ا  لرس111ال الي111اب اللك111تون ليق111تن بلقبول و
اللكتون من حيث وجوب ت11وفر ال11وطن اللك11تونالبحري  الشحن مستندكذلك المر ف 

اللك11تون ، الم11رالبح11ري  و تق1دي و تس11ليم مس1تند الش11حن تداوللضرورات عملية ترير و 
الة11111ذي ح11111دا إل الطالب11111ة بعط11111اء ال11111وطن اللك11111تون قيم11111ة  قانونية11111ة  و جعل11111ه معت11111با  خلل

بن111اء عل1111ى ه111ذا الت1111اه الة111ذي ل يص1111رح بنع111دام ٨٠يالج1111راءات الرس111ية و إج1111راءات التةقاض1111
 ف العلق11ةي11ة ال11وطن اللك11تونحجالعتب11ار ف الع11املت الرس11ية لتض11اف ه11ذه الجي11ة إل 

 ) التعلق بلتبادل اللكتون٥٣ - ٠٥م (القانون الغرب التعلق بلتبادل اللكتون للمعطيات القانونية رق] 79[
 و٢٠٠٧/١١/٣٠ ) بتاري11خ ١ - ٠٧ - ١٢٩للمعطي11ات القانوني11ة الص11ادر بتنفي11ذه الظهي الش11ريف رق11م (

العدل لقانون اللتزامات و العقود الغرب . 
 الدني11ة ليك11ون البي1د اللك1تون  وس1يلةالس1طةرةض1رورة إدخ1ال تع11ديلت عل11ى ق1انون  ,مياد  ممد . العرب] 80[

 ف جري11دة٢٠١٠/١٢/٢٢ر  بتاري11خ : منش11ومق11ال  نجعة ف إجراءات الدعوى القض11ائية كلم11ا اتف11ق أطرافه11ا
= الرابط  على٢٠١٥/٧/٢٥بتاريخ  متوفر ،  الغربالعلم.

=  http://www.alalam.ma/def.asp?
codelangue=23&id_info=35269&date_ar=2010-12-24 



٦٣

بي الطرفي .
ول ذات التجرب1111ة العريق1111ة ف م1111ال التج1111ارة      ك1111ذلك ن1111د تطبيق1111ات  فعلية1111ة  ف بع1111ض ال1111دة

اه بع1111ض ال1111اكم الفيدرالي1111ة المريكي1111ة ف اجتهادات1111ا  إل إج1111ازةاللكتوني1111ة حي1111ث ن1111د اتة1111
 و٨١ةللسة1ي بلجراءات القض1ائيةح1ت  البيد اللكتون فعل  كموطن  معت1ب  و ص1ال  استخدام

من الفص11ل الرةاب11ع م11ن الق11انون الفي11درال المريك11ي ٨٢)f/ ٣ة (ذلك تسيسا  على أحكام الفقر
الة11ت تن11صة عل11ى)  Federal Rules of Civil Procedureللج11راءات الدنية11ة (

جواز استخدام وسائل مناسبة لتابعة الجراءات القضائيةة ما ل تكن مظورة  بنصة  ما .
     إل أنة إعط11اء ال11وطن اللك11تون القيم11ة القانونية11ة العت11بة ق11د تكم11ه بع11ض الضة11وابط ، و

الةت يكمن أبرزها ف ما يلي :
التفاقي1ات الة1ت تك1ون الدةول1ة العنية1ة طرف1ا  فيه1ا ،القانوني1ة و نص1وص ال- عدم التعارض مع ١

ه1111ذه النةص1111وص الة1111ت ق1111د تن1111صة عل1111ى س1111لوك ط1111رق  معيةن1111ة   و ذل1111ك كاتفاقي1111ة له1111اي تري1111خ
ة بل11111دمات والوثئق القض11111ائية و غي القض11111ائية ع11111ب ال11111دود ذات١٩٦٥/١١/١٥  الاصة11111

لة بلس11ائل الدني11ة أو التجاري11ا ، حي11ث تن11صة ه11ذه التفاقي11ة عل11ى وج11وب تب11ادل الوثئق٨٣ةلصة11

[81] RIO  PROPERTIES  INC  v.  RIO  INTERNATIONAL
INTERLINK. United States Court of  Appeals,Ninth Circuit. Nos.
‚01-15466,  01-15784.Argued and Submitted :   Jan.  17,  2002.  --
March  20,  2002   -  retrived  on  2015/7/25 :
http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1441626.html

[82]  f) Serving an Individual in a Foreign Country . 
Unless federal law provides otherwise, an individual - other than a 
minor, an incompetent person, or a person whose waiver has been 
filed - may be served at a place not within any judicial district of the 
United States: …....(3) by other means not prohibited by 
international agreement, as the court orders.                               

 على الرابط=٢٠١٥/٧/٢٥نص التفاقية متوفر بتاريخ ] ٨٣[

http://caselaw.findlaw.com/us-9th-circuit/1441626.html
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– ٥القض1111ائيةة بص1111ورة مكتوب1111ة وف1111ق أص1111ول ح1111ددتا التفاقي1111ة ف ال1111واد (  ) وغيه1111ا م1111ن٧ 
التفاقيةة ، لك1نة ه11ذا ق1د ل يتع1ارض م1ع فك11رة الس11تندات اللكتوني1ة فه1ي أيض11ا  تت11وي عل1ى

.ينحها القانون ذات القوة القانونية المنوحة للكتابة التقليدية كتابة لكن بصيغة  إلكتونيةة 
بث11111ل ه11111ذا التوس11111ع ف الجته11111اد و الفق11111ه ، فل11111ولل ت11111انع - وج11111ود بيةئة تش11111ريعيةة وطنية11111ة ٢

 الجته11اد ب11ا يناس11بيالنةص11وص الرن11ة ال11ت تس11مح بلجته11اد ف ه11ذا ال11ال ل11ا ك11ان للقاض11
ظروف النزاع العروض أمام الكمة .

ابط الخي ه111و س11لطة الكم111ة التقديري11ة ف تفس11ي النص111وص و تويله11ا ب11ا٣ - و يبق11ى الضة111
و هذه السلطة يب أن تراعي ظروف النزاع با ف ذلك التعري11ف ، عيتناسب مع أطراف النةزا

الفن للعنوان اللكتون الة1ذي ذهب1ت بع1ض الراء إل حص1ره بفه11وم الوق1ع عل1ى الن11تنت أو
 ، فليس من القبول أن يتذرع القاضي بسلطة  تقديرية  تقض11ي٨٤اسم النطاق كالقانون السوري

بلبحث عن مزيد  من الساليب التقليدية ف دول1ة  عمة11ت فيه11ا أس11اليب التج11ارة اللكتوني1ة و
ف زم111ن  تن111امى في111ه دور التج111ارة اللكتونية111ة ال111تافق بس111لوب التعاق111د اللك111تون الة111ت تعتم111د
بلكلةي111ة التمية111ة عل111ى وج111ود عن111وان  إلك111تونة  لرس111ال الي111اب اللك111تون ليق111تن بلقبول و

اللكتون من حيث وجوب توفر الوطن اللكتونالبحري كذلك المر ف مستنند الشحن 
 الة111ذي يع111لالم111رلض111رورات عملي111ة تري111ر و تظهي و تس111ليم مس111تند الش111حن اللك111تون ، 

ض11رورة اعتم11اد ال11وطن اللك11تون ف الج11راءات الرس11ية و إج11راءات التةقاض11ي أص11ل   و لي11س
. استثناء  من القاعدة 

     تف1111رض بع111ض النص1111وص القانوني111ة تواج111د م1111وطن  م1111ادي ينس1111ب إل دول111ة  م111ا ف بع111ض
إل إمكاني1ة تدي1د ال1وطن اللك1تون إل ج11انب ال1وطن التقلي1ديالحكام ق1د تظه1ر الاج1ة 

و ذلك مثل  لتحديد الكمة الختصة عن1دما تي1ل أح1د القواع11د ف ق1انون القاض11ي الن11اظر ف

= http://www.hcch.net/upload/conventions/txt14en.pdf
جامعة دمشق.. (رسالة دكتوراه)النظام القانون للعنوان اللكتون للمتجر الفتاضي مليكه. حنان بدي. ] ٨٤[

)٩٧. ص (٢٠١١دمشق، عام 
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إل اختص11اص مكم11ة م11وطن أح1دالبح11ري  الدولية التعلقة بلنق11ل إحدى التفاقياتالنزاع أو 
طرف عقد النقل ، و هو أمر  ل يستوي العتماد على الوطن اللكتون فيه إذ ل عبة لكان
تواج111د نظ111ام العلوم111ات الة111ذي ي111زةن البيانت ال111واردة إل ال111وطن اللك111تون الع111ائد لية  م111ن

 اتفاقي1ة الم11م) م11ن٣/ ٦ال11ادةة  ( لكان إقامته الفعلي و ذلك بدلل11ة تكون العبةالطرفي بل 
 ، حي111ث٢٠٠٥٨٥م التح111دة التعلق111ة بس111تخدام الوس111ائل اللكتوني111ة ف العق111ود الدولي111ة لع111ا

تضمنت الادة الذكورة توض1يحا  للمع11ايي التكميلي1ة ل1وطن التعاق11د حي11ث نص11ت الفق11رة الثاني1ة
٨٦د-من الادة الذكورة عل1ى أن11ه ف ح1ال ع1دم ذك11ر التعاق1د مق11رة عم11ل  ل1ه -أي م1وطن التعاق1

ك11ان مق11ر عمل11ه الك11ثر ص11لة بلعق11د ه11و ال11وطن العت11ب و ف ح11ال ع11دم وج11ود أي مق11ر عم11ل
له: 

(( … ل يكون الكان مقر عمل  لرد أنه :
 أ-  توج1د في1ه الع1دات و التكنولوجي11ا الداعم1ة لنظ1ام العلوم1ات الة1ذي يس1تخدمه الط1رف ف

سياق تكوين العقد … )) .  
)٢وبلرغم م11ن اس11تثناء مس11تندات الش11حن البح11ري م11ن ش11ول ه11ذه التفاقي11ة ب11وجب ال11ادة (

يت11م عل11ى التعاق11دينمنه11ا إل أن ج11واز القي11اس عليه11ا ف ظ11ل غي11اب ن11ص ح11اكم ل11ذه الال11ة 
ذكر موطن حقيقي إضافة للموطن اللكتون ف وثيقة الشحن البحري اللكتونية .

الرةمز الاص :تديد   –٢
      يعتب1111ر هذا الشةرط مكمةل  لزئيةة  من الشةروط العامةة الةت سبق ال1ديث عنه1ا و التةفص1يل
فيها ف معرض الديث عن ضرورة اقتان وثيقة الشةحن اللكتوني111ة بلتوقيع اللكتون الة11ذي

 وثيق11ة الس1تند اللك11تون إلوص11ولينبغي أن يقةق شروط الرتباط بلوقةع وح11ده م11ع ض11مان 
من خلل منظوم11ة الرةم11ز ال11اصيكون كل ذلك طرف التةعامل العن دون تغيي  ف الضمون و

اتفاقي1111ة الم1111م التح1111دة التعلق1111ة بس1111تخداملن1111ة الم1111م التح1111دة للق1111انون التج1111اري ال1111دول (الونس1111يتال). ] 85[
)١١٧). ف (٤٢. ص  (٢٠٠٧   نيويورك، المم التحدة، الطابت اللكتونية ف العقود الدولية.

)٨). ف (١٤. ص (الرجع السابق لنة المم التحدة للقانون التجاري الدول (الونسيتال).] 86[
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حيث تبدو أهةية هذه النظومة من خلل استعراض الدةور الام الةذي يلعبه الرم11ز ال11اص ف، 
عم1111ل التوقي1111ع م1111ن خلل آلي1111ة   ٨٧تفعي1111ل آلي1111ة ت1111داول وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة

خصوص1ا  م11ع ن1صاللكتون لتحقيق شروط الجية الع1تف ب1ا قانون 11 ف الس1تند اللك1تون 
/ ب،ث) من التعليم11ات التنفيذية1ة وال1ت أعط1ت رس1الة الس1تلم ال1ت يوجهه1ا١٤الادة      (

الناق1111ل إل الش1111احن ذات حجي1111ة وثيق1111ة الش1111حن البح11111ري اللكتوني1111ة ، إل أن ذات الن1111ص
ال11ذكور ل يع11تف بلجي11ة القانوني11ة ل11ذه الرس11الة م11ال تتض11من الرم11ز ال11اص العتم11د ف تب11ادل

كل النمط111ي الك111ثر انتش111ارا  للتوقي111ع اللك111تونول111ا ك111ان ، البيانت اللح111ق بي الطرفي الشة111
البح111ت العتم111د عل111ى زوج111ي البيانت الرقمي111ةخلل ه111ذه القب111ة التقني111ة ه111و التوقي111ع الرقم111ي 

ح11تو الةذي تردة إليه أغلب صور التوقيع اللك11تون  ٨٨التمثلي ف الفتاح العام والرمز الاص
التوقي1ع تعري11ف ن1ا من11ه بع1د تط1وير بع1ض  م11ن جزئي1اته ، يكناس1تنمدةتال1ت  و ٨٩البيوم1تي منه1ا

 بنةه :اللكتون الرقمي 

[87] Issanee,  Kamlang.  ON  THE  GOVERNMENT  OF
ELECTRONIC BILLS OF LADING An appraisal (Master thesis).
FACULTY OF LAW  UNIVERSITY OF OSLO, Norway,  2008.
P.15

 على الرابط: ٢٠١٥/٧/٢٤متوفر بتاريخ 
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22836/ISSANEExKA

MLANGx-
xONxTHExGOVERNMENTxOFxELECTRONICxBILLSxOFx
LADINGx-xAnxAppraisal.pdf?sequence=2

[88] United  Nations  Commission  on  International  Trade  Law
UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to
Enactment, 2001. New York: United Nations, 2002. p.23

مموع11ة ق11انون الونس11يتال النم11وذجي بش111أن التوقيع11ات اللكتوني111ة م11ع دلي11ل الش111تاع.لن111ة الونس111يتال. ] ٨٩[
) ٣٨). ف (٢٧مرجع سابق. ص (



٦٧

 ريض111يةة  ذات ص111فة  فري111دة م111ن النةاحي111ةة (( ص111ورة  م111ن ص111ور التوقي111ع اللك111تون ينش111أ بعلق111
الحتمالية1111ة ، يرتب1111ط بلبيانت الخزةن1111ة بش1111كل  إلك1111تون للقي1111ام بلوظ1111ائف الختلف1111ة للتوقي1111ع

 .٩٠)اللكتون )
ب1وظيفته م1ن خلل البمي1ةال1ذي يق11وم الرةم11ز ال1اص فالعلقة الريضية الفريدة تتمث1ل ف      

ال111ت يتك111وةن منه111ا و الة111ت تت111ولة إي111اد سلس111لة  مش111فةرة  م111ن البيانت الكون111ة م111ن أص111ل وثيق111ة
ض11من ع11دم الس11اس بحت11وى الس1تند اللك11تون أو تغييبش1كل  ياللكتوني1ة البحري الشحن 

مضمونه وفق دورة عمل التوقيع اللكتون الت تتلخةص ف ما يلي :
- تق11وم الفك111رة الساس11ية ف آلية11ة عم11ل التوقي11ع اللك11تون عل11ى إي11اد مرف11ق  يض111من نس11بة١

الس111تند اللك111تون إل ش111خص الوقة111ع كم111ا ورد من111ه دون تع111ديل ليل111تزم ب111ه وف111ق إرادت111ه ال111ت
رتب11اط  م111ادي  بياص111يغت في111ه ، إل أنة الم111ر لي11س م11اثل  للتوقي111ع التقلي111دي حي11ث ل يوج111د 

الستند و التوقيع التعلةق به ،  إذ أنة وجود الرابط النطقي الريضي بي العلومات ال1ت يتك1ون
منه11ا الس11تند اللك11تون و البيانت الكون11ة للتوقي11ع اللك11تون يع11ل النظ11ام اللك11تون الة11ذي

 -الاس111وب مثل -لنظ111ام العلوم111ات الس111تخدميق111وم بس111تجاع الس111تند اللك111تون و عرض111ه 
يناف وظيف11ة حف11ظ الس11تند وقد يعامل الستند و التوقيع الرتبط به كعنصر  إلكتونة  واحد ما 

ضمان عدم حدوث التغيي غي الشروع فيه بعد الرسال ، لذا كان من الجدى وج11ود راب11ط
يي111ل  نظ111ام العلوم111ات اللك111تون العن إل بيانت التوقي111ع اللك111تونيع111رف بلفت111اح الع111ام 

و هو ما لظه قانون الونسيتالالفوظة  كلة  أو جزئيا  ف نظام معلومات  آخر الرمز الاص 
. ٩١النموذجي للتوقيع اللكتون

ل بعض11ها بعض11ا  ،٢ - يتكون التوقيع الرقمي م1ن زوج م11ن الرق11ام و البيانت اللكتوني1ة يكمة1

لبن1ان.الطةبع1ة الول. أس1اليب الماي1ة القانوني1ة لع11املت التج1ارة اللكتوني11ة. إساعيل، ممد سعيد أح1د. ] ٩٠[
) ٢٥٦. ص (٢٠٠٩منشورات اللب القوقية. 

 .الش11تاع م11ع دلي11ل ةاللكتوني11التوقيع11ات مموع11ة ق11انون الونس11يتال النم11وذجي بش11أن لن11ة الونس11يتال. ] 91[
)٤٢). ف (٢٩مرجع سابق. ص (
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إذ ينشفةر الستند اللكتون بوجب برميةات تش11في تق11وم بعامل11ة الس11تند اللك11تون بعملي11ات 
 = دالة111ة البع111ثرة ) لتنت111ج سلس111لة م111ن البيانتhash functionمنطقي111ة ريض111ية فري111دة (

messageالرقمية11111111ة ت11111111دعى (خلص11111111ة الرس11111111الة =   digest= أو ( بص11111111مة الرس11111111الة ( 
message finger  printو ه1111ي تتل1111ف تبع1111ا  لض1111مون الرةس1111الة م1111ا يعن اس1111تحالة ( 

التةط111ابق بي الرس111ائل الختلف111ة و التباين111ة م111ن حي111ث الض111مون و بلت111ال تب111اين النتيج111ة ال111ت
و ك1ذلك اس1تحالة تط1ابق توقي1ع  إلك1تونآخ11ر  و مس1تند يظهره1ا ذات التوقي1ع اللك1تون بي 

.فضلن عن تباين آليات برامج التشفي الستخدمة ٩٢رمع آخ
- و من بي العناصر الكونة للي1ة التوقي1ع اللك1تون ي1بز الفت1اح الع1ام و ال1اص  ، حي1ث٣

) message digest ال11اص ف تري11ر خلص11ة الرس11الة ( أو الرم11زينف11رد الفت11اح بسلس11لة 
لينت11ج التوقي11ع اللك11تون ف النهاي11ة و ه11ذه الرحل11ة يك11نثني11ة م11ن العملي11ات الريض11ية الفري11دة 

ف الس11تنداتتشبيهها بركة القلم ف التوقيع التقليدي ، و لكون ه11ذه التقني11ة حص11ريةة  بلوقع 
و ه1ي الض1مانة الساس1ية لرتب1اط التوقي1ع ب1ه و س1يطرته وح1ده علي1ه أطل1قاللكتوني1ة العادي1ة 

حي11ث تتواج11د بيانت ه11ذا الرم11ز ف النظ11ام اللك11تون ال11اص ٩٣صعليه11ا تس11مية الفت11اح الا
.  بلوقةع فقط

بلتوقيع اللك11تون م11ع الشة1ق الخ11رب م11ذيل - و م11ن ثة11 يرس11ل الس11تند اللك11تون الص1لي ٤
من آلية التوقيع اللكتون ( الفتاح العام) ليتول الفتاح العام التأكيد للمرسل إلي11ه له11ة ع11دم
وق11وع تغيي 11 ف الت11وى حي11ث تت11م إع11ادة تش11في الس11تند اللك11تون الرس11ل ب11ذات تقني11ة البع11ثرة

)hash function) لتظهرخلصة  الستند اللكتون  الرسل( message digest( 
الة1ذي يي1ل إل نظ1امو من ثة مقارنته11ا بس1تخدام الفت1اح الع11ام م11ع التةوقي1ع اللك11تون الرس11ل 

ف11إن ظه11ر التط11ابق بي ، ٩٤معلوم11ات الوق11ع أو نظ11ام العلوم11ات الس11تقل لج11راء ه11ذه القارن11ة

) ٤٠). ف (٢٨الرجع السابق. ص (] ٩٢[
) ٣٨). ف (٢٧الرجع السابق. ص (] ٩٣[
) ٤٣). ف (٢٩الرجع السابق. ص (] ٩٤[
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خلصة الرسالة الناتة عن التشفي الديد و تل11ك اللص11ة ال11ت بنن عليه11ا التوقي11ع اللك11تون
تكد الرسل إليه من عدم وقوع التغيي ف متوى الستند اللك11تونقبل تريره بلفتاح الاص 

 مت11اح ت11ردة إل حقيق11ة أنة11هالرس111ل ، و ل111ذلك ك111انت تس111مية الفت11اح الع111ام ال11ت اكتس11بها أيض111ا  
ن الستل111م م11ن ف11كة  التش11في للعم11وم ليع11رةف و ل11و بص11ورة مبدئي11ة بوي11ة ص11احب التوقي11ع و يكة11

و ذل11ك يك11ون م11نليص11ل إل ملخ11ص الس11تند الص11لي و م11ن ث مق11ارنته وف11ق م11ا س11لف بي11انه 
خلل إحال11ة نظ11ام الس11تخدم متلق11ي الرس11الة اللكتوني11ة إل نظ11ام معلوم11ات  آخ11ر للحص11ول

عائدي1ة وو يبق1ى أم11ر التأك1د م1ن على ملخص الستند الةذي تكون منه التوقيع اللكتون  ، 
وية صاحب الفتاح الع1ام و ص1حة ه1ذا الفت1اح الع1ام و بلت1ال ص1حة التوقي1ع اللك1تون م11نه

صلب مهام شهادة التصديق اللكتون الةت سبق الديث عنها .
     و بذلك يقق التوقيع اللكتون الوظائف الناطة به ، و هك1ذا يت1مة الم11ر بلنس1بة لكاف1ة

اللك1تون و م1ن بينه1ا تري1ر الس1تندالبح11ري التصرةفات القانونيةة ال1واردة عل1ى مس1تند الشة1حن 
و تداوله بطريق التةظهي  ، علما  أن هذه العملية ليست بلتعقيد الةذي ي11وحيه تع11دد الط11وات

 خصوصا  م11عمعدودةالت تر با حيث يتم المر ف الواقع  من خلل برنمج  واحد و نقرات 
انتش11ار العدي11د م11ن البمي11ات ال11ت تس11مح للمتع11املي اس11تخدام خص11ائص التعام11ل اللك11تون

و م111ن مراجع111ة متل111ف النص111وص الناظم111ة، وف111ق الش111روط القانوني111ة الطلوب111ة بس111هولة  و ينس111ر 
اللكتوني1ة ، ن1د ارتب1اط آثر ه11ذه التص11رفات بلرةمز لصدار و تداول وثيقة الش1حن البح11ري

الفت111اح ال111اص و ذل111ك نظ111را الة111ذي ه111و التس111مية ال111ت أطلقته111ا تل111ك النص111وص عل111ى ال111اص 
 ال11ت س11لف بيان11ا ل11ذا الرم11ز له11ة ارتب11اطه بش11خص الوق11ع و نكتف11ي ف ه11ذابىللهةي11ة الك11

الطل111ب ب111ذلك الق111در القتص111ر عل111ى تس111ليط الض111وء عل111ى أهي111ة الرم111ز ال111اص و بي111ان س111بب
وثيق11ةش11رطا  أساس11يا  م11ن الش11روط الاص11ة ال11واجب توافره11ا ف واعتب11ار إمكاني11ة ت11داوله اعتب11اره 

هن111اك العدي111د م111ن التفص111يلت التعلق111ة ب111ه ال111ت تت111داخل م111عف ، ةاللكتوني111البح111ري الش111حن 
اللكتوني11ة و الثر التتب11ة عليه11ا و متل11ف العملي11اتالبح11ري عملي11ة  ت11داول وثيق11ة الش11حن 

 إل موض11ع ك111لة دراست11هااللك1تون و ال1ت ني1ل البح11ري القانونية الةت ي11ر ب1ا مس1تند الش1حن 
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لتداول .موضوع بثنا النصب على امنها ف 
     و بن11اء  عل11ى ه11ذه الهي11ة أض11حى بلمك11ان الج11ال ف بي11ان الس11بب الة11ذي يع11ل الرم11ز
الاص مصنفا   كأحد أهم الشروط الاصة لجية مستند الشحن البحري اللكتون و يك11ن
ردة ذلك إل قابلية هذا الرمز للرسال بلف أنواع التعاملت اللكتوني1ة الخ11رى ، فالص1ل

بقاء الرمز الاص سلطة  حصرية  لشخص الوقع ، بينما يتميز مس11تند ف تلك التعاملت هو 
الش11حن البح11ري اللك11تون بقابلي11ة ه11ذا الرم11ز للت11داول تزامن11ا  م11ع عملي11ة ت11داول وثيق11ة الش11حن
البح111ري اللكتوني111ة الوش111حة بلتوقيع اللك111تون ال111ذي ينض111وي الرم111ز ال111اص ذي الص111لة ف
منظومته ، و لكي ل نستبق منهجية البحث نعمم بلقول إن انتقال الرمز الاص  إل الظه11ر
إليه أو الال إليه ل يكون مباشرة من الظهر أو اليل سندا  لحكام التعليمات التنفيذية ال11ت

) منa / ٨أحال عليها قانون التجارة البحرية السوري الةذي تبن كما استنتجنا سابقا  الادة (
  ال11ت حظ11رت انتق11ال الرم11ز ال11اص مباش11رة م11ن الام11ل و ح11ددت آلي11ة معين11ة CMIقواع11د 

؛ حي11ث يش11كل ه11ذا النتق11ال أول خط11وة فعلي11ة ف عملي11ةل11ذلك نت عل11ى ذكره11ا ف موض11عه 
الت111داول اللك111تون ل111ذه الوثيق111ة و ذل111ك بع111د إت111ام إج111راءات ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال
البيانت ال111ت س111نأت عل111ى بثه111ا ف موض111عها لحق111ا  ف البح111ث الث111ان م111ن ه111ذا الفص111ل ، و
يتعل1ق ه11ذا الش11رط بش1كل  ك1بي بلناحي1ة التقني1ة العتم11دة ف آلي1ة التوقي11ع اللك1تون الس11تخدم
ف عملي111ة التظهي و قابليته111ا لتفعي111ل ه111ذه الاص111ية ال111ت تعت111ب جوهري111ة ف عملي111ة الت111داول و

/ ٧نكتف111ي هن111ا بلش111ارة إل ن111ص ال111ادة (  b م111ن قواع111د (CMI) ال111ت تقابله111ا ال111ادة  
) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة وال1111ت تن1111صة عل1111ى تص1111دي الناق1111ل ل1111ذه العملي1111ة ال1111ت٥/ب/ ١٦

أوجبته111ا ال111ادة ال111ذكورة بعتباره111ا ج111زءا  م111ن الش111روط الجرائي111ة لعملي111ة ت111داول وثيق111ة الش111حن
البح111ري اللكتوني111ة حي111ث تس111تتبع ه111ذه الج111راءات التميي111ز بي الرم111ز ال111اص الس111تعمل ف
منظوم11ة التوقي11ع اللك11تون الس11تخدم ف وثيق11ة الش11حن والرم11ز ال11اص الس11تعمل ف منظوم11ة
التوقيع اللكتون الستخدم براسلت تداول حق التحكم وإرسال البيانت بدللة الادة    (

/ ج) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة ال111ت تن111ص عل111ى اس111تقلل الرم111ز ال111اص ع111ن أي واس111طة١٧
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٩٥مستخدمة لتعريف عقد النقل أو كلمة مرور أو تعريف مستخدمة لدخول شبكة الكم11بيوتر

/ ب) يش11ي إل الرم11ز ال11اص بوثيق11ة١٦م11ا يؤك11د أن الرم11ز ال11اص النص11وص عل11ه ف ال11ادة (
ك11ونهالش11حن دون أن ي11ؤثر ذل11ك عل11ى حجي11ة وثيق11ة الش11حن خلل ت11داولا م11ن حام11ل لخ11ر 

 .٩٦يقبل التداول ابتداءا 

:معايـــيـر الكتابة اللكتونية -   ٣
 س1بق و أش11رن إل الكتاب11ة اللكتوني1ة كأح11د ش11روط الس1تند اللك11تون وبينة1ا أنة ه11ذه      

الكتابة اللكتونية ضمن التكيبة القانونية لوثيقة الشحن البحري تتم وفقا  لع1ايي ع1دة توحي1دا 
للتع11املت و منع11ا  م11ن التب11اين الاص11ل نتيج11ة لتع11دد اللغ11ات و الرم11وز و الق11اييس الس11تخدمة
ف العق1111ود التجاري1111ة الدولي1111ة ، ول1111ذلك درج1111ت النص1111وص القانوني1111ة الناظم1111ة لس1111تند الش1111حن
البح11ري اللك1تون عل1ى توحي1د التعام1ل ف ه1ذا ال1ال الة1ذي تعت1ب تفاص1يل البض1ائع البين1ة ف
مس1تند الش1حن جوهري1ة ف عق1د النق1ل ، ب1ل و تعت1ب كم1ا س1لف م11ن الش1روط العام1ة ال1واجب

 ) م11ن اتفاقي1ة روت11ردام١ / ٣٦توافرها ف أي مستند شحن بري وفق م11ا تن1ص علي11ه ال11ادة  (
  ) م1111ن اتفاقي111ة روت1111ردام للنق1111ل١ /٩ ، حي1111ث نصة1111ت ال1111ادة ( ٢٠٠٨للنق1111ل البح1111ري لع1111ام 

البح111ري لتن111ص عل111ى أن أس111لوب اس111تخدام وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة يتح111دد تبع111ا 
CMI ) م1ن قواع1د b/ ٣للطريقة ال1ت ي1رر ب1ا الس1تند لام1ل معي و ق1د ج1اءت ال1ادة ( 

لتح11دد ق111111111111واعد الم1111111111م التح11دة لتب11ادل البيانت اللكتوني11ة لغ1111111راض الدارة و ال11111تج1111ارة و
  معيارا   معتمدا  للكتابة اللكتونية وكذلك ن11رى ن1ج٩٧ )UN/EDIFACTال11111ن1ق111ل ( 

[95] Gillies, Peter, and Gabriel Moens. International Trade & Business
Law & Policy. London: Routledge Cavendish Australia, 1998. P.125

[96] Berlingieri,  Francesco.  The  Hamburg  Rules:  A  Choice  for  the
EEC?. Antwerpen: Maklu, 1994. P.112

 اللجن1ة القتص1ادية ف الم1م التح1دة م1ن أج1ل أورب م1ن خلل أص11درته١٩٩١ع1ام العي1ار ف ه11ذا صدر  ] 97[
= ) و ب11111111وجب الوثيق11111111ة رق11111111مUN/ece/WP4فري11111111ق العم11111111ل العن بتيس11111111ي إج11111111راءات التج11111111ارة الدولي11111111ة ( 
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/ ب ) م11ن ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري عل11ى١٣الق11انون الس11وري حي11ث نص11ت ال11ادة (  
أنه: 

(( ي1ب أن يك1ون التب1ادل اللك11تون للمعلوم11ات ب11وجب ه1ذه القواع11د مطابق11ا  لع11ايي قواع11د
 ) إل أن11111ه يك11111ن للط11111راف اس11111تخدام أي طريق11111ةUN/EDIFACTالم11111م التح11111دة ( 

لتبادل العلومات التجارية تكون مقبولة من كل الستخدمي ))
و يش11كل ه11ذا الش11رط مطلب11ا  طبيعي11ا  حي11ث يت11اج تب11ادل العطي11ات اللكتوني11ة لس11س ثبت11ة 
معروفة  من كل طرف التعامل يكن من خللا للطرفي أن يقوما بتحدي1د ش1روط التعاق1د بدق1ة
ليبن العقد على أركان  سليمة  تعله أبعد م1ا يك1ون ع1ن البطلن أو الس11باب ال1ت تعل1ه ق1ابل 
ل11ذلك س11واء  م11ن حي11ث الرادة أو ال11ل أو الس11بب ، بعي11دا  ع11ن تب11اين لغ11ة الط11راف أو نوعي11ة
البام1ج و الوس1ائل اللكتوني1ة الس1تخدمة ف إنش1اء الس1تند اللك1تون ، الم11ر الة1ذي يتحق1ق
دة ال1ت تض1عها بع1ض الش11ركات الك11بى أو ات1ادات النق1ل الدولي1ة أو من خلل القواع1د الوحة11
النظم11111111111111111ات الدولي11111111111111111ة  ، فمثل  ف الوليت التح11111111111111111دة المريكي11111111111111111ة يش11111111111111111تهر معي11111111111111111ار

)ANSI/ASC X12(الة11ذي ك11ان و م11ازال معتم11دا  عل11ى نط11اق  واس11ع  ف التع11املت٩٨ 
 ، ك11ذلك ن11د ف المكل11ة التح11دة معي11ار٩٩اللكتوني11ة اللي11ة ف أمريك11ا أك11ثر من11ه ف أوروب 

)Tradacoms ق1111111111واعد الم11111111م التح11دة لتب11ادل قبل صدور ١٩٨٢) الةذي صدر ف العام
١٠٠)UN/EDIFACTالبيانت اللكتوني11111ة لغ1111111111راض الدارة و ال11111تج1111111ارة و ال11111ن1ق11111111ل(

=) Trade/WP.4/R 1234(   مركز المم التحدة لتيسي التجارة الدولية و التجارة اللكتونيةةوقدخلفها
United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business 
UN/CEFACT 

[98]  ANSI = American National Standards Institute
[99] Sabri,  Ehap H, Arun P  Gupta, and Michael A Beitler.  Purchase

Order Management Best Practices. Ft. Lauderdale, Fla.: J. Ross Pub.,
2007. P. 89 

[100] Chesher,  Michael,  Ricky  Kaura,  and  Peter  Linton. Op.  cit.=
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الم11111111111م التح111دة لتب111ادل البيانت) البن عل111ى قواع111د EANCOMخلف111ه معي111ار (الة111ذي 
 .١٠١) UN/EDIFACTاللكتونية لغ11111راض الدارة و ال11111تج11ارة و ال11111ن1ق111ل(

      تتنوع التعابي الستخدمة ف الكتابة اللكتونية بتنوع مالت التجارة اللكتونية وبتنوع
 ، فمثل  هن11111اك معاي111ي111111ر  للكتاب11111ة١٠٢البض11111ائع الش11111حونة ض11111من م11111ال الص11111ناعة والتوري11111دات

) الص11ادر ع11ن الت11ادCargo-IMPاللكتوني11ة تس11تخدم ف م11ال النق11ل ال11بي ومعي11ار (
 الس11تخدم ف م11ال النق11ل ال11وي ، و ك11ذلك ال11ال  ف١٠٣)IATAال11دول للنق11ل ال11وي  (
 ) تUN/EDIFACT ، و لتوثي11ق معي11ار الم11م التح11دة ( ١٠٤م11ال ص11ناعة الس11يارات

 ب111وجب  العي11ار١٠٥ )ISO م111ن ق 11111بل النظم11ة الدولي11ة للمع11ايي ( ١٩٩٤اعتم111اده ف الع11ام 
 )ISO 9735 بنف11س الرةق1م و م1ن٢٠٠٢ ) و الة11ذي ح1دةث بص11داره م11رةة  أخ11رى ف الع11ام 

ثة11111 اعت11111ب ج11111زءا  م11111ن الص11111دار الول م11111ن دلي11111ل الم11111م التح11111دة لعناص11111ر البيانت التجاري11111ة
 )UNTDED( والة1111ذي  اعتم1111د م1111ن ق 1111111بل النظم1111ة الدولي1111ة للمع1111ايي جل1111ة واح1111دة١٠٦ 

=p.149
[101] Wiggins,  Bob.  Effective  Document  And  Data  Management:

Unlocking Corporate Content. 3rd ed. Surrey: Gower Publishing,
Ltd, 2012. P.93

[102] Zelkowitz,  Marvin  V.  Advances  In  Computers.  Amsterdam:
Academic Press, 2008. P.171

[103] McLinden,  Gerard.  Border  Management  Modernization.
Washington, D.C.: World Bank, 2011. P. 186

[104] Khosrow-Pour,  Mehdi.  Organizational  Achievement  And
Failure In Information Technology Management. Hershey, Pa.: Idea
Group Pub., 2000. P. 111

= ) International Standers Organisationالنظم11ة الدولي11ة للمواص11فات و الق11اييس ( ] 105[
 النض1111مام إليه1111ا م1111ن قب1111ل متل1111ف هيئات يت1111مة١٩٧٤ع1111ام ه1111ي منظةم1111ة  غي حكومي1111ة أسس1111ت ف جني1111ف =

 . عضوا ١٦٠من الواصفات و العايي الوطنية تضمة حاليا  أكثر 
[106] UNTDED =  United Nations Trade Data Exchange Directory
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،٢٠٠٥ ) ف الع1111ام ISO 7372العي1111ار رق1111م  ( ب1111وجب  و بلرةغم م1111ن أن الع1111ايي ال1111ت 
ع11دد الك11بي م1نه ونظ11را  للتصدرها هذه النظمة ل تتمتع بي قوة ملزمة قانون 11 ب1دة ذات1ا إل أنة11

اليئات الوطنية الت تضمها هذه النظمة ف عضويتها و من بينها هيئة الواصفات و الق11اييس
العض11اء ف11إن ذل11ك، ه11ذه الع11ايي بش11اركة الس11ورية  و نظ11را  للحرفي11ة العالي11ة ال11ت توض11ع ب11ا 

يكس111بها ق111وةة  و اعتاف111ا  دولي111ا  الم111ر الة111ذي يم111ل العدي111د م1111ن ال111دول ف قوانينه111ا الوطني111ة أو
الع11تاف ب11ا فمثل  ف الق11انون الس11وري بلرةغم م11ن ع11دم وج11ود معي11ار اتفاقيات11ا الدولي11ة عل11ى 

وطنة 1111 ي1111دد قواع1111د م1111ددة و موح1111دة للكتاب1111ة اللكتوني1111ة لنش1111اء و تري1111ر وثيق1111ة الش1111حن
بنوع  من اللزام القانونيكن أن يظى  ) ISO 9735اللكتونية إل أنة العيار         ( 

غي الباشر و ذلك من خلل سبيلي :
التعلة1111ق بيئة ٢٠٠٥) لع1111ام ٣٧يس1111تمد م1111ن نص1111وص الق1111انون رق1111م ( و ه1111و نظ1111ري الول: 

الثامن11ة و الثاني11ة عش111رة عل11ى م111ادةتيه الة11ذي ين11صة ف ١٠٧ةالس11وريةوالق111اييس العربي11ة الواص11فات 
العاش111رة عل111ى ج111واز اعتم111ادالص111فة اللزامي111ة للمع111ايي ال111ت تعتم111دها اليئة و م111ن ثة111 ف ال111ادة 

القت11داء ب11امع11ايي عربي11ة أو دولي11ة ف ح11ال ع11دم ت11وافر مع11ايي وطني11ة نظم11ة و الة11ت ل ب11دة م11ن 
 / أ ) م11ن ذات٦ وف11ق أحك11ام ال11ادة (ال11الف ح11ال وض11ع مع11ايي وطني11ة متعلق11ة ب11ذا ابت11داء  

القانون .
) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة ال1ت أح1ال١٣و هو سبيل مباشر  يظهر م1ن خلل ال11ادةة (الثةان : 

) منه و الت تنصة على أنه ف حال٣/ ٢١٦عليها قانون التجارة البحريةة السوري  ف الادةة (
اللكتوني11ةع11دم وج11ود اتف11اق  م11الف يت11م اعتم11اد معي11ار قواع11د الم11م التح11دة لتب11ادل البيانت 

ف إنش11اء و ) الس11الف ذك11ره UN/EDIFACTلغ11راض الدارة و التج11ارة و النق11ل ( 
دلي1ل الم1م التح1دة لعناص1رترير مستند الشحن اللكتون ، هذا العيار الةذي يدخل ضمن 

  )  و بلتال تكون ال11ادة (UNTDID(    )  و UNTDED ( البيانت التجارية

 الريدة الرسية للجمهورية العربي11ة الس11ورية. ال11زء الول. الع11دد .٢٠٠٥/١٢/١) تريخ ٣٧رقم (القانون ] 107[
)٣٣٧٧ (ص. ٢٠٠٥) لسنة ٥٠(
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) الة11ذي اعتم11د ف ISO 9735( ) ال11ذكورة ق11د أح111الت ب11دورها إل ج11زء  م11ن معي11ار ١٣
 )UNTDEDالص11111دار الول م1111ن دلي1111ل الم1111م التح1111دة لعناص1111ر البيانت التجاري1111ة( 

قواعد الم1م التح1دة لتب1ادل البيانت اللكتوني1ة لغ11راض الدارة و التج1ارة و النق1لكإحدى 
 )UN/EDIFACT مستند الشةحن اللكتون .  ) الستخدمة ف ترير و إنشاء 

     و م11ا س11لف ذك11ره يف11تض وج11ود نص11وص  قانوني11ة ت11دد بدق11ة العي11ار العتم11د لك11نة تل11ك
) ال111ذكورة ت111تك ال111ال ل111ض الرادة التعاقدي111ة لطرف عق111د١٣النص111وص أيض111ا  ومنه111ا ال111ادة (

النق1ل ب1ا يتناس11ب م1ع تن1وع الع1ايي الوج11ودة و ال1ت تتب1اين بختلف عملي1ة النق1ل ، لك1ن  ف
مث1111ل ه1111ذه الال1111ة وعن1111د ع1111دم وج1111ود اتف1111اق عل1111ى ص1111ياغة م1111ددة أو معي1111ار معية1111 ف تب1111ادل
العطيات التجارية  اللكتونية ، فيمكن اللجوء إل القواعد القانونية الكملة والت ق11د تقض11ي
مثل  بلرجوع ل111ا يقض111يه الع111رف التج111اري التب111ع ، و هن111ا ل ب111دة م111ن تدي111د الق111انون ال111واجب
التطبيق ف مثل هذه الالة ، فهل ينعقد اختص1اص بداي1ة  لق1انون مك1ان الش1حن أم التفري1غ أم

لقانون موطن الرسل إليه أم لقانون علم السفينة ؟
تعن بتنظي1م ح1الت التج1ارة الدولي1ة ال1ت تتل1فال1ت التفاقي1ات الدةولية1ة هنا يبز دور       

تعيي الدولية فيها دولة ميناء الشحن عن دولة ميناء الوصول حيث تتول نصوص التفاقيات
،الكم11ة الن11اظرة ف الن11زاع و ال11ت تي11ل وف11ق قواع11دها إل ق11انون الدول11ة ص11احبة الختص11اص 

وهو أمر  يتباين وفقا  للتفاقية الت قد تكون الدولة العنية مصادقة  عليها ، فمثل  تنصة اتفاقية
احن لقام11ة ال11دعوى عل11ى٢٠٠٨روت11ردام للنق11ل البح11ري لع11ام  ة خي11ارات أم11ام الشة11  عل11ى ع11دة

:الاكم التالية الناقل لدى كلة  من 
- مكمة مكان إقامة الناقل :١
م111وطنعل111ى تن111ص الوثيق111ة أن القواع111د الناظم111ة لوثيق111ة الش111حن البح111ري التقليدي111ة تض تف111 

الة11ذياللكتوني11ة ف11إن ال11وطن اللك11تون التخ11ذ البح11ري أم11ا بلنس11بة لوثيق11ة الش11حن الناق11ل ، 
ك11ونه م1ن الش11روط العام11ة ف مس11تند الش1حن البح11ريل يغن عن ذلك سلف لنا الديث عنه 

ويكنن1ا الع11ودة إل بع1ض النص1وص للقي11اس عل11ى، بشكل عام سواء كان تقلي11دي  أم إلكتوني11ا  
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الطابت من اتفاقية المم التحدة التعلقة بس11تخدام )٣/ ٦ة (حيث افتضت الادةحكمها 
فب1الرغم تكميلي1ة ل11وطن التعاق1د إلكتوني11ا  ،  مع11ايي٢٠٠٥الدولي1ة لع11ام اللكتوني1ة ف العق11ود 

) ، إل أن ه11ذا ل ين11ع م11ن٢/ ٢من استبعاد شولية هذا النص لسندات الشحن وف11ق ال11ادة (
حي11ث نص11تالقي11اس عل11ى حكمه11ا طال11ا ل يوج11د ن11ص أو اجته11اد قض11ائي منظ11م ل11ذه الال11ة 

الذكورة على أنه ف حال عدم ذكر التعاق11د مق11رة) من التفاقية ٣/ ٦(الفقرة الثانية من الادة 
عمل  له ،  ك1ان مق11ر عمل11ه الك1ثر ص11لة بلعق11د ه11و ال1وطن العت1ب و ف ح1ال ع11دم وج11ود أي

ل يك1111ون الك1111ان مق1111ر عم1111ل  ل1111رد أن1111ه : أ-  توج1111د في1111ه الع1111دات و-٤مق1111ر عم1111ل ل1111ه : (( 
التكنولوجيا الداعمة لنظام العلومات الةذي  يستخدمه  الطرف  ف  س1ياق  تك1وين العق1د ))
، ما يعن وجوب ارتباط الناقل بكان إقامة مادي لتحديد الختصاص وه11و م11ا ق1د يقل1ل م1ن

تفعيل دور الوطن اللكتون .
- مكمة ميناء الوصول .٢
- مكمة مكان تسليم البضائع .٣
- مكمة ميناء الشةحن .٤
- مكمة مكان إيصال البضائع .٥

) من قانون التجارة البحرية السوري فإنا تي الدعي فيما٢٥٩( لحكام الادةة استنادا      
يتعل11ق بس11ألة الختص11اص بقام11ة ال11دعوى ل11دى الكم11ة ال11ت يق11ع ف دائرت11ا مرف11أ الش11حن أو
مرف1111أ التفري1111غ أو ال1111ذي حج1111ز في1111ه عل1111ى الس1111فينة وف ح1111ال وج1111ود اتف1111اق تكي1111م ف1111إن ال1111ادة

) من قانون التجارة البحرية السوري أوجبت إج1راء التحكي1م حس1ب اختي1ار ال1دعي ف٢٦٠(
دائرة الكم111ة ال111ت يق111ع فيه111ا مرف111أ الش111حن أو مرف111أ التفري111غ أو ف م111وطن ال111دعى علي111ه أو ف
مكان إب1رام العق1د بش1رط أن يك1ون للم1دعى علي11ه ف ه1ذا الك1ان مرك1ز رئيس1ي أوف1رع أو وكال1ة
أو ف الكان العي ف اتفاق التحكيم أو ف دائرة الكمة الت يقع فيها الرفأ الذي حج11ز في11ه

) من القانون الدن السوري ال1ت تق1ول٢٠(على السفينة ، وبلعودة للقواعد العامة ند الادة 
بنطب11اق ق11انون دول11ة ال11وطن الش11تك للمتعاق11دين إن ات11دا موطن11ا  و ه11و أم11ر  ين11در ح11دوثه ف
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ظ1111لة عق1111ود النق1111ل ال1111ت غالب1111ا  م1111ا ت1111بم ف ظ1111ل التج1111ارة الدولي1111ة خصوص1111ا  ف عه1111د التج1111ارة
المر الةذي يغلب فيه تطبيق العيار التكميلي الةذي نصةت، اللكتونية الت تطوي السافات 

) م1ن الق1انون ال1دن أيض1ا  بعتب1ار ق1انون الدول1ة الة1ت تة1 فيه1ا التعاق1د ف ح1ال٢٠علي1ه ال11ادةة (
اختلفهم11ا ف ال11وطن ه11و الق11انون ال11واجب التط11بيق عل11ى النة11زاع ، و هن11ا ل ب11دة م11ن الع11ودة إل

حي1ثالقواع1د العامة1ة ف تدي1د مك1ان التعاق1د نظ1را   لك1ون التعاق1د اللك1تون يت1مة بي غ1ائبي 
فالكم11ة م11ن اعتب11اره تعاق11دا  بي ،لس11افة الفاص11لة بي التعاق11دين أن العت11ب ف الوض11وع ه11و ا

ول11و ك11ان الزم11ن الفاص11ل غ11ائبي ه11و لغي11اب الكي11ان ال11ادي الواح11د ال11ذي يم11ع بي التعاق11دين
، بينم111ا ت111رى بع111ض الراء خلف ذل111ك و ل تقي111م ١٠٨بي تلق111ي إرادة الط111راف غي منظ111ور

 ،١٠٩عبة للمس1افات الشاس1عة طال1ا أن الزم11ن الفاص11ل بي تلق1ي الرادتي ل1ن يك11ون منظ11ورا 
فالن11اظر ف ال11دعوى ق11انون القاض11ي لالرج11ع ف ك11ل ال11الت وفق11ا  للق11انون الس11وري يك11ون و

الق1انون ال11واجب تط11بيقه ،ما إذا كان التعاقد معتبا  بي الغائبي أم ل ، وذلك لتحديد تديد 
) من الق11انون ال11دن الس11وري ن11د أنة الق11انون الس11وري -ق1انون١١بلعودة إل أحكام الادة (و

الق11انون) م11ن ٩٨ال11ادةة (، كم11ا أن ه11و الق11انون ال11واجب التط11بيق ف ه11ذا التكيي11ف القاض11ي- 
العق11دأن اعتب11ار عل11ى ف11رض تمة ف مكان ص11دور القب11ول أن التعاقد ي على الدن السوري تنص

) م111ن ق111انون الع111املت اللكتوني111ة الس1111وري عل111ى أن١٠بي غ111ائبي ، بينم111ا تن111ص ال111ادة (
بلعودة إل أحك11111ام ال11111ادةو التعاق11111د يك11111ون ف الزم11111ان والك11111ان الة11111ذي اس11111تلم في11111ه القب11111ول، 

ند ال1ادةلقانون النموذجي للتجارة اللكتونية  الصادر عن لنة الونسيتال ) من ا٤/ ١٥(
) م1ن٣/ ١٠ة (أيض1ا  حك1م ال1اده1ذا ه1و ف مق11ر عم1ل القاب1ل و الذكورة تعتب التعاقد قد تة1 

لع11111املاللكتوني11111ة ف العق11111ود الدولي11111ة الطابت اتفاقي11111ة الم11111م التح11111دة التعلق11111ة بس11111تخدام 
٢٠٠٥.

.  الق11اهرة،الوسيط ف شرح القانون الدن الديد. الزء الول (مصادر الل11تزام )السنهوري، عبد الرزاق. ] 108[
 )٢٥٣. ص ( ١٩٦٤دار النهضة العربية، 

)٢٢٩ ص (سابق.الالرجع السنهوري، عبد الرزاق. ] 109[
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     و بلت1ال يك1ون ق1انون مك1ان ص11دور القب1ول ه1و الق1انون الة1ذي يك1م الن1زاع التعل1ق بعق11د
واختصاصه هنا يش1مل تدي1د انعق11اد العق11د، اللكتونية البحري النقل التمثل بوثيقة الشحن 

اضي فيهو عناصر  ومتل11ف ج11وانبه ب11االلكتوني1ة العتم11د معيار تبادل العطي11ات  ومنها ١١٠التة
فيه1111ا كيفي1111ة التنفي1111ذ و وس1111ائل التص1111ال ، و م1111ن ثة1111 يت1111ولة الق1111انون الخت1111ص تدي1111د العي1111ار

لتك1وين وثيق1ة الش1حنف ح1ال ع1دم التف1اق تب1اعه ف الكتاب1ة اللكتوني1ة االواجب التكميلي 
اللكتونية وف1ق القواع1د التكميلي1ة و الة1ت ن1ذكر منه1ا عل1ى س1بيل الث1ال م1ا ج11اءت ب1ه ال1ادة (

 التج11ارة البحري11ة الس11وري و ال11ت اعتم11دت معي11ار قواع11دن) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انو١٣
المم التح1دة التقني1ة الاص1ة بلتب1ادل اللك1تون للبيانت لغ1راض الدارة و التج11ارة و النق1ل

 )UN/EDIFACT الف ذك111ره اختي111ار أيةل يتفق111وا عل111ى لط111راف طال111ا أنة ا  )  السة111
ما يؤكةد أهةيةة جيع العايي التعارف عليها عاليا  ف التجارة الدولية.، دون تقييد  آخر معيار  

     و ف حال عدم تديد القانون واجب التطبيق معيارا  معينا  للكتابة اللكتونية ، فإنة هذا
ل ين1111ع م1111ن الحتج1111اج بلقوة القانوني1111ة لس1111تند الش1111حن اللك1111تون الص1111اغ بص1111ياغات غي
متع11111ارف عليه11111ا م11111ن ص11111يغ الكتاب11111ة اللكتوني11111ة س11111واء  م11111ن خلل إمكاني11111ة تفس11111ي الكتاب11111ة
اللكتوني111ة ال111واردة في111ه بش111كل يقب111ل الدراك أو م111ن خلل جع111ل عبء إثب111ات مض1111مون و
ش11روط عق11د النق11ل عل11ى ال11دعي بلوس11ائل القبول11ة للثب11ات تارية 11 إن اع11تى عملي11ة تري11ر أو
تظهي مستند الشحن اللكتون خلل  ما سواء لهة اختلف اللغات أو الوسائل اللكتوني11ة
الس11تخدمة ل11دى الطرفي ، إذ أن مراجع11ة متل11ف النص11وص ال11ت س11بق استعراض11ها و الناظم11ة
لعملي11ة تري11ر مس11تند الش11حن اللك11تون ل تقي11د الط11راف بعي11ار م11دد ،، ول11و طرح11ت مب11دئيا 
مع1111ايي تكميلي1111ة تطب1111ق ف ح1111ال ع1111دم التف1111اق الص1111ريح ، إل أنة ه1111ذا ل ين1111ع م1111ن إمكاني1111ة
اس1تخلص اتف1اق ض11من عل1ى اس1تخدام وس1يلة  معين1ة م1ن الع1ايي التع1ارف عليه1ا و الوح1دة
لسلوب الكتابة اللكتونية ، طالا أن1ا تق1ق الش11روط القانوني1ة العام11ة ال1ت س1لف ذكره11ا م11ن

ق. الطبع1111ة الثاني1111ة. جامع1111ة دمش1111ال1111زء الث1111ان. الق1111انون ال1111دول ال1111اص : تن1111ازع الق1111واني.دي1111ب، ف1111ؤاد. ] 110[
)٣٢٥. ص  (٢٠٠٦ , ٢٠٠٥
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إمكاني11ة اس11تجاعها بش11كل قاب11ل  للفه11م م11ن كل الطرفي ، وه11ذا كل11ه يك11ون خاض11عا  للس11طلة
التقديرية للقاضي وفق ظروف النزاع حت لو ل يكن معيار الكتابة اللكتونية متعارف11ا  علي11ه ف
دول111ة الكم111ة الن111اظرة ف الن111زاع ، وح111ت ل111و ك111ان التعام111ل ل111رة واح111دة طال111ا أن بيانت وثيق111ة

الشحن متوفرة ف موضوع النزاع .

 - نظام معلومات التداول : ٤
يشكل نظام معلومات التداول جزءا  من هيكلي1ة نظ1ام العلوم11ات و ه1و يعت1ب م1ن أه1م      

الش11روط الاص11ة بوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ال11ت تتمي11ز ب11ه ع11ن نظائره11ا ، إذ يش11كل
نظ1111ام معلوم1111ات الت1111داول الوس1111يلة ال1111ت يك1111ن م1111ن خلل1111ا تظهي مس1111تند الش1111حن البح11111ري

 / و ) م111ن ق111انون٢اللك111تون ، حي111ث يع111رةف نظ111ام العلوم111ات بش111كل ع111ام وف111ق ال111ادة ( 
الونسيتال النموذجي للتجارة اللكتونية بنه :

((  النظ11ام الة11ذي يس11تخدم لنش11اء البيانت أو إرس11الا أو تزينه11ا أو لتجهيزه11ا عل11ى أي وج11ه 
آخر . ))

 ) م11111ن ق11111انون التوقي11111ع اللك11111تون الس11111وري ت11111ت مس11111مى الوس11111ائل١كم11111ا تعرف11111ه ال11111ادة ( 
اللكتونية بنه :

 ) وس11ائل إلكتوني11ة أو كهربئي11ة أو:  Electronic meansالوســائل اللكتونيــة (
مغنطيس11111ية أو كهرطيس11111ية أو ض11111وئية أو رقمي11111ة أو أي وس11111ائل مش11111ابة تنس11111تخدم ف تب11111ادل

البيانت أو العلومات أو معالتها أو حفظها أو تزينها.    ))

و ق1د س1بق التع1رض ل11ذه  النظوم1ة كأح1د العناص11ر الداخل1ة ت1ت تس1مية الدوات اللكتوني1ة
ف تكوين الكتابة اللكتونية ، إل أننا ف هذا البند ننظر إليه من وجهة  قانوني11ة  و فني1ة  متلف11ة
بعتبارها الوسيلة الت تنفذ من خللا عملية التداول اللكتون لستند الشحن البح1ري س1واء
ك11ان ه11ذا الت11داول نقل  للملكي11ة أم ل ، و يعت11ب ه11ذا الش11رط مكمل  للش11رط الس11ابق التعل11ق
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بتجدي111د الرم111ز ال111اص الة111ذي ذكرن بنه م111ن أه111م خط111وات عملي111ة الت111داول لك111ن ع111ددا  م111ن
السس القانونية تدفعنا لعتباره شرطا  خاصا  منفردا  عن الرم11ز ال1اص واعتب11اره ش1رطا  مس11تقل 

  ) م11نe / ٣ضمن شروط حجية مستند الش1حن البح11ري اللك1تون حي1ث نصة11ت ال11ادة ( 
 ) م111ن التعليم111ات التنفيذي111ة لق111انون التج111ارة١٩ ال111ت أح111الت عليه111ا ال111ادة ( CMIقواع111د 

/ ه) م1111ن ذات التعليم1111ات عل1111ى  أنة1111ه ف ح1111ال وج1111ود١٣البحري1111ة الس1111وري وك1111ذلك ال1111ادة (
اللف بي طرف عقد النقل على مضمون البيانت التبادلة ب11ا فيه11ا البيانت التعلق11ة بت11داول
مس11تند الش111حن البح111ري اللك111تون ، ف111إنة الرج111ع ف ذل111ك ه111و إل س111جل البيانت التجاري11ة

 ) و الة1ذي يتض1من س1جل Trade Data logالتبادلة و الفوظة لدى كل من الطرفي (
ك1111111111111111امل  للعملي1111111111111111ات التجاري1111111111111111ة و ذل1111111111111111ك م1111111111111111ن خلل نظ1111111111111111ام مراقب1111111111111111ة إلك1111111111111111تون

 )Electronic Monitoring Systemيق11وم عل11ى فح11ص تل11ك البيانت ل11دى ( 
الطرف التلقي لتلك البيانت ، بعن أن الرجع ف ح1ال النازع1ة ه1و س1جل البيانت التجاري1ة
التبادلة الوجود لدى الطرف الستقبل ف التبادل اللكتون موضوع النزاع و ذلك نظرا  لرفية

 ، الم11ر الة11ذي١١١الن11ص الة11ذي حص11ر الجي11ة العت11بة ف ه11ذه الال11ة بلبيانت ال11ت ت تلقيه11ا
 ) م111111ن قواع111111د١٠جع111111ل س111111جل البيانت يظ111111ى بهتم111111ام النص111111وص القانوني111111ة كال111111ادة ( 

UNCID ) آ  ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة١٣ ال11ت أح11الت عليه11ا ال11ادة/ 
البحري111ة الس111وري ال111ت فرض111ت عل111ى طرف عملي111ة النق111ل التزام111ات  متعلق111ة  ب111ه ، متمثةل111ة  ف أن
يس11ك كل الطرفي أو أن يعه11دا إل ط11رف  ثلث مقب11ول  م11ن كليهم11ا ب11ذلك لس11ك س11جلت
تتض11من كام11ل العلوم11ات التجاري11ة التبادل11ة الرس11لة و الس11تقبلة بش11كل يض11من اس11تجاعها ف
أي وق11ت  ك1ان بش11كل مفه11وم دون تع11ديل أو تغيي فيه11ا و ذل11ك ل11دة  زمني11ة  ت11ددها النص11وص

  على :CMI ) من قواعد e / ٣تنص الادة ( ] ١١١[
((  In the event of a dispute arising between the parties as to the data

actually transmitted, an Electronic Monitoring System may be used
to verify the data received  ))
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التش111ريعية لك111ل بل111د   معن و ف ح111ال غي111اب ذل111ك التحدي111د ف111إن ال111تزام الف111ظ يك111ون ب111ا ل
يتجاوز الثلث سنوات و ذلك كله ف حال ع11دم وج11ود ن11صة  عق11دية  م1الف ، وب11ا أن أط1ول

) من القانون التج1اري الس11وري بلنس1بة لل11دعاوى الناج11ة ع1ن١٤٩ميعاد تقادم فرضته الادة (
عقود نقل البضائع ه1و س1نة واح1دة ابت1داء  م1ن الوع1د الة1ذي ك1ان ي1ب في1ه تس1ليم البض1ائع ف
حال عدم تسليمها أو على موع1د تس1ليمها أو ع11رض تس11ليمها أص11ول  ف ال1الت الخ11رى ،
ف11إن حف11ظ س11جلت البيانت التبادل11ة ل11دة س11نة يغ11دو مقب11ول  ل11و طرح11ت فك11رة التوفي11ق بي

النصوص القانونية .

    و بلرغم من أن بعض الراء قد ترى أنه ل ضرورة لعتبار نظام معلومات الت11داول عنص11را 
م11ن عناص11ر حجي11ة وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ك11ون غي11اب ه11ذا العنص11ر ل يطع11ن ف
حجية الستند بذاته إل أنة قابلية تعرض العلومات التبادلة للضياع على أق11ل تق11دير بي ي11دي
الط11رف الخ11ر أوج11د ض11رورة م11ا س11لف ذك11ره م11ن نص11وص قانوني11ة تي11ل عل11ى نظ11ام معلوم11ات
الت11داول ف ح11ال حص11ول الن11زاع بي طرف عق11د النق11ل بش11أن البيانت التبادل11ة إلكتوني11ا  لبي11ان
حقيقة البيانت التجارية التبادلة ، و بلتال ف حال إعطاء الستند الجية الكاملة بعزل عن
ه11ذا العنص111ر ، ف11إن ه111ذه الجي11ة ستوص111ف بلجي11ة الناقص11ة أو الؤقت11ة ، ف11أتى ه11ذا العنص111ر
لي11دعم تل11ك الجي11ة بي11ث يك11ن تيل11ه كعنص11ر مكم11ل  لش11رط الكتاب11ة اللكتوني11ة بي11ث أن
فقدانه ل يعدم الوصف القانون لستند الشحن اللكتون ، إذ يكن القول إن ه11ذه البيانت

تعتب بثابة القرينة القانونية القابلة لثبات العكس لسببي منطقيي :

الول : نظ11را  لنة الن11ص ل يت11م اللج11وء إليه11ا ب11ل ق11ال ((بمكاني11ة)) اللج11وء ل11ا ، م11ا–
يعن أنة1ه ل يظ1ر اللج1وء إل وس1ائل أخ11رى مقبول1ة م1ن الناحي1ة القانوني1ة خصوص1ا  ف

السائل التجارية الت تتمتع بلرية ف وسائل الثبات .

الثان : كون النصوص الذكورة أعطتها الفضلية فقط على البيانت الت ينس11بها ك11ل –
طرف  للخر ف إطار الستند اللكتون موضوع اللف تطبيقا  لقاع11دة ع11دم ج11واز
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اختلق ال11رء دليل  لنفس11ه ،م11ا ل ين11ع م11ن وج11ود مس11تندات أخ11رى تثب11ت خلف م11ا
يظه11ر بفح11ص نظ11ام بيانت الت11داول ، م11ع أنة ه11ذا يك11ون بعي11د الحتم11ال خصوص11ا 
مع الشكليات الواجب1ة التب1اع ف عملي1ة الت1داول بلنس1بة لس1تندات الش1حن البح11ري

اللكتونية على النحو الةذي سنأت على ذكره ف موضعه لحقا  .
وبلنس11بة لمكاني11ة العه11دة بلتزام مس11ك س11جلت تتض11من كام11ل العلوم11ات التجاري11ة التبادل11ة

 ف11 ه11ذا١١٢الرس11لة و الس11تقبلة إل ط11رف  ثلث مقب11ول  م11ن طرف الراس11لة ي11رى بع11ض الفقه11اء
 اكتف11ت بلحال1ةCMIالنموذج نوعا  من الغضاضة كون القواعد ال11ذكورة خصوص1ا   قواع1د 

 ) بوض111عهاElectronic Monitoring Systemعل111ى نظ111ام الراقب111ة اللك111تون( 
الطوط العريضة دون تديد أو تفصيل للحكام الناظمة له ، و هذا ما يؤكد م11ا س1لف بي1انه
من أن الرادة العقدية ل ت1زال تلع1ب دورا  هام1ا  ف عملي1ة تب1ادل البيانت اللكتوني1ة التجاري1ة
و م111ن بينه111ا ت111داول مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون حي111ث دفع111ت الحك111ام العامة111ة ال111ت
انتهجته11ا النص11وص القانوني11ة إل ض111رورة وج11ود نص11وص  عقدية11ة  تص11وغ إرادة الطرفي الناظم11ة
لعملي1ة الت11داول حي11ث س1بق لن1ا الش1ارة ف البح11ث التمهي11دي إل وج11ود ت11ارب تتعل1ق بوض1ع

 )  ال1ت س1لف ال1ديثBOLERO(عق1ود نوذجي1ة ف ه1ذا الص1وص ، إل أنة منظوم1ة 
عنها أوجدت تفصيل  لجراءات التداول يغطي م1ا س1بق وف1ق أس11لوب يش1مل جي1ع التفاص1يل
التقني11ة الكفيل11ة بتحقي11ق الش11روط القانوني11ة العام11ة و الاص11ة ال11ت أتين11ا عل11ى ذكره11ا حي11ث يق11وم
الط111راف بلتوقيع عل111ى اتفاقي111ة تش111مل م111ا س111بق ت111دعى كت111اب القواع111د و القواع111د الجرائي111ة

 )Rule  Book  and  Operational  Rules( ب111111حيث تق11111وم فكرت11111ه١١٣ 
[112] Faber, Wolfgang, and Brigitta Lurger.  National Reports on the

Transfer  of  Movables  in  Europe:  Volume  7  :  France,  Belgium,
Bulgaria,  Poland,  Portugal.  Munich:  Sellier  European  Law
Publishers, 2011. pp.266-267

[113] United  Nations  Commission  on  International  Trade  Law.
working  paper  submitted  to  the  working  group  on  Electronic=
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 ) الةذي هو عب11ارةTitle Registry Recordالساسية على وجود  سجل اللكية ( 
عن نظام  إلكتون يتضمن بيانت وثيقة الشحن البحري اللكتوني11ة م11ع بي1ان أس11اء الط11راف

) ك11لة  منه11م الت11وزع وفق11ا  للمراك11ز القانوني11ة التكون11ة ب11وجبRoleالعلق11ة ودور ( أص11حاب 
) و الط11111111رف الش11111111احن الرس11111111ل (Carrierمس11111111تند الش11111111حن البح11111111ري العن بي نق11111111ل  (

Shipper)والام111111ل  (Holder)والرس111111ل إلي111111ه(To  Order  Party)والظهة111111ر ( 
Consignee( ويظهر دور س1جل اللكي1ة ف احتف11اظه ببيانت الت1داول ذات الجي1ة١١٤، 

القانونية ف حال وجود اللف من خلل بيان آلية عمل هذه النظومة للتداول اللك11تون ،
BOLERO Bill ofحي11ث يق11وم الناق11ل بنش11اء وثيق11ة الش11حن البح111ري اللكتوني11ة( 

Ladingو قي11دها ف س11جل اللكي11ة بكاف11ة بيانت أطرافه11ا ، وم11ن ث يت11م الت11داول بش11كل ( 
متزامن  مع السجل الة1ذي ي1دخل ك1ل التغييات ف ملكي1ة البض1ائع ال1ت تثله1ا الوثيق1ة بي1ث ل
يك11ون هن11اك س11وى حام11ل واح11د للوثيق11ة ه11و الوحي11د الخ11ول بلطلب إل أمي الس11جل بنق11ل
الكلي1ة إل الغي و ذل11ك م11ن خلل إرس1اله الطل11ب إل الس1جل و إل ذل11ك الغي الة1ذي تنتق1ل

بقتان الطل111ب بتأكي111د ذل111ك الغي قب11وله ذل111ك النتق111ال ، و يتمت111ع ه111ذا الس111جلإلي111ه اللكي111ة 
بلق111درة عل111ى تزي111ن أس111اء كاف111ة الة111ذي ك111انوا ض111من ع111داد الام111ل خلل دورة الس111تند ك111ون

 ، وم11ا يي1ز١١٥البيانت الفوظة ف السجل تتمتع عادة بلقبول الواسع لدى معظم التع11املي 
CMIه1ذه اللي1ة إمس1اك الس1جلت يك1ون مركزي 11 ل11دى النظم1ة بلف م1ا اش1تطته قواع1د 

حي11ث يك11ون نظ11ام الراقب11ة اللكتوني11ة مس11وكا  بش11كل ف11ردي ل11دى ك11ل م11ن التع11املي بينم11ا ف

=Commerce  at  its  thirty-eighth  session  :  possible  future  work  on
electronic  commerce:  transfer  of  rights  in  tangible  goods  and  other
rights : note by the secretariate. Op. cit. p.289
[114] Kinsler, Jeffrey, Roger Jones, and Gabriel A Moens. International

Trade  And  Business  Law  Annual.  Newport,  NSW:  Cavendish,
2000. p.179

[115] Ibid. p. 180
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 م1111ا يقل1111ل م1111ن١١٦الس1111لوب الس1111تحدث يك1111ون مركزي 1111 ومش1111رفا  علي1111ه م1111ن قب1111ل كي1111ان ماي1111د
احتم111الت التلع111ب ، لك111ن اس111تحداث ه111ذه اللي111ة الدي111دة ال111ت ل ي111ذكرها ق111انون التج111ارة

 يس111توجب إي111اد الس111اس الل111زم ل111اCMIالبحري111ة الس111وري ب111واده ول بح111الته عل111ى قواع111د 
قانون  فتلك القواعد الت ذكرها القانون السوري ليست ملزمة بل هي تكميلي11ة ي11وز للط11راف

خلفها ما يعن مبدئيا  لزوم وجود اتفاق صريح بللجوء إل هذه اللية .التفاق على 

لك111ن العي111ب الة111ذي يط111ال اللي111ة الخية ه111و أن111ا لتش111تط أن يك111ون الفت111اح الع111ام وبلت111ال
التوقيع اللكتون مصدقا  ، ما يالف ابتداء  شروط صحة التوقيع اللكتون النصوص عليه1ا
ف الق11انون الس11وري لك11ن ه11ذا لين11ع الط11راف م11ن التف11اق عل11ى تض11مي ه11ذا الش11رط ض11من

 حي111ث اش111تط١١٧)Mandateتع111املتم وه111و ماك111ان بلفع111ل ف نظ111ام اس111تحدث بس111م (
 م11ا يعل11ه أق11رب م11ايكن١١٨النظ11ام ال11ذكور وج11ود ش11هادة التص11ديق اللك11تون للمفت11اح الع11ام 

للءم11ة نص11وص الق11انون الس11وري ، لك11ن الل11ل الك11ب ف ذل11ك ه11و أن تك11ون أنظم11ة الراقب11ة
اللكتونية مسوكة من قبل أفراد أو هيئات مستقلة ل تضع للرقابة الرسية ، ما ق1د يطع1ن ف

المك111ن أنلنفس111ه فم111ن حجيته111ا خاص111ة  أن111ا تتج111اوز حجي111ة مب111دأ ع111دم اص111طناع ال111رء دليل  
للراقب1ة الدوري1ةتقاس عل1ى أحك1ام الق1انون التج11اري الس11وري الناظم1ة لل1دفاتر التجاري1ة لتع11رض 

للختم والتأشي من مكمة البداية الدنية .الرسية شأنا شأن الدفاتر التجارية الت تضع 

وب11ذلك نك11ون أتمن11ا البح11ث ف الش11روط الاص11ة لجي11ة مس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون
لنش11111رع الن ف دراس11111ة الك11111ون الث11111ان ال11111داخل ف عملي11111ة ت11111داول وثيق11111ة الش11111حن البح111111ري
اللكتونية ، هذا العنصر الةذي أشارت إلي11ه نص11وص القواع1د ال1ت ندرس11ها ت11ت مس1مى ح11قة
م و إرس1111ال البيانت الة1111ذي يك1111ن اعتب1111اره مفهوم1111ا  جدي1111دا  عل1111ى ال1111بيئة التقليدي1111ة ال1111ت التحكة1111
ص111يغت ب111ا قواع111د النق111ل البح111ري وح111ت عل111ى القواع111د العام111ة لوس111ائل الثب111ات ض111من ال111بيئة

[116] Ibid. p. 180
) TEDIS ضمن برنمج الفوضية الوربية (١٩٩٤وضع هذا العيار ف العام ] ١١٧[

[118] Ibid. p. 188
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اللكتونية ، حي1ث يعت1ب ه1ذا الك1ون الركي1زة الول والس1اس الق1انون الة1ذي تبن علي11ه عملي1ة
التداول اللكتون لوثيقة الشحن البحري اللكتونية بعتباره ركيزة وعنصرا  قانونيا  مس11تقل  ف

عملية التداول وفقا  لا سنبينه ف البحث التال .
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الثانالبحث 

حقة التحكةم و إرسال البيانت
    استكمال  للعناصر القانونية الداخلة ف عملية تداول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ،
وبع1111د أن بثن1111ا ف العناص1111ر التعلق1111ة بلس1111تند موض1111وع الت1111داول ، نتج1111ه للبح1111ث ف العناص1111ر
القانونية الكثر اتصال  بلية تنفيذ التداول ، فكما يتجة بلتوقيع وسيلة  لنقل سلطات الام11ل
ف ت111داول مس111تند الش111حن البح111ري التقلي111دي ال111ورقي ، ف111إن ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت
يشكل مور التنفيذ ف عملية التداول اللكتون من خلل دوره ف نق1ل ه11ذه الس1لطات من11ن
خلل إحالته الت تنسحب آثرها إل وثيقة الشحن برمته1ا ، م1ا يس1توجب من1ا التعري1ف ب1ذه

الوسيلة وتييزها عن عناصر مستند الشحن البحري اللكتون ف الطلبي التاليي .

الطلب الول

 حقة التحكةم و إرسال البيانتماهية
      استعرض1111نا ف البح1111ث الس1111ابق العناص1111ر القانوني1111ة الداخل1111ة ف تك1111وين مس1111تند الش1111حن
البحري اللكتون بعتباره العنصر الول من العناصر القانونية الداخلة ف عملية تداول وثيقة
الش111حن البح111ري اللكتونية111ة ، وهن111ا نس111تعرض الؤسس111ة القانوني111ة الساس111ية ف تنفي111ذ عملي111ة
ت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة وانطلق111ا  م111ن وج111وب تيي111ز ح111ق التحك111م وإرس111ال
البيانت ع11ن الكي11ان الق11انون لس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون ك11ان لزام11ا  علين11ا أن نتط11رق
لتعريف11ه ث ن11بي ط11بيعته القانوني11ة لن11رى ه11ل يقب11ل التكيي11ف ض11من إح11دى الؤسس11ات القانوني11ة
التقليدية أم أنه مستقل  بد ذاته عن كيان مستند الشحن البحري اللكتون مس11لطي الض11وء

من خلل ذلك على أهية دوره ف عملية التداول .
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 التعريف بق التحكم وإرسال البيانت : -١
     علين1ا قب1ل أن نعق11د ع1ددا  م11ن القارنت بي ه1ذا العنص11ر والكيانت ال1ت يتم11ل انض11واءه
تته111ا أن نبح111ث ف النص111وص القانوني111ة ال111ت يس111تمد ه111ذا العنص111ر وج111وده منه111ا مستخلص111ي

الحكام الناظمة له لنتمكن من تكييف وتديد طبيعته القانونية .
) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ن11د١٦وبلرجوع إل ن11ص ال11ادة (

أنا تعرةف حق التحكم وإرسال البيانت بنه (( حق الامل ف :
- طلب استلم البضائع الرسلة .١
- تسمية أو استبدال الرسل إليه .٢
- نقل حق التحكم وإرسال البيانت ( حق التصرف ) إل الغي .٣
- ت11وجيه الوام11ر إل الناق11ل فيم11ا ي11ص البض11ائع الش11حونة وفق11ا  لش11روط عق11د النق11ل كم11ا ل11و٤

كان حامل  لوثيقة الشحن البحري الورقية . ))
  وبلرغم م111ن حاج111ة الن111ص لزي111د م1111ن التص111ريح والرب1111ط بي ه1111ذه الس1111لطات وح111ق التحك111م
وإرس11ال البيانت ف11إنه يس11تفاد م11ن إدراج ه11ذه الس11لطات برتب11اط ه11ذا ال11ق ب11ذه الس11لطات

) م111ن الفق111رة (آ) م111ن ذات ال111ادة بتوص111يف ح111ق التحك111م بنه٣خصوص111ا  م111ع م111اذكره البن111د (
(حق التصرف) الذي ل يفهم منه سوى أنه تصرف بذه السلطات .

ول11ا ك11انت ه11ذه التس11مية مس11تحدثة ع11ن الؤسس11ة القانوني11ة التقليدي11ة للنق11ل البح11ري ال11ت درج
عليها الق1انون الس11وري ك1ان علين1ا الرج1وع إل القواع11د العام1ة والنص1وص الدولي1ة للتع11رف أك1ثر

) م11ن اتفاقي11ة روت11ردام للنق11ل البح11ري للع11ام٥٠إل ه11ذا العنص11ر ، إذ يك11ن الق11ول بن ال11ادة (
 أقرت بذا الصطلح الةذي كان موجودا  سابقا  سواء ف القانون السوري أو ف الادة (٢٠٠٨

) م111ن القواع111د الوح111دة٨و٧ ، وبقارن111ة الن111ص الس111وري م111ع ال111واد (CMI) م111ن قواع111د ٧
 ، ال111ت أح111الت عليه111اUNCIDللس111لوك ف تب111ادل البيانت التجاري111ة بلتاس111ل ع111ن بع111د 

/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذي1ة لق11انون التج1ارة البحري1ة الس11وري ، ن1د تفص11يل  أك11ب١٣ال1ادة (
 بوض11ع القواع11دUNCIDف الن11ص الول وذل11ك م11ن حي11ث التعري11ف ، إذ اكتف11ت قواع11د 
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الناظمة لعملية تداول البيانت التجارية اللكتونية دون تعريف واضح ل11ذا العنص11ر الساس11ي
ف عملي111111ة ت111111داول وثيق111111ة الش111111حن البح111111ري اللكتوني111111ة ، ويك111111ن ت111111بير ذل111111ك بن قواع111111د

UNCIDم11ا يس11تلزم رد البح11ث ف11 إط11ار١١٩ ليس11ت متخصص11ة ف م11ال النق11ل البح11ري 
هذا العنصر إل القواع1د التفص1يلية الت11وفرة ف الق1انون الس1وري الناظم1ة للنق1ل البح11ري وم1ن ثة1
الرج11وع إل ال11ادتي ال11ذكورتي كإط11ار ع11ام عن11د ع11دم التع11ارض لتحدي11د علق11ة ح11ق التحك11م

بذه السلطات وعلقة ذلك كله بستند الشحن البحري اللكتون وتداوله .
     تعيدن الناقشة أعله إل النقط1ة ال1واجب البح11ث فيه1ا ف مقدم11ة ك1ل مطل11ب وه11و ح1ول
م111دى الل111زام الق111انون ال111ت تتمت111ع ب111ه النص111وص الناظم111ة ل111ق التحك111م والرس111ال خ111ارج إط111ار
الق11انون الس11وري ،و الجاب11ة ع11ن ذل11ك تكم11ن ف أن ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ل يتبن11
قواع111د معين111ة تفص111يلية ومتخصص111ة للنق111ل البح111ري تك111م وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة

) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة٢/ ج/ ١٩بس11تثناء م11ا بين11اه م11ن الحال11ة غي الباش11رة م11ن ال11ادة (
 ال11ت س11بق لن11ا التعري11ف ب11ا فCMIم11ن ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري إل أحك11ام قواع11د

 ) منه11ا ك11انت ه11ي الس11اس الة11ذي بن علي11ه الن11ص٧البح11ث الس11ابق وال11ت ن11د أن ال11ادة ( 
) م111ن التعليم1111ات التنفيذي111ة لق111انون التج1111ارة البحري111ة ، م111ا يعن أن١٦الس1111وري ن111ص ال1111ادة (

الق11انون الس111وري بع11د أن تبن الن11ص ال11ذكور بش11كل غي مباش111ر ق11ام بدراجه حرفي11ا  ف ال111ادة
) ال111ذكورة  ، م11ا جعل111ه بلت11ال مش11تمل  عل11ى م111ا تض111منته النص11وص الاكم111ة ل11ذا ال11ق١٦(

خ11ارج إط11اره ويك11ن م11ن ذل11ك كل11ه استش11عار كفاي11ة البح11ث ف أحك11ام ح11ق التحك11م وإرس11ال
البيانت ض11من نط11اق الق11انون الس11وري ، م11ا يكنن11ا م11ن الس11تنتاج بن ه11ذا ال11ق ه11و تس11يد
للسلطات ال1ت يتمت1ع ب1ا حام1ل مس1تند الش1حن البح11ري اللك1تون فبمقارنته1ا م1ع الس11لطات

[119] A.  Elentably. The  Adevantage  of  Activating  the  Role  of  the
EDI-Bill of Lading And its Role to Achieve Possible Fullest

نقل  عن : 
Weintrit,  Adam,  and  Tomasz  Neumann.  Transport  Systems  And

Processes. Leiden: CRC Press, 2011. PP.83-84
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ال111ت تول111ا النص111وص القانوني111ة لام111ل وثيق111ة الش111حن البح111ري التقليدي111ة ن111د التط111ابق بينهم111ا
فالسلطات الت يولا القانون لامل مستند الشحن التقليدي أيضا  هي :

) من قانون التجارة السوري .١٣٩ و ١٣٦- تعيي اسم الرسل إليه أو تغييه (الواد ١
) من قانون التجارة السوري .١٣٥ و ١٢٩- طلب استلم البضائع الرسلة (الواد ٢
- تظهي س1ند الش1حن البح1ري وف1ق القواع11د الق11ررة حس1ب مت11وى مس1تند الش1حن البح11ري٣

) من قانون التجارة البحري السوري .٢١٧(الادة 
 و١٤٢- ت1111وجيه التعليم1111ات و التحفظ1111ات إل الناق1111ل وفق1111ا  لحك1111ام عق1111د النق1111ل (ال1111واد ٤

) من قانون التجارة السوري .١٤٧
لك11ن اللح11ظ أن ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري الة11ذي أح11ال ف ه11ذه الناحي11ة إل تعليم11اته
التنفيذية اته إل تسيد هذه السلطات ف حق ومنحه كيان 11 برزا  ف مس1تند الش1حن البح11ري

اللكتون بلف نظيه التقليدي ومرد ذلك يعود إل أمرين :

أولم1111ا : تط1111ور النه1111ج الق1111انون لق1111انون التج1111ارة البح1111ري الس1111وري وم1111واءمته لل1111بيئة–
اللكتونية .

ثنيهم1111ا : خصوص1111ية الراح1111ل ال1111ت ت1111ر ب1111ا عملي1111ة ت1111داول وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري–
اللكتونية .

ولرب11111ا يك11111ن الق11111ول بن كل الس11111ببي مرتبطي ببعض11111ها بعض11111ا  بش11111كل ل يقب11111ل التج11111زئة ،
فخصوصية عملية التداول اللكتون تستوجب تطوير الفه11وم الق11انون الن11اظم ل11ذه الس11لطات
وإكساءها كيان  برزا  عن مستند الشحن البحري ، فللوهلة الول قد يتبادر إل ال11ذهن أن ل
جدي11د ج11اءت ب11ه ال11ادة العرف11ة ل11ذا ال11ق أك11ثر م11ن تعري11ف الع11رف ، لك11ن اللي11ة ال11ت س11نأت
عليها لحقا  ف هذا البحث تبي أن عملي1ة ت1داول مس1تند الش1حن البح11ري اللك1تون مط11وةرة 
ب1ا يناس1ب الطبيع1ة اللكتوني1ة لكونت مس1تند الش1حن البح11ري اللك1تون بش1كل يس1تدعي
وج11ود كي11ان ق11انون متمث11ل ف ح1ق التحك1م وإرس11ال البيانت لدم11ة ه11ذا الس11لوب الدي11د ف
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الت11داول التج11اري اللك11تون فهن11ا ل وج11ود لس11تند م11ادي ورق11ي يعت11ب وثيق11ة ملكي11ة للبض11ائع
 ت11ري علي11ه كاف11ة التص11رفات النبثق11ة ع11ن س11لطات مال11ك البض11ائع الش11حونة ، م11ا١٢٠الش11حونة

ينظه111ر الاج11ة لتميي111ز عنص111ر ق11انون وتنظيم111ه ليح111دد آلي11ة انتق11ال ه11ذه الس111لطات وذل111ك م11ن
 ال1ت أح1ال عليه1ا الق1انون الس11وريCMIقواع1د ) م11ن  b / ٧خلل مانصت عليه ال1ادة (

) م111ن التعليم1111ات التنفيذي111ة م1111ن م1111رور عملي111ة الت111داول برحل111ة نق111ل ح111ق١٦وقابلته111ا ال1111ادة (
وإرس111ال البيانت وف111ق الط111وات ال111ت س111نكتفي ب111ذكرها دون ال111وض ف تفاص111يلهاالتحك111م 

تركي ذل11ك إل موض111عه ف البح11ث الت11ال مكتفي ب11ا يهمن11ا ف مطلبن11ا ه11ذا حي11ث يت11وجب
تقيق الطوات التالية لتام عملية نقل حق التحكم وإرسال البيانت :

- قي1111ام الام1111ل ال111ال لوثيق111ة الش111حن البح1111ري اللكتوني111ة بعلم الناق111ل بنيت1111ه نق111ل ح111ق١
التحكم وإرسال البيانت إل حامل جديد يري تديده ف هذا الشعار .

- تكيد الناقل بوصول رسالة الشعار إليه .٢
- إرسال الناقل رسالة ذات مضمون ماثل لرسالة الستلم الت يرسلها الناقل للشاحن عند٣

 يقابله11اCMI )  م11ن قواع11دb/ ٤اس11تلم البض11ائع الش11حونة وفق11ا  ل11ا نص11ت علي11ه ال11ادة (
) م1111ن التعليم1111ات التنفيذي1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة الس1111وري وال1111ت بن1111دتا ال1111ادة١٤ال1111ادة (

الذكورة وفق التال:

أ- اسم الشاحن
ب- وصف البضائع الشحونة مع التحفظات 

[120] Lickbarrow v Mason    (1787) 2 TR 63, 100 ER 35     COURT
OF KING’S BENCH 1787 – Friday, November 9  

 على الرابط :٢٠١٥/٧/٢٦متوفر بتاريخ 
 http://maritimelawdigital.com/uploads/HTML/Lickbarrow_Mason_17

87.htm
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ج – مكان وتريخ استلم البضائع 
د – إشارة إل أحكام وشروط عقد النقل

ه- الرمز (الفتاح) الاص .

مضافا  إليها ماينبغي أن يذكر بداهة من بيانت الناقل الصدر لذه الرسالة ال1ت يك1ن قياس1ها
) م11ن ق11انون التج11ارة٢١٣عل11ى إيص11ال اس11تلم البض11ائع الش11حونة الة11ذي نص11ت علي11ه ال11ادة (

) م111ن١٦ وماقابله111ا ف ال111ادة (CMI ) م111ن  قواع111دb/ ٤البحري111ة الس111وري لك111ن ال111ادة (
التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري تس11تثن البن11د الخي (الرم11ز ال11اص) م11ن
هذه الرسالة ، لن الرمز الاص الستخدم ف هذه الراسلة ينبغي أن يكون مس1تقل  ع1ن الرم11ز
ال111اص براس111لت وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة العني111ة نظ111را  لس111تقلل عملي111ة الت111داول
النص11بة عل11ى ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ع11ن ت11داول وثيق11ة الش11حن العني11ة ، فت11داول وثيق11ة

 ب1لرغم م1ن أن تق1ق ت1داول ح1ق١٢١الشحن البحري اللكتونية ل يشتمل على حي1ازة الوثيق1ة
التحك11م وإرس11ال البيانت ينس11حب بثره عل11ى وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني1ة ب1ذات الث11ر

 وفق111ا  ل111ا س11نتعرض ل111ه ف11 الص111ول الجرائي11ة١٢٢الة11ذي ي11دثه ت111داول وثيق111ة الش111حن التقليدي111ة
لعملية التداول ف الفصل الثان من هذه الطروحة .

- قيام الامل القتح بخطار الناقل بوافقته على ((حق التحكم وإرسال البيانت))٤

- إلغاء الناقل للمفتاح الاص وإصدار آخر جديد للحامل الديد .٥
وبعي11دا  ع11ن النق11اط ال11ت ق11د تثيه11ا اللي11ة الن11ف ذكره11ا وال11ت نتكه11ا للبح11ث ف حين11ه ، يظه11ر
ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ركي11زة أساس11ية ف عملي11ة الت11داول ، لك11ن يبق11ى تكييف11ه الق11انون
موض111ع تس111اؤل يك111ن أن نش111رع ف البح111ث في111ه بع111د أن بين111ا الص111ادر الناظم111ة لحك111ام ه111ذا

[121] Treitel, G. H, F. M. B Reynolds, and Thomas Gilbert Carver.
Carver On Bills Of Lading. London: Sweet & Maxwell, 2011. P.586

[122] A. Elentably. Op. cit. P.85
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الق .

 - تديد الطبيعة القانونيةة لق التحكم وإرسال البيانت :٢
     توص11لنا فيم11ا س11بق إل الص11ادر القانوني11ة ال11ت يس11تند إليه11ا تعري11ف ه11ذا ال11ق م11ا يعطين11ا
منصة111ة  للنطلق ف تدي111د ط111بيعته القانوني111ة وفق111ا  لنهجي111ة القارن111ة م111ع الؤسس111ات القانوني111ة
الش111ابة ال111ت تقب111ل القارن111ة م111ع ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت وف111ق نق111اط التش111ابه م111ع ال111ق

موضوع هذا البحث ف ما يلي :

أ – حق اللكية :
   ق11د يتب11ادر إل ال11ذهن إمكاني11ة توص11يف ه11ذا ال11ق بنه مث11ل ل11قة ملكي11ة البض11ائع الش11حونة

) م11ن االتعليم11ات التنفيذي11ة١٦ال11ذي ي11ول ص11احبه ذات الس11لطات ال11ت نص11ت عليه11ا ال11ادة (
لقانون التج1ارة البحري1ة م1ن الطالب1ة بس1تلم البض1ائع وتس1مية الرس1ل إلي11ه ونق11ل ح1ق التص11رف
وإعط111اء التعليم111ات للناق111ل كون111ا كله111ا تص111رفات منبثق111ة ع111ن س111لطات التص111رف والس111تعمال

) م11ن الق11انون ال11دن الس11وري ، لك11ن بلقارن11ة م11ع٧٦٨والس11تغلل ال11ت تن11ص عليه11ا ال11ادة (
الحك11ام الن11ف ذكره11ا ن11د أن ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ق1نية11د بلي11ة معين11ة رس11تها

) من التعليمات التنفيذية لقانون التجارة البحرية السوري بيث تر ه11ذه اللي11ة م11ن١٦الادة (
) م1ن٦خلل الناقل الوسيط ف عملي1ة الت1داول ه1ذا فض1ل  ع1ن أن مانص1ت علي1ه الفق11رة(ب/ 

) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة ف ح11ال رف11ض أو ع11دم ورود موافق11ة م11ن الام11ل الدي11د١٦ال11ادة (
النبثق1ة ع1نمن شأنه عدم إت11ام عملي1ة الت1داول والنتق1ال ، وه1ذا يتن1اقض م1ع س1لطة التص11رف 

بلال11ك وح11ده) م11ن الق11انون ال11دن اس11تخدامها مص11ورا  ٧٦٨ح11ق اللكي11ة ال11ت تعت11ب ال11ادة (
دون تعليق ذلك على إتام إجراءات معينة أو قبول من سينقل إلي11ه ال1ق طال1ا ت ذل11ك ض1من
الؤسس11ات القانوني11ة ال11ت رس11ها الق11انون ال11دن ، لك11ن ق11د يت ال11رد عل11ى ه11ذا الق11ول بنة ه11ذه
الؤسسات القانونية الت ح1ددها الق11انون ال11دن وس1يلة لنتق11ال ح1ق اللكي1ة تس11تلزم بش1كل أو
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ح1ق اللكي1ة ف إت11امبخر تواف1ق إرادتي لنتق1ال اللكي1ة م1ا يعن ت1دخل إرادة م11ن س1ينقل إلي1ه 
عملي11ة ت11داول وانتق11ال اللكي11ة ، وانطلق11ا  م11ن ه11ذا الطع11ن يك11ن تكي11د ص11حة تكيي11ف ح11ق
التحك11م وإرس11ال البيانت بنه لي11س حق11ا  للملكي11ة ، فالؤسس11ات القانوني11ة ال11ددة ف الق11انون
ال11دن لنق11ل اللكي11ة ل تنحص111ر ف العق111ود التكون11ة م11ن إرادتي متط11ابقتي ، ب11ل تت11د لتش111مل
على القل ف حالة واحدة الرادة النفردة كالوصية مثل  الت ل يتوقف استحقاقها عل11ى قب11ول
الوصى له هذا من حيث البدأ النظري أما من حيث التطبيق فلم يرد أي ن1ص ف تقني حال1ة
التص1رف بلرادة النف11ردة ال11وارد عل1ى وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة م1ا ينف1ي عنه1ا مب1دئيا 
تبعيتها للتكييف على أنا حق  للملكية بلف مستند الش1حن البح1ري التقلي1دي الة1ذي يعت1ب

 وبلت11ال الس1لطات الخول11ة للش11احن متفرع11ة في11ه١٢٣بد ذاته مستندا  للكية البضائع الش11حونة
عن حق الشاحن أو الامل ف ملكي1ة البض1ائع الش11حونة بدلل1ة أن أي 11 م1ن الحك11ام الناظم1ة
لعملي11ة التظهي التقلي11دي ل تعل11ق نف11اذ التظهي عل11ى قب11ول الظه11ر إلي11ه ،م11ا ي11دفعنا م11ن حي11ث

النتيجة إل البحث عن تكييف أدق لذا الق.

ب- إياب للتعاقد :
   انطلقا  م11ن النقط1ة ال1ت أبع1دت ب1ق التحك1م وإرس1ال البيانت ع1ن التكيي11ف وف1ق مؤسس1ة
حق اللكية ننطلق ف إجراء القارنة مع مؤسسة قانونية أخرى يتمل اندراج هذا الق تتها ،

) يك11ن مق1ارنته م11ع٩٦ ح1ت ٩٣فإياب العاقد الةذي نظم11ه الق11انون ال11دن الس11وري ف ال11واد(
توقف عملية تداول مستند الشحن البحري اللكتون على صدور القب11ول م11ن الام11ل الق11تح

) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة ، فف1111ي كل ال1111التي٦/ب/ ١٦ف عملي1111ة الت1111داول وف1111ق ال1111ادة (
يتحدد مصي التصرف القانون سواء كان عقدا  أو تداول  منصبا  على مستند الش11حن البح11ري
اللك11تون بوافق1ة الط11رف الخ11ر ف التص11رف ، لك11ن م11ا ين11ع م11ن قب11ول مث11ل ه11ذه القارن1ة ه11و
اعتبار النصوص القانونية لق التحكم وإرسال البيانت ف مستند الشحن البحري اللك11تون
[123] G. H. Treitel, Francis Martin Baillie Reynolds, Thomas Gilbert

Carver. Op. cit. P.402



٩٥

/ آ)  م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة١٦ يث111ل الس111لطات ال111ت نص111ت عليه111ا ال111ادة (١٢٤حق111ا  مقوةم111ا 
بينم11ا ل يت11وافر مث11ل ه111ذا الكي11ان للي111اب فه11و م111رد ش11طر  م11ن ش111طري الرض111ا الة11ذي ه111و ف
الم11ل رك11ن م11ن أرك11ان العق11د ل تنت11ج عن11ه أي س11لطة لي أح11د م11ا يع11ل م11ن الرف11وض قانون 11

القبول بذه القارنة .

ج - مستند الشحن :
   بع11د عق11د القارنت الس11ابقة نص11ل إل ش11كة  ف وح11دة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت م11ع
كي11ان مس11تند الش11حن فكله11ا يش11تك ف ذات الس11لطات النبثق11ة ع11ن وثيق11ة الش11حن البح11ري
فكم11ا أس11لفنا واس11تنتجنا ف مقدم11ة ه11ذا الطل11ب أن ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت لي11س إل

 حامل وثيقة الشحن البحري اللكتونية ، إل أن إف11راز١٢٥تسيدا  للسلطات الخولة للشاحن
ننا من القول بن ه11ذا الكي11ان موح11د  هذه السلطات ف كيان منبثق عن مستند الشحن ل يكة
م11ع مس11تند الش11حن لن م11ا س11لف التع11رض ل11ه ينظه11ر م11ا أعط11اه الق11انون ل11ق التحك11م وإرس11ال
البيانت م111ن كينون111ة  خاص111ة ، وذل111ك م111ن خلل إدراج111ه مل  لعملي111ة الت111داول ال111ت أوجزنه111ا
م11بيني بن ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ه11و موض11وع التب11ادل اللك11تون بي أط11راف عملي11ة
الت11داول لينس11حب أث11ر إت11ام عملي11ة ت11داوله بق11وة الق11انون وف11ق اللي11ة ال11ذكورة والنص11وص عليه11ا
قانون 11 إل الس11لطات ال11ت يتمت11ع ب11ا حام11ل وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة بتغيي ص11فات
الط11راف وص11يورة الام11ل الدي11د ح11امل  فعلي11ا  لس11تند الش11حن وحي11ازته لرم11ز خ11اص يص11دره
الناق11ل ل11ذه الغاي11ة وإلغ11اء الرم11ز ال11اص بلام11ل الق11دي ، فالطبيع11ة اللكتوني11ة لس11تند الش11حن

 ، بلف مس11تند١٢٦البح11ري اللك11تون تنع11ه م11ن أن يك11ون مل  لعملي11ة الت11داول قب11ل إتامه11ا
الشحن الورقي الةذي تكنه طبيعته الادية من لع11ب ه11ذا ال1دور م1ا ب11رر ه1ذا البت1داع التش1ريعي
ف إياد كيان قانون اتذ ش1كل ال1ق الس1د لس1لطات حام11ل مس1تند الش1حن ليح1ل مل1ه ف

[124] Ibid. p. 586
[125] Ibid. p. 586
[126] Ibid. p. 586
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إج11راءات عملي11ة الت11داول اللك11تون ، ف11إن ت11ت عملي11ة الت11داول انس11حبت الثر التتب11ة عل11ى
تداول هذا الق إل حقوق الامل النبثقة ع11ن مس1تند الش1حن اللك1تون والتجس11دة ف ح1ق

) م11ن٧/ب /١٦التحكم موضوع التداول ، ويكن الدللة على ذلك م11ن خلل ن1ص ال11ادة (
 ، حي1ث رت1ب الن1ص عل1ى إت1امCMI) من قواع1د٧التعليمات التنفيذيةة ومن قبلها الادة  (

عملي1ة ت1داول ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت ب1ورود الوافق1ة م11ن الام1ل الدي1د إلغ1اء أث1ر الرم1ز
الاص بلامل الق11دي وإص11دار آخ11ر للحام1ل الدي1د م11ا يفق1د الوثيق1ة الع11ائدة للحام1ل الق1دي
العنص1111ر الرئي1111س م1111ن عناص1111ر التوقي1111ع اللك1111تون الة1111ذي يكس1111ب الس111تند اللك1111تون الجي111ة
قانون 11 ، فض11ل  ع11ن أن11ه ه11و م11ن ع11داد الش11روط الاص11ة لتحق11ق ص11فة مس11تند الش11حن البح11ري
اللك1111تون كم1111ا بين1111ا ف الطل1111ب الس1111ابق ، م1111ا ينف1111ي ه1111ذه الص1111فة القانوني1111ة بلتبعي1111ة أيض1111ا 
،وبلقاب1111ل يص111در الناق111ل رم111زا  خاص111ا  جدي111دا  للحام111ل الدي111د مكمل  ب111ذلك ح111ق التحك111م
وإرس111ال البيانت لتكتم111ل عناص111ر وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة بتحق111ق س111يطرة الوقة111ع
وح11ده دون غيه عل11ى منظوم11ة إنش11اء التةوقي11ع اللك11تون م11ن خلل الرم11ز ال11اص كم11ا س11لف

وبينا ف الشروط العامة لوثيقة الشحن البحري اللكتونية .
   بن111اءا  عل111ى م111ا س111بق نص111ل إل نتيج111ة مفاده111ا ع111دم إمكاني111ة إدراج ح111ق التحك111م وإرس111ال
البيانت ضمن مؤسس1ة قانوني1ة قائم1ة ب1ذاتا وف نف1س ال1وقت ع11دم إمكاني1ة فص1له أو توحي1ده
مع وثيقة الشحن البحري اللكتونية العنية ، ما يكن معه ف النهاية القول بن حق التحكم

الشـــحن حـــق مـــال  يســـد الســـلطات الناجـــة عـــن وثيقـــة وإرس1111ال البيانت بنه ه1111و : ((
العطيــاتالبحري اللكتونية يتمثل ف مستند  إلكتون يقبل التـداول وفــق قواعـد تبـادل 

انســحاب أثــراللكتونيــة الــت تضــع لــا وثيقــة الشــحن الشــتق عنهــا ليتــب إتــام تــداوله 
))البحري اللكتونية التداول إل السلطات المنوحة للحامل بوجب وثيقة الشحن 

ولع111ل اللف111ظ الع111رةب الق111رب الة111ذي  يك111ن العث111ور علي111ه ض111من ال11بيئة العربي11ة ه111و لف111ظ -ح111ق
) م111111ن التعليم111111ات التنفيذية111111ة بنص111111ه ، إل أن إدراج٣/آ /١٦التص111111رف-  ال111111وارد ف ال111111ادة (
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مص11طلح ((ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت)) ف معظ11م ال11واطن ف الق11انون الس11وري والق11واني
والنص11وص الدولي11ة ال11ت يي11ل عليه11ا تف11رض اعتم11اد التس11مية الخية ، وبع11د الوص11ول إل ه11ذه
النتيجة يظهر لنا جليا  الاجة إل البحث ف هذه الطبيعة من خلل دراسة دور ح1ق التحك1م
وإرسال البيانت ف عملية التداول لنحاول تييزه عن كيان الستند النبثق عنه با يستتبع ذلك

من آثر  والتزامات على الامل اليل والناقل نتعرض لا ف الطلب التال.

الطلب الثان 

دور حق التحكم وإرسال البيانت ف تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونيةة
     يكن اعتبار هذا الطلب مكمل  لسابقه لتام ما شرعناه ف تديد الطبيعة القانونية لق
التحكم وإرسال البيانت ، حيث ل تكف  النقاط الذكورة آنفا  ف معرفة مقدار استقلل حق
التحك111م وإرس111ال البيانت ع111ن مس111تند الش111حن البح1111ري اللك111تون م111ا ي111دفعنا لنتن111اول هن111ا
البح111ث ف كيفي111ة تس111خي الطبيع111ة القانوني111ة ل111ذا ال111ق ال111ت خلص111نا إليه111ا ف عملي111ة الت111داول

/ ب) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة١٦وانطلق11ا  م11ن مراح11ل الت11داول النص11وص عليه11ا ف ال11ادة (
ال1ت أح1ال عليه11ا ق1انون التج11ارة البحري1ة الس11وري وص11ول  لتقري11ر م11دى ه11ذا الس11تقلل إكم1ال 
لرسم توصيف قانون دقيق لذا الق ، حيث يكننا تديد النقاط التالية الت ترسم ه11ذا ال11دور
وال11ت يظه11ر م11ن خلل11ا أيض11ا  الت11دليل عل11ى س11لمة النتيج11ة ال11ت وص11لنا إليه11ا ف تكيي11ف ه11ذا
الق بنه حقة مسد لسلطات حامل مستند الشحن البحري اللكتون  من خلل ما يلي:

 - إحالة الامل الول :١
/ ب) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة عل11ى الرحل11ة الول م11ن مراح11ل عملي11ة١٦     تن11ص ال11ادة (

الت111داول ببت111دائها بقي111ام (( الام111ل ال111ال )) بش111عار الناق111ل بنيت111ه ف نق111ل حق111ه ف التحك111م
وإرس111ال البيانت إل حام111ل جدي111د يق111تحه ، وه111ذا ي111الف اللي111ة التقليدي111ة ف الت111داول ال111ت
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) م111ن ق111انون٤٠٥يض111ع ل111ا مس111تند الش111حن البح111ري التقلي111دي النص111وص عليه111ا ف ال111واد (
التج111ارة الس111وري ال111ت تب111دأ وتت111م بلتوقيع وف111ق ال111الت ال111وارد ذكره111ا س111واء بلتظهي الناق111ل
للملكية أو التأمين أو غيه وهن1ا ي11بز التس11اؤل ع11ن س1بب اس11تلزام الن1ص الق11انون م11رور عملي1ة
الت111داول ابت111داء  بش111عار ين111وجه للناق111ل ، الم111ر الة111ذي ل يك111ن تفس111يه وف111ق القواع111د التقليدي111ة
للق11انون التج11اري ال11ت ابت11دعت وس11ائل التظهي التج11اري لتف11ادي مراح1ل حوال11ة ال11ق الدني11ة ،
حي11ث ي11دفع ه11ذا الج11راء بؤسس11ة حوال11ة ال11ق إل واجه11ة البح11ث ، إذ أن الت11اه التش11ريعي
أدرك ف ظ11ل التج11ارة اللكتوني11ة تلش11ي الص11عوبت والعراقي11ل ال11ت ت11واجه عملي11ة حوال11ة ال11ق

) م111ن الق111انون ال111دن إخط111ار ال111دين الة111ذي يتجس111د٣٠٥الدني111ة ال111ت تس111تدعي وف111ق ال111ادة (
بلناقل ف مستند الش1حن البح11ري اللك1تون ل1ديونيته بلتزام نق1ل البض1ائع لتنف1ذ ه1ذه الوال1ة

) م11ن٧/ ب) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة وال11ادة رق11م (١٦ت11اه الغي ، حي11ث أوض11حت ال11ادة (
 دور ه111ذا ال11ق ف انطلق عملي11ة الت11داول من111ه بواس111طة إش111عار الام111ل ال11الCMIقواع111د

ذلكللناقل برغبته ف نقل حق التحكم وإرسال البيانت إل حامل مقتح ، ويفهم ضمنا  من 
القانوني11ةأن ه11ذا الش11عار ينبغ11ي أن يك11ون مس11تجمعا  ش11روط الس11تند اللك11تون ليح11وز الق11وة 

لحق11ا اللزم11ة ف الثب11ات ول11ن ن11وض هن11ا ف ه11ذه الش11روط تركي البح11ث فيه11ا إل موض11عه 
ني11ةمكتفي ببي11ان أن م11ل ه11ذا الش11عار ينبغ11ي أن يك11ون منص11با  حس11ب الن11ص ال11ذكور عل11ى 
إلالامل اليل بحالة سلطاته التجسدة ف حق التحكم وإرس11ال البيانت كم11ا س11لف وبين11ا 

حام11ل  مق11تح ، حي11ث تتحق11ق هن11ا أرك11ان إي11اب حوال11ة ال11ق الة11ذي يك11ن توص11يفه ف النهاي11ة
 ومن هنا يكن التوصيف مب11دئيا  ، م11ع مراع11اة١٢٧على أنه عقد بركانه التاضي والل والسبب

تكيي11ف ه11ذه الرحل11ة وف11ق مؤسس11ات قانوني11ة أخ11رى نتع11رض ل11ا لحق11ا  ، واعتب11ار ال11دور الول
ل11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ف عملي11ة الت11داول بكين11ونته مل  لي11اب عق11د حوال11ة حق11وق
حام11ل مس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون ال11وجه إل الام11ل الق11تح م11ن خلل إش11عار مرس11ل 

، دار النهض11ة  الق11اهرةالث11الث. ال11زء الوس11يط ف ش11رح الق11انون ال11دن الدي11د.. ال11رزاقالس11نهوري،  عب11د ] 127[
 )٤٤٧ (.  ص ١٩٥٨ ,العربية
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متمثلة ف:إل الناقل وهنا يقق حق التحكم وإرسال البيانت غايت متعددة 

الغاية الول تتمثل ف تقيقه شرط تبليغ ال11دين الناق11ل لنف11اذ ت11داول س1لطات الام11ل–
اليل التمثلة ف حق التحكم وإرس1ال البيانت بطري11ق حوال1ة ال1ق اللكتوني1ة ت1اهه

وتاه الغي والنتهي بتداول مستند الشحن البحري اللكتون .

تتجلى الغاية الثانية ف تثيله لل إياب حوالة حق التحك11م وإرس11ال البيانت ال11وجه–
من الامل الال إل الامل القتح ونيل البحث ف تعلق هذه الناحية بتام عملي11ة

التداول إل حي إتامنا البحث ف الصول الجرائية لعملية التداول .

توثي11ق إي11اب التوكي11ل الص11ادر م11ن الام11ل الي11ل إل الناق11ل الكل11ف ب11وجب النب11ة–
) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لت111ام خط111وات١٦القانوني111ة النص111وص عليه111ا ف ال111ادة (

التداول وفق1ا  ل11ا س1نتعرض ل1ه ف إحال1ة الناق1ل حي1ث يكنن1ا متابع1ة دور ح1ق التحك1م
وإرسال البيانت ف عملية الت1داول م1ن خلل الرحل1تي الت11اليتي لكم11ال ه1ذا ال11دور

وترسيخه للطبيعة القانونيةة لذا الق ف ما يلي.

 - إحالة الناقل :٢
)٢/ب/ ١٦بع11د وص1ول الش11عار الش1ار إلي11ه إل الناق11ل ينبغ1ي علي11ه القي1ام وف1ق ال11ادة (     

م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة بت11وجيه تث11بيت إل الام11ل الي11ل بس11تلمه ه11ذا الش11عار ول11ن ن11وض
ك1111ثيا  ف ه1111ذا التفص1111يل ون1111تكه إل موض1111عه ف دراس1111ة الص1111ول الجرائي1111ة لعملي1111ة ، الت1111داول

) ال11ت أح11التUNCIDمكتفي بلش11ارة إل اس11تحداث ه11ذا الش11رط تاش11يا  م11ع قواع11د(
/ آ ) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة الس1111وري ويك1111ن١٣عليه1111ا ال1111ادة ( 

توص11يف ه11ذا الج11راء عل11ى أن11ه أم11ر ش11كلي ل ي11دخل ف الش11روط القانوني11ة الوض11وعية لعملي11ة
ابت11دعتهاالتداول إل أنة ما أسلفنا الشارة إليه ف الفقرة السابقة يدعم اعتق11ادا  بن اللي11ة ال11ت 

مؤسس1ة تنش1ئ CMIالنص1وص القانوني1ة لق1انون التج1ارة البحري1ة الس11وري وم1ن قبله1ا قواع1د 
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قانوني1ة جدي1دة ف الت1داول ت1تاوح بي التظهي وحوال1ة ال1ق ، لكنن1ا ل يك1ن لن1ا ال11زم ف ه1ذا
الوضع من البح1ث بص11حة ه11ذا العتق11اد ون1تك ذل11ك إل موض11عه ، إل أن1ه وبلس1تناد إل م11ا
ذكر ف الفقرة السابقة من تكييف الطوة الول على أنا إياب من الامل بوال1ة حق1وقه ف
وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة التمثل1ة ف ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت وف ذات ال1وقت
إش111عار للناق11ل ب11ذه الوال11ة لتنف111ذ بق111ه وت11اه الغي ، وبلت111ال يك111ن الق111ول بن ه111ذا الش111عار

الةذي أوجب القانون على الناقل توجيهه إل الامل الال اليل يقق غايتي ها :

إثب11ات تق11ق عل11م الناق11ل بحال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت لتنف11ذ الوال11ة ب11ذلك–
تاهه وتاه الغي .

إثب11ات وص11ول بيانت مس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون موض11وع الت11داول وبيانت–
الامل القتح وفق الطلوب إل الناقل وال1ت تك1وةن ف ممله1ا إي1اب الوال1ة تسيس1ا 

لدور الناقل ف الراحل التالية .
يؤكد ما سبق الشروط القانوني1ة ال1واجب توافره1ا ف الس1تند اللك1تون ال1ت س1بق البح1ث فيه1ا

/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة١٣وال11ت ينبغ11ي أن تت11وفر ف ه11ذا الش11عار س11ندا  لحال11ة ال11ادة (
لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري عل111ى القواع111د الوح111دة للس111لوك ف تب111ادل البيانت التجاري111ة

) منه11ا عل11ى وج11وبa/ ٨ و()a/ ٧ ال11ت تن11ص ف ال1ادتي (UNCIDبلتاس11ل ع11ن بع11د 
قيام الستلم -الناقل ف ه11ذه ال1ال- برس1ال الش11عار بلوص11ول وبص11حة م11ادة الت11وى الرس1ل
وع11دم ج11واز قي1ام الرس11ل بلتص11رف م11ال يص11ل عل11ى ه11ذا الش11عار ف ح1ال اش11تاط ص11دوره ،

/ ب) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة  ،ونتيج1ة ل1ذلك ل يظه11ر دور ح1ق١٦وهو م1ا أوجبت11ه ال1ادة (
التحكم وإرسال البيانت ف هذه الرحلة  .

     ويظه111ر دور ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ف الش111طر الخ111ر م111ن إحال111ة الناق111ل خلل
عملية تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية فهو يكم1ن ف الرحل1ة التالي1ة م1ن إحال1ة الناق1ل

) من التعليم11ات التنفيذية1ة وال11ت ل ب1دة أن يت1م توثيقه1ا بس1تند ٣/ ب/ ١٦الت أوجبتها الادة (
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إلكتون مستقل مع استثناء الفتاح الاص من هذه البيانت الرسلة ، حيث تفه11م الغاي11ة م11ن
هذا الستثناء الت سنبحث فيها بتفصيل أكب ف حينه بغاية الن1ص الق11انون ف فص1ل الس1تند
اللكتون الثبت لق التحكم وإرسال البيانت عن مستند الشحن البح11ري اللك11تون الة11ذي
ي11وزه الام11ل ال11ال ، إذ تغ11دو حجي11ة ك11ل منهم11ا مس11تقلة ع11ن حجي11ة الخ11ر لختلف الرم11ز
الاص الستعمل ف كليهما ؛ ما يعزز التاه الة11ذي ي1دفع إلي11ه س1ياق ه11ذا البح11ث م11ن وج11ود

استقلل بي هذين الستندين ولو بشكل مؤقت تقيقا  لراحل عملية التداول .
   ي11بز دور ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ف تك11وين ن11واة الس11تند اللك11تون ل11ذا الرس11ال
الاص11ل م11ن الناق1ل إل الام1ل الق11تح م11ن خلل تكييف11ه عل1ى أن11ه تراس1ل بلوكال1ة ع1ن الام1ل
الال لتام الوالة مع الامل القتح ، فحوالة الق وفقا  لقواعدها الناظم11ة ف الق1انون ال11دن
ل تعطي الناقل الدين بلتزام النقل  أي دور  ف انعقاد الوالة ما خل تبلغه إيها بغ11ض النظ11ر
عن موقفه منها ، بينما قواعد انتقال حق التحكم وإرس11ال البيانت النص11وص عليه11ا ف ال11ادة

/ ب) ال111ذكورة آنف111ا  تع111ل الناق111ل ه111و الل111تزم ب111ذا ال111دور ، حي111ث س111بق واش111تط الن111ص١٦(
الق111انون قي111ام الام111ل ال111ال الي111ل برس111ال رغبت111ه إل الناق111ل بطل111ب إحال111ة ح111ق التحك111م إل
حام11ل مق11تح ، وم11ن الص11عب دح11ض ه11ذا الت11اه الة11ذي تفرض11ه ترتي11ب خط11وات انتق11ال ح11ق
التحكم ، فالتوكيل هن1ا لي11س إنب1ة قانوني1ة افتض11ها الن1ص وذل1ك لت1دخل إرادة الام11ل ف بي1ان
الرغب111ة بلحال111ة إل الام111ل الق111تح ، ولع111ل م111رد قي111ام الن111ص بص111ر التوكي111ل ف ه111ذه العملي111ة
بلناق111ل فق111ط ه111و ض111رورة تواف111ق ه111ذه الط111وة م111ع متطلب111ات مع111ايي قواع111د الم111م التح111دة (

UN/EDIFACT) ب) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة تواف1111ق١٣ ) ال1111ت أوجب1111ت ال1111ادة /
التب11ادل اللك11تون معه11ا ف ظ11ل التج11ارة البحري11ة ، أو رب11ا يكنن11ا رد ه11ذا الس11لوك إل ال11ادة (

) م11111111ن القواع1111111د الوح11111111دة للس1111111لوك ف تب1111111ادل البيانت التجاري1111111ة بلتاس11111111ل ع11111111ن بع1111111د١٠
UNCID ) ذات1ا وال1ت تن1ص ف الفق11رة ( ١٣ الت أح1الت عليه1ا ال11ادة ( eمنه11ا عل11ى ( 

ج11واز تكلي11ف ط11رف ثلث لف11ظ س11جل يوث11ق عملي11ات التب11ادل اللك11تون بي الطرفي ال11ت
) الطراف توفيه لفظ معلومات تبادل العطيات اللكتوني11ة للرج11وع إليه11ا١٠ألزمت الادة (
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 ، إذ يفه11م م11ن ن11ص الق11انون الس11وري أن ه11ذا الط11رف الث11الث ه11و الناق11ل ،١٢٨ف حال11ة الن11زاع
وبذلك  يظهر دور حق التحكم وإرس1ال البيانت أيض1ا  ف ش1طره الث1ان ف ه1ذه الحال1ة مل 
للتوكي11111ل الكل11111ف ب11111ه الناق11111ل ف ه11111ذه الرحل11111ة ومل  لي11111اب حوال11111ة ال11111ق موض11111وع الس11111تند
اللك111تون الثب111ت لي111اب الوال11ة ال111وجه م111ن الناق111ل إل الام111ل الق111تح بلوكال111ة ع111ن الام111ل

اليل .

 - قبول الامل الديد :٣
تعود عملية انتقال حوالة حق التحكم ف هذه الرحلة إل النمط التقليدي لوالة القوق     

، إذ ل بد من اقتان الوالة بوافق11ة ال1ال ل1ه لنعق11اد الوال1ة وفق1ا  للقواع1د العام1ة للتعاق1د وق1د
) م111ن التعليم111ات التنفيذية11ة ي111وجهه٤/ ب/١٦أنط الن11ص ذل111ك بش111عار  نص111ت علي111ه ال11ادة (

الام1111ل الق1111تح إل الناق1111ل ، حي1111ث اش1111تط الن1111ص تبلة1111غ الناق1111ل ل1111ذا الش1111عار لت1111ام عملي1111ة
النتقال.

   وم111ع ملحظتن111ا أس111لوب ص111ياغة الن111ص الس111وري القتب111س عل111ى م111ا يب111دو م111ن ن111ص ال111ادة
)٤/ ٧ /b م11ن قواع11د  (CMIالة11ذي ج11اء بنف11س الص11ياغة والة11ذي يك11ن توض11يحه وجلء  

/ ب ) من النص السوري والفق11رة (١٦) من ذات الادة ( ٦غموضه من خلل نص الفقرة (
 ال1ت ق1الت بع11دم إت11ام عملي1ة النتق1ال م1ال ي1رد ه11ذاCMI) من قواعد ٧) من الادة (٥و٤

الشعار الةذي وصفه النص بنه ((قبول)) ، فإنه يستفاد من اشتاط هذا القبول أمران ها:

- التأكيد على الطبيعة التعاقدية لعملية انتقال حق التحكم وإرسال البيانت .١
) بنا توكيل من الام11ل الي1ل١/ب/ ١٦- التدليل على صحة تكييف ما اشتطته الادة (٢

إل الناق1111ل بدلل1111ة تعلي11111ق إص1111دار العنص11111ر الخي -الرم11111ز ال1111اص- التم11111م لنظوم1111ة التوقي11111ع
اللكتون الاص بلامل الديد لوثيقة الشحن البحري اللكتونية بصدور هذه الوافق11ة م11ن

[128] Issanee Kamlang. Op. cit. P.17
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الامل القتح دون الاجة ليصال هذه الوافق11ة إل الام11ل الي11ل واكتف11اء الن11ص بوص11ولا إل
الناقل .

) من التعليمات التنفيذيةة١٣   ويتماشى هذا الشتاط مع القاعدة العامة الت رستها الادة (
UNCIDبن القواع111د الوح111دة للس111لوك ف تب111ادل البيانت التجاري111ة بلتاس111ل ع111ن بع111د 

تنظةم السلوك بي أطراف التبادل اللكتون للمعلومات ف ظل العاملت ال1ت ينظمه1ا ق1انون
) منه1ا عل1ى إمكاني1ة٨و٧التجارة البحرية السوري ، حي1ث نص1ت تل1ك القواع1د ف ال11ادتي (

إل1زام الرس1ل إلي11ه بش1عار الرس1ل بوص1ول العلوم11ات إلي11ه وبطابقته1ا وع11دم ج11واز اف1تاض تق11ق
الوص11ول أو مطابق11ة الت11وى موض11وع التب11ادل اللك11تون ب11دونا ، لك11ن م11ا زاده الن11ص الس11وري
ه111و اش111تطه أن تك111ون الرس111الة الوجه111ة م111ن الام111ل الق111تح إل الناق111ل مع111بة ع111ن قب111وله ه111ذا
النتق111ال ، وب111ذلك تتس111خ القناع111ة بقتاب آلي111ة ت111داول مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون

خلل تداول حق التحكم وإرسال البيانت من حوالة القوق الدنية .
   وم11ا يهمن11ا هن11ا ه11و إظه11ار دور ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ف ه11ذه الرحل11ة، إذ يت11وجب
علينا تسليط الضوء على ال1زء الخي م11ن ه11ذه الرحل1ة الة1ذي يت1وةج الس11تند اللك11تون الثب11ت
ل11ق التحك11م موض11وع النتق11ال بلرمز ال11اص الة11ذي ه11و العنص111ر الخي م11ن منظوم11ة التوقي11ع
اللكتون الةذي يكس1ب الس1تند الثب11ت ل1ق التحك1م وإرس1ال البيانت ص1فة مس1تند الش1حن
البحري اللكتون بعد إحالته للحامل الدي1د بت11امه العناص1ر ال1ت اش1تطها الن1ص ف مس1تند
م ال1ديث عنه1ا ف ه1ذا البح11ث ، فل يف1ى علين1ا بداه1ة  الشحن البحري اللك1تون ال1ت تق1دة
إدراك ض11رورة اس11تجماع الس11تد اللك11تون الثب11ت لحال11ة الام11ل الي11ل أول  ، وم11ن ث الثب11ت
لحال11ة الناق11ل ال11ذكورتي آنف11ا  لش11روط الس11تند اللك11تون ليح11وز الجي11ة القانوني11ة ف إثب11ات
هذه التصرفات الت كيفناها وأوضحنا مرور عملية انتقال حق التحك11م وإرس11ال البيانت ب11ا ،
ب111ا ف ذل111ك الرم111ز ال111اص كش111رط م111ن ش111روط التوقي111ع اللك111تون الة111ذي ب111دونه ل يكتس111ب
الستند اللكتون الجية القانونيةة ،لك11ن م11ا يي11ز ه11ذا الس1تند ه11و تتع11ه برم11ز خ1اص ومس1تقل
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ومي11ز ع11ن الرم11ز ال11اص الك11ون لس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون ،فم11ن الع11روف كم11ا ذكرن
اش111تاط تيي111ز الرم111ز ال111اص بلس111تند اللك111تون التعل111ق ب111ه بوارزمي111ة  ريض111ية فري111دة مكون111ة
بلمل للتوقيع اللكتون الةذي هو أه1م عناص11ر الس11تند اللك11تون بش1كل  ع11ام ،م11ا يعن أن11ه
ل ب11د حتم11ا  أن يك11ون الرم11ز ال11اص لس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون مي11زا  عم11ا س11واه م11ن

 ، ومنه11111ا ذل11111ك الس11111تند اللك11111تون الثب11111ت ل11111ق التحك11111م وإرس11111ال البيانت١٢٩الس11111تندات
) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة الة1111ت ص1111رحت بن ه1111ذا٣/ب /١٦النص1111وص عليه1111ا ف ال1111ادة (

(ال11ادة الستند يوي ذت البيانت الكونة لستند الشحن البحري اللكتون الش11ار إليه11ا ف 
) ق1وة مس1تند الش1حن١٤) من ذات التعليمات ، والت أكسبتها الفقرة  (ث) م1ن ال1ادة (١٤

البحري الورقي ، لكن الف1رق الوحي1د بي الس1تندين ه1و ع11دم تزوي1د الس1تند اللك11تون الثب11ت
ن111صل111ق التحك111م وإرس111ال البيانت للرم111ز ال111اص بس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون وف111ق 

) الذكورة .١٦الادة (
   وم111ع الوص111ول إل أث111ر قب111ول الام111ل الق111تح لنتق111ال ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت إلي111ه

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة٤/ ب/ ١٦وتوجيهه إشعارا  يبل1غ للناق1ل وف1ق م1ا اس1توجبته ال1ادة ( 
الشار إليها أعله والت ترتب إلغاء الرمز الاص القدي العائد للحامل اليل ، وبلتال إبط11ال
التوقي11ع اللك11تون الك11ون لس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون الوج11ود بي11ازة الام11ل الي11ل ،
وم1111ن ث إص1111دار رم1111ز  خ1111اص  جدي1111د للحام1111ل الدي1111د ليتخ1111ذ ف التوقي1111ع اللك1111تون الك1111ون
للمستند الةذي كان مثبتا  لق التحك11م وإرس11ال البيانت موض11وع الت11داول ، والة11ذي يص1بح ه11و

ذاته مستند الشحن البحري اللكتون بتام هذه الرحلة .

ويظه111ر م111ن خلل م111ا س11بق دور ح11ق التحك11م موض111وع ه111ذا الس111تند ف مرحل11ة قب11ول الام111ل
الدي111د ممل111ة  دوره ف عملي111ة ت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة م111ن خلل تك111وينه
البيانت اللكتوني111ة ال111ت يع111اد تش111فيها لتش111كيل مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون ل111دى

[129] Svensson, Björn. Op. cit. P.26



١٠٥

الام111ل الدي111د م111ن خلل تش111في الس111تند اللك111تون الثب111ت ل111ق التحك111م وإرس111ال البيانت
ي ت111ت عملي111ة انتق111اله وتش111فيه بنظوم111ة التوقي111ع اللك111تون ال111زودة بلرمز ال111اص بوثيق111ة ال111ذة
الشحن البح11ري اللكتوني1ة الدي1د الص11در م1ن ق ب1ل الناق1ل مكمل  عناص11ر ذل1ك الس1تند بع1د

 تنفي111ذا  ل111ا ذكرن111ه س111ابقا  م111ن أن إت111ام انتق111ال ح111ق التحك111م وإرس111ال البيان111تإت111ام الت111داول
ينسحب على سلطات وثيقة الشحن البحري اللكتونية .

     وبلق111اء نظ111رة  ش111املة عل111ى م111ا س111بق يتع111زز تكيي111ف ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت بنه
تسيد لسلطات حامل مستند الشحن البحري اللكتون ف حق مال مستقل يقب11ل الت11داول
بش111كل منفص111ل ع111ن مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون الش111تق من111ه ،لينس111حب أث111ر ذل111ك
النتقال على سلطات وثيقة الشحن أول  ومن ث إل كي11ان وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة
العني111ة ، ورب111ا يث111ور هن111ا تس111اؤل ح111ول الطبيع111ة القانوني111ة ل111ذا النس111حاب حي111ث نكتف111ي هن111ا
بتسجيل إحالة ذلك إل موض11عه ف الفص11ل  الت1ال الة1ذي يفص11ل ف كيفي1ة تنفي1ذ آلي1ة الت11داول

والنتقال .
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 الفصل الثان

تنفيذ عملية تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونيةة

ذ م1ن خلل1ا عملي1ة ت1داول وثيق1ة الش1حن     نتعرض ف ه1ذا الفص1ل لللي1ة القانوني1ة ال1ت تنفة1
البح11ري اللكتوني11ة ف ض11وء م11ا س11بق التع11رف علي11ه خصوص11ا  م11ن دور ح11ق التحك11م وإرس11ال
البيانت ف ه11ذه العملي11ة ، وال11ذي يف11رض علين11ا كم11ا ذكرن س11ابقا  تقس11يمها إل مراح11ل وفق11ا 
للمراح1ل ال1ت ي1ر ب1ا انتق1ال ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت خلل تنفي1ذه عملي1ة ت1داول وثيق1ة
الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة ، وبع1111د أن نت1111م اس1111تعراض ه1111ذه اللي1111ة القانوني1111ة بلتفص1111يل ف
البح11ث الول ن11دلف ف البح11ث الث11ان إل تدي11د موض11ع آلي11ة الت11داول ه11ذه بي الؤسس11ات
القانوني11ة التع11ارف عليه11ا ف ظ11ل ال11بيئة التقليدي11ة خصوص11ا  م11ع م11ا ق11د يظه11ره البح11ث لن11ا م11ن
خصوصية ف تنفيذ هذه اللية ، المر الةذي يك11ن أن يس1تدعي البح11ث م11ن خلل ملحظت11ه

/ ج) من التعليمات التنفيذيةة الت اعتمدت حوالة ال11ق اللكتوني11ة وس11يلة٢٤ف نص الادة (
لت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة الس111ية والتظهي اللك111تون وس111يلة لت111داول وثيق111ة

الشحن البحري اللكتونية الصادرة لمر.
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الول البحث 

الصول الجرائية لتداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية

) م111ن اتفاقي111ة روت111ردام للنق111ل البح111ري  الص111ول ال111ت نص111ت عليه111ا٢/ ٩    عمم111ت ال111ادة (
)١٣) من ذات ال1ادة عل1ى كاف1ة عناص11ر عق1د النق1ل البح11ري ، واقتباس1ا  م1ن ال1ادة (١الفقرة (

م1111ن التعليم1111ات التنفيذي1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة الس1111ورية يك1111ن إطلق مس1111مى الص1111ول
الجرائي11ة لراح11ل ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ، وم11ن خلل النص11وص القانوني11ة
الاكمة لذه الصول يكننا تقسيم عملية تداول وثيقة الشحن البحري اللكتوني11ة إل أط11وار 
وفق ما تعرضنا له من أهي1ة جوهري1ة ل11دور ل1ق التحك1م وإرس11ال البيانت الة1ذي يث1ل س1لطات
الامل ويتجسد ف مستند إلكتون مثب11ت ل1ه يقب1ل الت11داول بش11كل  مس11تقل وف11ق الراح1ل ال1ت
سنأت على ذكره11ا س1ندا  للن1ص الق11انون الة1ذي أتب1ع ه11ذا الط11ور بط11ور  آخ11ر يعي11د ح1ق التحك1م
وإرس111ال البيانت في111ه تس111يد مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون بع111د إت111ام عملي111ة النتق111ال

/ ب) م11ن١٦لينس11حب ذل11ك عل11ى س11لطات حام11ل وثيق11ة الش11حن الش11تق منه11ا وف11ق ال11ادة (
التعليم1111ات التنفيذية1111ة ،ويكنن1111ا ب1111ذا التمهي1111د تفني1111د مراح1111ل ت1111داول وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري

اللكتونية ف الطلبي  التاليي .

الطلب الول

انتقال حق التحكم وإرسال البيانت
    بلعودة إل النص111وص القانوني111ة الاكم111ة لت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري التقليدية111ة ل ن111د

)  م111ن الق111انون التج111اري ال111ت تن111ص عل111ى خض111وع مس111تند الش111حن١٣٦س111وى ن111ص ال111ادة (
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) م1111ن ذات الق1111انون ، وه1111ذا٤٠٥بش1111كل ع1111ام لقواع1111د التظهي النص1111وص عليه1111ا ف ال1111ادة (
) م1ن ق1انون التج1ارة البحري1ة الس11وري ،إل أن الق1انون الس11وري تي11ز ب11وعيه٢١٧مسلك الادة (

للطبيعة اللكتونية لوثيقة الشحن البحري اللكتونية وأدرك ترده11ا م1ن الطبيع1ة الادي1ة لل1ورق
الثب11ت لس11تند الش11حن البح111ري التقلي111دي ال11ت تقض11ي بتحق11ق ت11داول مس11تند الش11حن بج11رد

/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون٢٤انتق11ال الق11وق الثبت11ة في11ه ، حي11ث لظ11ت ال11ادة (
التج11ارة البحري11ة لس11وري آلي11ة انتق11ال حوال11ة ال11ق ف وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ، وق11د
ميةزت بي حالت صدور الوثيق1ة بص11ورة إس1ية أو للحام1ل ، لك1ن نص1وص التعليم11ات التنفيذية1ة
بشكل  ع1ام أش1ركت كل ال11التي ف الطبيع1ة اللكتوني1ة للت1داول س1واء ع1ن طري1ق حوال1ة ال1ق
اللكتوني11111ة للول أو التظهي اللك11111تون للثاني11111ة ، ووق11111د من11111ع الن11111ص ال11111ذكور تظهي وثيق11111ة
الش11حن البح11ري اللكتوني11ة للحام11ل أو ت11داولا ، وم11ردة ذل11ك ه11و مالفته11ا للقواع11د العام11ة ف
التعاملت اللكتونية الت سلف الشارة إليها ف العناصر القانوني1ة العام1ة الداخل11ة ف تك11وين
مستند الشحن البحري اللكتون لهة التوقي1ع اللك1تون كأح1د العناص1ر الداخل1ة ف تك1وين

/أ) من قانون التوقيع اللكتون السوري٢الستند اللكتون بوجه  عام والذي لصت الادة (
حي1ث توص1لنا ف بثن1ا آن1ذاك إل إج1اع ه11ذهأحكامه من خلل تعري1ف التوقي1ع اللك1تون ، 

الشروط على تقيق دور التوقي1ع اللك11تون ف توثي1ق ص11لة الس1تند اللك11تون بش1خص الل11تزم
أو الس11تحق ب111وجبه ، ف11إن انتف11ى تدي11د ه111ذه الشخص11ية كم111ا ه111و ال111ال ف مس11تند الش11حن
البحري إن صدر للحامل اس11تحال حينه11ا الرب11ط بي الس1تند والشخص11ية اللتزم11ة أو الس11تحقة
لللتزام11ات أو الق11وق الثبت11ة ف ه11ذا الس11تند ، وذل11ك مراع11اة لنع11دام الطبيع11ة الورقي11ة لس11تند
الش111حن البح1111ري اللك1111تون ال1111ت تك1111ن حام1111ل مس1111تند الش111حن البح1111ري التقلي1111دي الص1111ادر

 ،م1ا يص11ر بثن1ا هن1ا ف ح1الت١٣٠للحامل من إعمال الثر القانونية  بج1رد حي11ازته الادي1ة له
وثيقة الشحن البحري اللكتونية السية ووثيقة الشحن البحري اللكتونية لمر .

[130] Nelson,  Brian.  Law And Ethics  In  Global  Business.  Hoboken:
Taylor and Francis, 2013. p.68
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/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة حوال11ة ال11ق اللكتوني11ة وس11يلة لت11داول٢٤   اعتم11دت ال11ادة (
وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة الس11ية والتظهي اللك11تون وس11يلة لت11داول وثيق11ة الش11حن
البح11ري اللكتوني11ة الص11ادرة لم11ر ؛ إذ يك11ن أن نط11رح تس11اؤل  يث11ور عن11د مقاطع11ة ه11ذا الن11ص
م111ع م111ا س111لف بي111انه خلل البح111ث ف دور ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ف ت111داول وثيق111ة

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة ، فه1ل م1ن تن1اقض١٦الشحن البحري اللكتونية ف ض11وء ال1ادة (
/ ج) الن1ف ذكره1ا ، حي11ث٢٤بي ذلك ال1دور وتيي1ز ن1وعي م1ن الت1داول وفق1ا  لن1ص ال1ادة (

يكنن11ا الجاب11ة ع11ن ذل11ك م11ن خلل إس11قاط النت11ائج التتب11ة عل11ى الت11داول وف11ق طريق11ت حوال11ة
الق اللكتونية والتظهي اللكتون على آلي1ة ت1داول وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة ، م1ا

)١٦يتم علينا البحث ابتداء  ف مراحل التداول م1ن خلل اللي1ة النص1وص عليه1ا ف ال11ادة (
من التعليمات التنفيذية لقانون التجارة البحرية السوري ف ضوء أحكام ح1ق التحك1م وإرس11ال

البيانت للوصول إل إمكانية تقيق ذلك السقاط .
   بعد أن اس1تنتجنا ف البح1ث الس11ابق تعري1ف ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت بنه ح1ق م11ال
مس111د لس111لطات حام111ل مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون ينه111ض بهم111ة مركزي111ة ف ت111داول
وثيقة الشحن البحري اللكتونية ، يكننا البن11اء علي11ه والنطلق ف اعتب1ار انتق11اله ه11و الرحل1ة

/ب) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة١٦الول ف عملي11ة ت11داول وثيق11ة الش11حن ، إذ نص11ت الفق11رة (
بقي11ام الام11ل ال11ال بش11عاربن الط11وة الول لنتق11ال ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت تتمث11ل 

الناقل بنيته ف نقل حقه ف التحكم وإرسال البيانت إل حامل جديد يقتحه ، ومن ث  بعد
وص111ول الش111عار الش111ار إلي111ه إل الناق111ل ينبغ111ي علي111ه القي111ام بت111وجيه تث111بيت إل الام111ل الي111ل
بس11تلمه ه11ذا الش11عار ، وم11ن ث يت11وجب عل11ى الناق11ل إرس11ال مكونت ح11ق التحك11م وإرس11ال

) م111ن ذات التعليم111ات التنفيذية111ة إل الام111ل الق111تح م111ع١٤البيانت الش111ار إليه111ا ف ال111ادة (
استثناء الفتاح الاص ،ولعل الشتك بي هذه الراحل هو أن11ا كله1ا تتعام1ل م11ع ح1ق التحك1م
وإرسال البيانت الثبت ف الستند اللكتون موضوع الراسلت الذكورة بش11كل مس11تقل ع1ن
وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ، م11ا يع11زز ص11حة اقتط11اع ت11داول ه11ذا ال11ق ف مرحل11ة أول
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للدراس11ة ف ه11ذا الطل11ب الة11ذي يكنن11ا تقس11يمه حس11ب اله11ة ص11احبة الرادة ف ه11ذه الرحل11ة
إل ثلثة بنود وفق التال .

 - إحالة الامل الول :١
     أدرك التاه التشريعي ف ظل التجارة اللكتونية تلشي الصعوبت والعراقيل الت ت11واجه

) م11ن٣٠٥عملي11ة حوال11ة ال11ق الدني11ة ال11ت تس11تدعي لنف11اذ ه11ذه الوال11ة ت11اه الغي وف11ق ال11ادة (
الق111انون ال111دن إخط111ار ال111دين الة111ذي يتجس111د بلناق111ل ف مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون

/ ب) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة عل11ى١٦ل11ديونيته بلتزام نق11ل البض11ائع ، حي11ث نص11ت ال11ادة (
الرحلة الول من مراحل عملية التداول بقيام الام1ل ال1ال بش11عار الناق11ل بنيت11ه ف نق1ل حق11ه
ف التحك1111م وإرس1111ال البيانت إل حام1111ل جدي1111د يق1111تحه ، وه1111ذا ي1111الف اللي1111ة التقليدي1111ة ف

) وج1111وب اس1111تجماع ه1111ذا الش1111عار١/ب/ ١٦الت1111داول ، إذ يك1111ن أن ينس1111تنتج م1111ن ال1111ادة (
لش11روط الس11تند اللك11تون ليح11وز الق11وة القانوني11ة اللزم11ة ف الثب11ات ، إل أن مكم11ن الجاب11ة
ع111ن تس111اؤلنا ه111و ف تدي111د طبيع111ة العنص111ر الق111انون التجس111د ف مس111تند الش111عار اللك111تون
والةذي نبدأ بتحديد مله النصب على إياب الامل الال إحالة سلطات111ه التجس11دة ف ح11ق
التحك11م وإرس11ال البيانت إل حام111ل  مق111تح ، وبلبحث ع11ن تكيي11ف لض111مون ه11ذا الش111عار

) م11ن الق11انون ال11دن ف توي11ل٣٠٣ن11ده مش11تكا  م11ع حوال11ة ال11ق النص11وص عليه11ا ف ال11ادة (
حقوق الامل التجسدة ف حق التحكم وإرسال البيانت إل شخص  آخر وبعقد مقارنة بي

حوالة الق والشعار النصوص عليها ف حالتنا هذه تظهر أوجه الشتاك لهة :

- أث111ر الي111اب الوث111ق ف الش111عار بحال111ة ح111ق الام111ل التمث111ل ف ح111ق التحك111م وإرس111ال١
البيانت إل الامل القتح .

- انعدام الاجة لرضاء الدين .٢

- وج111وب تبلي111غ الحال111ة ف كل ال111التي إل ال111دين (الناق111ل ال111دين بلتزام النق111ل) ب111وجب٣
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) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري مقابل11ة للم11ادة١/ب/ ١٦ال11ادة (
) من القانون الدن السوري .٣٠٥(

م111ا ي11دفع ف الم111ل للعتق111اد بن ه111ذا الش111عار يق111وم مق111ام إي111اب حوال11ة ال111ق الة11ت وص111فها
 ،إل أن التعم11ق ف1 الث11ر١٣١الجتهاد القضائي على أنا عقد بركانه التاضي والل والس11بب

الخ11رى التتب1ة عل1ى إحال1ة ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت النته1ي بنس11حاب أث11ره عل1ى وثيق1ة
الش11حن البح11ري اللكتوني11ة م11ن ش11أنه أن ين11اقض الق11ول بن ه11ذا الش11عار ه11و إي11اب لوال11ة

/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة٢٤ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت خصوص11ا  م11ع اعتب11ار ال11ادة (
عملي111ة الت111داول ف حال111ة وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة الص111ادرة للم111ر تظهيا  إلكتوني111ا 

وليس حوالة  إلكتونية ، ما يثي تساؤل  عن طبيعة هذا الشعار .
    تكمن الجابة عن هذا التساؤل ف الرجوع إل الحكام العام1ة ال1ت تقتض1ي ص11دور تع1بي 
ع111ن إرادة لص111ول التص111رف الق111انون ، س111واء ك111ان ه111ذا التص111رف تظهيا  إلكتوني111ا  أو حوال111ة
إلكتونية ، فلما كان التعبي عن إرادة التظهي النصب على مستند الشحن البح11ري التقلي11دي
مثبت11ا  بتوقي11ع عل11ى ظه11ر الوثيق11ة العني11ة ، ك11ان لزام11ا  عل11ى الق11انون إي11اد الب11ديل ، وه11و م11ا ك11ان
ب11وجب م11ا تطلةب11ه الق11انون م11ن إرس11ال الام11ل ال11ال ل11ذا الش11عار إل الناق11ل برغبت11ه ، ويؤك11د
ذلك ما علقه القانون من آثر على ثبوت إحالة حق التحك1م وإرس11ال البيانت التمثل1ة ف م11ا

يلي :

 بعتبار هذا الرديف وسيلة ف الثبات ل بد له م1ن الض11وع لش11روط الجي1ة القانوني1ة فأ -
الثب111ات للمس111تندات اللكتوني111ة ، فب111العودة إل الش111روط العام111ة ف الس111تند اللك111تون ال111ت

/أ) م11ن ق11انون٢س11بق تع11دادها م11ن خلل م11ا ذك11ره الن11ص الق11انون بع11د اس11تنباطها م11ن ال11ادة (
لك111تونالالتوقي111ع ق111انون الونس111يتال النم111وذجي للمع111املت اللكتوني111ة وال111ادةة الول م111ن 

التقني ال1دن. نقل  ع1ن : طعم11ة، ش11فيق. ١٩٧٩/٤/٩) تري1خ ٢٠٦) أساس (٥٧٥نقض سوري رقم (] 131[
)٢٦٣٨ الطبعة الول. مكان وتريخ النشرغيمتوفرين: الناشر: أديب استانبول. ص(الزء الثالث.  السوري.
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العاملت اللكتونية السوري السند التجاري اللكتون التقانون والادة الول من السوري 
تتمحور حول وجوب نشوء وحفظ الستند الثبت لرادة التداول بلوسائل اللكتونية ليمكن

إليه1ا ال1ادةتقيق شرط الجية القانونية الطلوبة للمستندات التجارية اللكتونية الت أش11ارت 
الذكورة .

ومن جهة أخرى يكننا العودة إل القواعد الوحدة للسلوك ف تب11ادل البيانت التجاري11ةب - 
/آ) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة لق11انون١٣ ال11ت أوجب11ت ال11ادة (UNCIDبلتاس11ل ع11ن بع11د 

) م11ن٧التج11ارة البحري11ة الس11وري إخض11اع الس11لوك بي الط11راف ل11ا ، حي11ث ن11د ن11ص ال11ادة (
قواعد تبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بعد عل11ى إمكاني11ة اش11تاط الرس11ل (الام11ل الي11ل)
على الرسل إليه (الناقل ف حالتنا هذه) أن يؤك11د وص1ول رس1الته اللكتوني1ة بطل11ب الحال1ة ،
وكذلك الم11ر بلنس1بة لمكاني1ة اش1تاط الرس1ل عل1ى الرس1ل إلي1ه تكي1د تط1ابق مت11وى الرس1الة

) م11ن ذات القواع11د ، وه11و أيض11ا  م11ا ق11ابلته ال11واد٨ وف11ق مانص11ت علي11ه ال11ادة (١٣٢اللكتوني11ة
) م111ن ذات١٣) م111ن ق111انون الع111املت اللكتوني111ة الس111وري ، وأك111دت علي111ه ال111ادة (٨و٧(

الق111انون ال111ت ربط111ت إثب111ات ت11داول ال111ق ف الس111ند اللك111تون بنش111اء وحف111ظ وتوي111ل الس11ند
اللك111تون بنظ111ام معلوم111ات إلك111تون ق111ادر عل111ى تقي111ق ذل111ك  بلض111افة إل وج111وب دلل111ة
الس11ند عل11ى أس11اء أطراف11ه ، م11ا يعن أن النص11وص ال11ذكورة آنف11ا  افتض11ت بداه11ة  أن يت11م توثي11ق
التصرف النصب على الق الوثق بوثيقة إلكتونية برسالة إلكتونية تثبت هذه الرادة ،ويؤك11د
ذل111ك كل111ه ماس111بق التع111رض إلي111ه م111ن تعري111ف ق111انون الع111املت اللكتوني111ة الس111وري للمس111تند
التج111اري اللك111تون ورب111ط حجيت111ه بت11داوله بلطرق اللكتوني11ة ، م111ا يؤك111د دور ح11ق التحك11م
وإرسال البيانت ف عملية التداول وانس1حاب أث1ر ت1داوله عل1ى ت1داول س1لطات وثيق1ة الش1حن
البحري اللكتوني1ة وه11و ماس1نعود لحق1ا  للتفص1يل في1ه ، م1ا يع1ل إش11عار الام11ل للناق1ل بنيت11ه
إحال111ة ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ض1111رورة تش111كل أساس111ا  لتحقي111ق التطلب111ات ال111واردة ف

[132] Walden,  Ian.  EDI  And  The  Law.  London:  Blenheim  Online,
1989. P.82
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النصوص النف ذكرها .

أيض11111ا  يك11111ن ملحظ1111ة دور ثب1111وت إحال1111ة ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت ف الراح1111لج – 
اللحق111111ة ف عملي111111ة ت111111داول وثيق111111ة الش111111حن البح111111ري اللكتوني111111ة م111111ن خلل ن111111ص ال111111ادة

) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري ويك111ن الق111ول٦و٤/ ب /١٦(
بعتب11ار م11ا نص11ت علي11ه ال11ادة ال11ذكورة تص11رفا  ص11ادرا  ع11ن الناق11ل ب11وجب إنب11ة قانوني11ة افتض11ها
الن11ص ال11ذكور ص11ادرة  م11ن الام11ل الي11ل إل الناق11ل ، م11ا يكنن11ا م11ن إعم11ال دور  ق11انون ل11ذا
الش111عار ف عق111د الوكال111ة بي الطرفي ال111ذكورين واعتب111ار ه111ذا الش111عار بثاب111ة مس111تند مثب111ت 
للتوكي11ل م11ن الام11ل إل الناق11ل ليت11ول ه11ذا الخي ب11وجب ال11ادة ال11ذكورة دوره ف إت11ام عملي11ة

التداول براسلة الامل القتح وتلقي القبول منه .

يظه111ر لن111ا لحق111ا  أث111ر توثي111ق ه111ذه الحال111ة عل111ى الرحل111ة التامي111ة لت111داول وثيق111ة الش111حند – 
البحري اللكتونية الت ينسحب فيها أثر تداول حق التحكم وإرسال البيانت ليشمل تداول

بلرمزوثيق11ة الش11حن التعل11ق م11ن خلل تكوينه11ا البيانت اللكتوني11ة ال11ت ستخض11ع للتش11في 
) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة١٦الاص بلامل الديد الةذي يصدره الناقل وفق أحك11ام ال11ادة (

تركي التفصيل ف ذلك إل حينه ف هذا البحث .
لتحقيق هذه الغايت متمعة  كان لزاما  عل1ى الن1ص الق1انون اش11تاط إرس1ال الام11ل الي1ل ل1ذا
الشعار إل الناقل لتوثيق هذه الرادة الت ينبن على توثيقه1ا الثر القانوني1ة ال1ت استعرض1ناها
ف النص1111وص القانوني1111ة أعله ف ن1111وذج لال1111ة م1111ن التواف1111ق التش1111ريعي ال1111ت انف1111رد ب1111ا الق1111انون
السوري ،ما يعن انصار التكييف القانون للشعار الة11ذي ف11رض الق11انون عل11ى الام11ل إرس11اله
إل الناق1111ل لبي1111ان رغبت1111ه بنق1111ل ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت إل حام1111ل جدي1111د مق1111تح بنه

خاضع لوصف وثيقة الشحن البحري اللكتونية التعلق با :
حال111ة وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة الس111ية : يك111ن اعتب111ار ه111ذا الش111عار بنه–

/ ج)٢٤إي11اب لوال11ة الام11ل ل11ق التحك11م وإرس11ال البيانت وذل11ك س11ندا  للم11ادة (
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من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحري1ة الس11وري الة1ذي اعت1ب الت1داول ف ه1ذه
الالة حوالة إلكتونية  للحق .

حال11ة وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة للم11ر :  ف ه11ذه الال11ة يك11ن تكيي11ف ه11ذا–
الش11عار بنه توثي11ق لرادة الام11ل بتظهي الوثيق11ة إلكتوني11ا  إل حام11ل جدي11د وذل11ك

/ ج) م111ن  التعليم1111ات التنفيذية111ة لق111انون التج1111ارة البحري111ة٢٤نظ1111را  لتكيي111ف ال1111ادة (
الس1111وري الة1111ذي اعت1111ب الت1111داول ف ه1111ذه الال1111ة تظهيا  إلكتوني1111ا  ف ه1111ذه الال1111ة م1111ن
جه1111ة ، وتوثيق1111ا  ل11111ذه الرادة تهي1111دا  ل1111تتيب الثر القانوني1111ة التعلق1111ة بت1111داول ح1111ق

التحكم وإرسال البيانت .
يش111تك كل التكييفي كم111ا نوهن111ا بتحقيقهم111ا لغاي111ة الش111رع م111ن توثي111ق رغب111ة الناق111ل ف إج111راء
عملي11ة الت11داول عل11ى وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ال11ت ات11ذ الن11ص إحال11ة ح11ق التحك11م
وإرس111ال البيانت مبت111دأ  ل111ا ، ويض111اف إل م111ا س111بق تكيي111ف  آخ111ر مش111تك ف ح111الت الوثيق111ة

) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون٦و٤/ ب/ ١٦الس111ية وللم111ر وذل111ك س111ندا  إل ال111ادة (
التجارة البحرية السوري  الت تعرضنا لا من خلل اعتبار هذا الشعار ال11وجه م11ن الام11ل إل
الناقل بثابة مستند مثبت لتوكيل الامل للناقل لمارسة دوره النصوص عليه ف ال11ادة ال11ذكورة
بلتاسل م1ع الام1ل الق1تح وتلق1ي قب11وله بحال1ة ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت إل أن م1ا يي1ز

) م1ن التعليم1ات التنفيذي1ة ال1ذكورة دون الام11ل الي1ل تدي1د١٦هذا التوكي1ل ه11و ت1ول ال1ادة (
مه1ام الناق1ل الوكي1ل م1ا يع1ل التوص1يف دائرا  بي التوكي1ل والنياب1ة القانوني1ة ،عل1ى أن11ه ينبغ1ي لن1ا
أن نض111ع بلس111بان انص111ار الزدواجي111ة ف ه111ذا التكيي111ف عل111ى ه111ذا الش111عار فق111ط بلنس111بة
لتداول مستند الشحن البحري اللك11تون ككي1ان واح1د ، بينم1ا يبق1ى بلمك11ان تكيي1ف ه1ذا
الش11عار بعتب11اره توثيق11ا  لي11اب الام11ل بوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت بعتب11اره كيان 11
مستقل  ، وذلك من خلل اعتبار هذه العملية حوالة لذا الق اتذها القانون منطلقا  لعملي11ة
تداول الوثيقة الت ينتمي إليها هذ الق ف المل ، حيث ينعكس ذلك على متطلبات ال11ادة

وري ال11ت نص11ت الفق11رة الول منه11ا عل11ى وج11وب إلغ11اء٩( ) م11ن ق11انون التوقي11ع اللك11تون السة11
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شهادة التصديق اللكتون بطلب من صاحب الشهادة ، حيث يكننا تكييف إحالة الامل
اليل إل الناقل معلم1ا  إيه بلام1ل الق1تح بثاب1ة طل1ب  من11ه للغ1اء الش11هادة معلق1ا  عل1ى قب1ول

الامل القتح الةذي سنخصةه بلبحث ف موضعه من هذا البحث .
     أم1ا ع1ن الش1روط القانوني1ة ال1واجب توافره1ا ف ه1ذا الش11عار فه1ي ل تتل1ف ع1ن الش1روط
القانوني1ة العام1ة ال1واجب توافره1ا ف أي وثيق1ة إلكتوني1ة  ، ول1ن نك11رر هن1ا م1ا س1بق البح1ث في11ه
ونكتفي بلحال1ة إل ماس1لف س11رده م11ن ه11ذه الش1روط ض11من الش11روط العام1ة لس11تند الش1حن
البحري اللكتون ضمن الفصل الول ، لكن ما يهمنا هنا ه11و حص11ر الثر القانوني11ة التتب11ة
عل111ى تل111ف ص111دور مث11ل ه11ذا الش111عار ، فعل11ى ف11رض قي11ام الام111ل بت111وجيه ه11ذا الش111عار إل
الام11ل الق11تح عوض11ا  ع11ن الناق11ل ، فه11ل م11ن تثي  عل11ى عملي11ة ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري
اللكتوني11ة ، هن11ا طبع11ا  وبع11د التأكي11د عل11ى مالف11ة ه11ذه الفرض11ية للن11ص الق11انون الة11ذي جع11ل
الناقل مرا  إجباري  ل1ذا الت1داول ، وبلت1ال انع1دام أث11ر ه1ذا التص11رف عل1ى ت1داول وثيق1ة الش1حن
البحري اللكتونية بغض النظر عن أثره على حق التحكم وإرس11ال البيانت الة1ذي رب11ا يض11ع
للحوالة ف ه1ذه الال1ة م1ن الام1ل الي1ل إل ال1ال ل1ه ، لك1ن ل1ن  ينس1حب أث11ر ه1ذه الحال1ة

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة لق1انون٧/ب /١٦عل1ى الوثيق1ة لخالف1ة الش1روط الجرائي1ة للم1ادة (
التجارة البحرية السوري الت ربط1ت انس1حاب أث1ر انتق1ال ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت عل1ى
القوق الثابتة ف الوثيقة التجسدة ف هذا الق براعاة مراحل التداول ال11ذكورة ف تل11ك ال11ادة

) ، حيث يكن ملحظة الثر الخرى التتبة على فرضية كهذه والت تتمثل ف الت :١٦(
- انع11دام توثي11ق إرادة الام11ل بحال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ، وبلت11ال تع11ذر توثي11ق١

النبة الصادرة من الامل اليل إل الناقل والت سلف لنا التعرض لا ف معرض دراستنا ل11ق
التحكم وإرسال البيانت ، وخلل تكييفنا للشعار الوجه من الي11ل إل الناق11ل م11ا يع11ل ك11ل

تصرف للناقل بعد ذلك صادرا  عن غي ذي صفة .
- انع11دام توثي1ق إي11اب حوال1ة ال11ق ف وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة الس1ية ، وبلت1ال٢

انع11دام إمكاني11ة إثب11ات ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ف ه11ذه الال11ة ك11ونه حوال11ة
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/ ج) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة٢٤إلكتوني111ة للح111ق س111ندا  للم1111ادة (
السوري ، ول يكن تاوز هذا الثر بللجوء إل القواعد العامة ف الثبات التجاري الت تي11ز

) م1111ن١٦الثب1111ات بلش1111هادة ف بع1111ض الحي1111ان ك1111ون أحك1111ام الت1111داول ال1111ذكورة ف ال1111ادة (
التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري م111ن النص111وص ال111ت تص111ص النص111وص

) م11ن ق11انون الع11املت اللكتوني11ة الس11وري ال11ت ربط11ت١٣ ، وذل11ك بدلل11ة ال11ادة (١٣٣العام11ة
حقوق حامل السند التجاري اللكتون بشكل عام ومنها وثيق1ة الش11حن البح11ري اللكتوني1ة
بمكانية إثبات تويل الق ف ذلك السند التجاري اللكتون ،وف ذات الوقت يتتب أيض11ا 
على عدم توفر ه1ذا الش1عار انع1دام الس1تند الثب1ت لتبل1غ ال1دين للحوال1ة ك1ي تنف1ذ بق11ه عمل 

) م11ن الق11انون ال11دن٣٠٥بلقواع11د العام11ة لوال11ة ال11ق ال11ت س11بق لن11ا التع11رض ل11ا ف ال11ادة (
السوري.

- انع11دام توثي11ق رغب11ة الام11ل بتظهي وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة الص11ادرة للم11ر ول٣
يكن تاوز هذا الثر لذات السباب الت سلف ذكرها ف البند السابق .

- وبلمل يكن اعتبار اشتاط هذا الشعار ركنا  شكليا  أضفاه النص على تصرف التداول٤
النص11ب عل11ى مس11تند الش11حن البح11ري اللك11تون  وه11و م11ا يتواف11ق م11ع الش11كلية ال11ت تطلبته11ا

) من قانون التجارة البحرية السوري .٢١١الادة (
يظهر ما سبق الدور البارز لحالة الامل والشعار الوثق ل11ذه الحال1ة ف إت11ام مراح11ل تنفي11ذ
تداول مستند الشحن البحري اللكتون ، والةت سيظهر لنا ف الفقرة التالي1ة م11ن ه1ذا الطل11ب

تكاملها مع الراحل التالية ف التداول خصوصا  إحالة الناقل .

 - إحالة الناقل :٢
) من التعليمات التنفيذيةة بعد وصول الشعار الثب1ت لحال1ة٢/ب/ ١٦فرضت الادة (     

الامل الصلي الش11ار إلي11ه ف الفق11رة الس1ابقة إل الناق11ل قي11ام الناق1ل بت1وجيه تث1بيت  إل الام11ل

)٣٠٤.  ص (١٩٦٨ مطبعة النجوى، بيوت، العقود التجارية وعمليات الصارف.  عيد، ادوار.] ١٣٣[
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الي111ل بس111تلمه ه111ذا الش111عار ، حي111ث أحلن111ا أثن111اء بثن111ا ف الطبيع111ة القانونية111ة ل111ق التحك111م
وإرسال البيانت الديث عن الطبيعة القانونيةة لذا التثبيت إل هذا الوضع ،حيث يكننا م11ن

التعليم11ات/ آ ) م11ن ١٣) ال1ت أح11الت عليه11ا ال1ادة ( UNCIDخلل العودة إل قواعد (
التنفيذية11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري  أن ن11د تص11يل  قانوني11ا  ل11ذا الش11تاط ، إذ ق11الت

) منه111ا بمكاني111ة اش111تاط قي111ام الناق111ل الس111تلم برس111ال إش111عار بتأكي111دa/ ٨) و(a/ ٧ال111ادة (
وصول الراسلة وبصحة مضمون التوى الرسل وعدم جواز قيام الرس1ل بلتص11رف م1ال يص1ل

/ ب) م11ن التعليم11ات١٦على هذا الشعار ف حال اشتاط صدوره ، وهو م11ا أوجبت11ه ال11ادة (
التنفيذية11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ب11دل  م11ن جع11ل ه11ذا الش11تاط متعلق11ا  برادة الام11ل
اليل ، ويتاز هذا الت1اه التش11ريعي الة1ذي ن1اه الق1انون الس11وري ب11وعيه لل11دور التكام1ل لرحل1ة

وس11نكملها فإحال11ة الام11ل م11ع إحال11ة الناق11ل ومتل11ف مراح11ل عملي11ة الت11داول ال11ت ب11دأن ب11ا 
الفقرات التالية ، أما عن منع الام11ل الي1ل م11ن التص1رف ومتابع1ة عملي1ة الت1داول م1ال ي1رد ه1ذا

  الت أشرن إل إحالة الق11انونUNCIDالشعار من الناقل فهو مستمد من إلزامية قواعد 
) م1ن١٦السوري إليها من جهة وهو مس1تمد م1ن جه1ة أخ11رى م1ن انتف1اء إت1ام ش1روط ال1ادة (

التعليمات التنفيذية لقانون التجارة البحرية السوري ، أما من الناحية العملية فيستفاد من هذا
خلل تدي11د الغاي11ة القانونية11ة ال11تالك11م تف11ادي جع11ل إت11ام الت11داول متعلق11ا  برادة الناق11ل م11ن 

ش111رع لجله111ا ه111ذا الش111عار ، إذ يك111ن الق111ول بن ه111ذا الش111عار الة111ذي يت111وجب عل111ى الناق111ل
ت11وجيهه إل الام11ل الي11ل يق11ق نف11اذ حوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ت11اه الناق11ل ، كم11ا

موض111وع الت111داول وبيانت الام111ليثب111ت وص111ول بيانت مس111تند الش111حن البح111ري اللك111تون 
 والت تكوةن ف ممله11ا إي11اب الوال1ة وفق11ا  للم11ادة١٣٤القتح مطابقة لا هو مطلوب إل الناقل

) م111111ن قواع111111دa/ ١٠) م111111ن التعليم111111ات التنفيذية111111ة ب111111ا يتواف111111ق م111111ع ال111111ادة (٣/ ب/ ١٦(
UNCIDالت أحال عليها القانون الس11وري ال1ت أوجب11ت عل11ى أط1راف التب11ادل اللك1تون 

دليل الحتفاظ بسجل لراسلتم حيث يثل هذا الشعار الرسل من الناقل إل الامل اليل 

[134] Yiannopoulos, A. N. Op. cit.  p.42
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للن11واةعل11ى ت11وفر ه11ذا الس11جل ، يض11اف إل ذل11ك دور ه11ذا الش11عار ف تك11وين أس11اس س11ليم 
الت ينسحب من خللا أثر تداول حق التحكم وإرس11ال البيانت عل11ى وثيق1ة الش1حن التعل11ق

با وفقا  لا سنتعرض له لحقا .

  نظ11را  لعتب11ار التوكي11ل الص11ادر م11ن الام11ل الي11ل إل الناق11ل ل ي11رج ع11ن القواع11د الع11ام له11ة
 ف111إن التث111بيت ال111وجه م111ن الناق111ل إل الام111ل الي111ل١٣٥اعتب111اره عق111دا  يت111اج إل رض111اء الطرفي 

تل11ك الوكال11ة لتابع11ة خط11وات عملي11ة الت11داول نياب11ة ع11ن الام11ل الي11ل وفق11ا وثة11ق قب11ول الناق11ل ي
) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة١٦و ١٣للص111ول ال111ت ح111ددتا ال111ادة (

إل أن ه11ذا القب11ول بج11رد ص111دورهالس11وري ، وبلت11ال ال11تزامه به11ام الوكي11ل ع11ن الام11ل الي11ل 
) م11ن التعليم11ات١٦ي11رج بلتوكي11ل ع11ن إط11ار النياب11ة الرض11ائية إل النياب11ة القانوني11ة ك11ون ال11ادة (

لتام عملي11ة الت11داول وف11ق الحك11امالتنفيذية الذكورة هي الت تتول تديد مهام الناقل الوكيل 
ال11ت ن11ص عليه11ا الق11انون وال11ت س11نتمم البح11ث فيه11ا بع11د دراس11ة أهي11ة ه11ذا الش11عار ال11وجه م11ن

الناقل إل الامل اليل .
  تتوث1ق العلق1ة بي دور الام11ل الي11ل التمث11ل ف الش11عار ال11وجه من11ه إل الناق11ل الة11ذي ت11دثنا
عنه ف الفقرة السابقة والتثبيت الوجه بلعكس من الناقل ، وبلتال يتأكد لنا الدور الام لث1ل
هذه الشعارات الت أوجبها النص ف توثيق هذه الراحل ، فلول اس11تلزام إش11عار الام11ل الول
ل11ا ك11ان بلمك11ان تدي11د هوي11ة الام11ل الق11تح وبلت11ال اله11ة ال11ت ينبغ11ي عل11ى الناق11ل متابع11ة
إجراءات التداول بواجهتها ولول التثبيت الوجه م11ن الناق11ل إل الام11ل الي11ل ل11ا أمك11ن تدي11د
م111دى تط11ابق وص11حة موض111وع الراس11لة ، وبلحظ111ة ن11ص الق11انون الس111وري ال11وارد ف  ال111ادة (

) من القواعد الوحدة٨و٧) من التعليمات التنفيذيةة ومقارنته مع نصوص الواد (٢/ب/ ١٦
 ال1ت أح11الت عليه11ا ال11ادةUNCIDللسلوك ف تبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بع11د 

/ آ) من التعليمات التنفيذية لق11انون التج1ارة البحري1ة الس11وري ن11د فارق1ا  طفيف11ا  متمثل  ف١٣(

 )٤٤٧السنهوري، عبد الرزاق. مرجع سابق.  ص  ( ] 135[
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 إل إمكاني1ة اش11تاط ش1ول الش11عار الطل11وب م1ن الناق1لUNCIDامتداد نصوص قواعد  
الرسل إليه على إعلم الي1ل الرس1ل بص1حة مض11مون الت11وى الرس1ل ، م1ا يع11ل ه1ذه القواع1د
ف موض1111ع متق1111دم ع1111ن الق1111انون الس1111وري ف ه1111ذه الناحي1111ة ، لك1111ن ه1111ذا يك1111ن اس1111تدراكه أو

/ أ) م111ن ق111انون٢بلحرى ت111بيره بلنحى التش111دد للق111انون الس111وري الة111ذي ل تع111تف ال111ادة (
التوقي111ع اللك111تون الس111وري بلقوة القانوني111ة للوثئق اللكتوني111ة غي ذات التوقي111ع اللك111تون

الصدق الةذي يضمن أمرين :
تش11في الرس11الة م11ن الرس11ل بش11كل يت11ول في11ه الفت11اح الع11ام وال11اص مطابق11ة الت111وى–

الرسل .

تزويد التوقيع اللكتون بلتصديق الةذي يربط بي الرس11ل والشخص11ية القيقي1ة س11واء–
ك11انت طبيعي11ة أم اعتباري11ة الس11ؤولة ع11ن الس11تند اللك11تون الرس11ل وع11دم الع11تاف

بقوته القانونية دون أن يكون التوقيع معززا  وفق ما سبق .
 ال11ذكورة إلUNCIDم11ا يض11من م11ن حي11ث النتيج11ة ذات اله11داف ال11ت س11عت قواع11د  

تقيقه11ا  ،ولعل11ه م11ن النطق11ي رد ه11ذا التب11اين إل القب11ة الزمني11ة الفاص11لة بي النص11ي فالق11انون
١٩٧٨ مؤرخ11ة ف الع11ام UNCID بينم11ا نص11وص  ٢٠٠٧السوري يمل تريا  من العام 

تل1111ك ال1111دة ال1111ت ش1111هدت ص1111دور نص1111وص دولي1111ة متعلق1111ة بش1111روط الجي1111ة القانوني1111ة للتوقي1111ع
 ) للق11انونUNCITRALاللكتون أهها إصدار لنة المم التحدة للتجارة الدولية ( 

وإصدارها للقانون النموذجي للتوقيع اللكتون  ، حيث كان  النموذجي  للتجارة اللكتونية
القانون السوري من أحد منتهج1ي ه1ذه الدرس1ة القانوني1ة م1ن خلل ق1انون التوقي1ع اللك1تون

 الة11ذي بين11ا أثن11اء ح11ديثنا ع11ن الش11روط العام11ة لس11تند الش11حن البح11ري٢٠٠٩) للع11ام ٤رق11م (
اللك111تون اللي111ة القانوني111ة ال111ت يت111م م111ن خلل111ا عم111ل التوقي111ع اللك111تون الة111ذي ل يكتس111ب

/ آ) م111ن التعليم111ات١٣الس111تند اللك111تون أي111ة حجي111ة قانوني111ة ب111دونه ، ووفق111ا  لن111ص ال111ادة (
التنفيذية الت حصرت القوة اللزمة بقواعد تلك التعليمات فإنه ل مانع ف أن يتفق طرف1ا عق11د
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 واش11تاط الام11ل و/أو الناق11ل ش11ول الش11عارUNCID١٣٦النقل البحري على اتباع قواعد 
لطابقة مضمون التوى الرسل فهو غي مالف للقواعد المرة من التعليمات التنفيذيةة مع أنه
ل وس111يلة عملي111ة لتحقي111ق ه111ذا التأكي111د س111وى تط111بيق آلي111ة التوقي111ع اللك111تون ال111ت س111بق لن111ا
الديث عنها والت احتواها القانون السوري بشمول نصوصه بشكل متكامل لذه الناحية .

   وال11دير بل11ذكر هن11ا أن11ه ف حال11ة امتن11اع الناق11ل ع11ن إرس11ال مث11ل ه11ذا الش11عار إل الام11ل
اليل دون سبب مقبول ، وبلرغم من الحكام الشار إليها أعله على عدم تك11ن الي11ل م11ن
التص11رف وإت11ام عملي11ة الت11داول م11ال يتل11ق الش11عار م11ن الناق11ل ، إل أن11ه يك11ن ف ه11ذه ال11ال
للحام11ل الي11ل الع11ودة عل11ى الناق11ل بلتعويض تسيس11ا  عل11ى نظري11ة التعس11ف ف اس11تعمال ال11ق

) م1ن الق1انون ال1دن الس11وري ، وينبغ11ي٦النص11وص عليه1ا ف أغل1ب التش11ريعات ومنه1ا ال11ادة (
عل111ى القاض111ي هن111ا تق111دير ظ111روف ك111ل حال111ة للتأك111د م111ن تق111ق إح111دى ح111الت التعس111ف ف

 .استعمال الق الستوجبة للمسؤولية التقصيية النتجة ف طلب التعويض
         وبلعودة إل دور الناق11ل ف عملي11ة الت11داول نس11تدرك م11ا س11لف لن11ا التن11ويه عن11ه خلل
ال111ديث ع111ن دور ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ف عملي111ة الت111داول ع111ن الرحل111ة الثاني111ة م111ن
إحالة الناقل خلل عملية التداول الت يقوم فيه1ا الناق1ل برس1ال بيانت ح1ق التحك1م وإرس1ال

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة لق1انون التج11ارة البحري1ة الس11وري١٤البيانت الشار إليها ف الادة (
) ه11ذه الط11وة م11را ٣/ب /١٦إل ال11ال إلي11ه م11ع اس11تثناء الرم11ز ال11اص حي11ث رس11ت ال11ادة (

إجباري  لعملي1ة الت1داول ، إذ س1بق لن1ا ف البح1ث الث1ان م11ن الفص11ل الول الس1تنتاج م1ن ه11ذه
الط111ة التش111ريعية رغب111ة الن111ص ف تقي111ق اس111تقللية الس111تند اللك111تون الثب1111ت ل1111ق التحك111م
وإرسال البيانت عن وثيقة الشحن البحري اللكتونية الة11ت يوزه11ا الام11ل ال11ال ، وهن11ا ي11بز
دور بيانت حق التحكم وإرسال البيانت ب11دخولا ف تك11وين بيانت الس11تند اللك11تون ل11ذا
الرس111ال الاص111ل م111ن الناق111ل إل الام111ل الق111تح ،وهن111ا ي111ب علين111ا ف مع111رض دراس111ة ه111ذه
[136] Mitrakas, Andreas.  Open EDI And Law In Europe. The Hague:

Kluwer Law International, 1997. P.170
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الستقللية البحث ف الرابط الواصل بي هذه الدراس1ة والتس11اؤل الق1ائل ب11دوى جع11ل عملي11ة
التداول تر بشكل إلزامي م11ن خلل وكي11ل  ه11و الناق1ل م11ا ق1د ي1دفع للوهل1ة الول إل العتق11اد
بتعقيد عملية التداول لكن التمعن ف ربط النصوص القانونية يظهر لنا السبب القيقي الة11ذي

توخاه الشرع السوري ف هذا النهج الرتكز إل ثلثة مسوغات قانونية هي :
) م11ن  القواع11د الوح11دة للس11لوك ف تب11ادل البيانت التجاري11ة بلتاس11ل١٠- نص11ت ال11ادة (١

/ آ) م111ن التعليم111ات التنفيذي11ة لق111انون١٣ ال11ت أح11الت عليه111ا ال11ادة (UNCIDع11ن بع111د 
التج11ارة البحري11ة الس11وري عل11ى إل11زام الط11راف بلحتف11اظ بس11جل كام11ل م11ن البيانت الرس11لة
والس111تقبلة دون أي تع111ديل تف111ظ عل111ى وس111يط (حام111ل) إلك111تون  بش111كل يك111ن اس111تجاعه

 ، قياس11ا  عل11ى ش11روط حجي11ة الس11تند اللك11تون ويفس11ر ذل11ك م11ن١٣٧وعرض11ه بش11كل مفه11وم
خلل إعطاء هذا الس1جل دورا  موري 11 ف عملي1ة الثب1ات ال1ت ينبغ1ي أن يهيء الق1انون ل1ا بيئة
تتوافق مع الطبيع1ة اللكتوني1ة للمس1تندات الثبت1ة للحق1وق موض11وع البح1ث ، وه11و م1ا ك1ان ف

) م1ن اتفاقي1ة الم11م التح11دة التعلق1ة٤/ ٩هذه الادة ولعل هذا النص ي11د رديف11ا  ل11ه ف ال1ادة (
 ال1111ت٢٠٠٥بس1111تخدام الطابت اللكتوني1111ة ف العق1111ود الدولي1111ة العق1111ودة ف نيوي1111ورك لع1111ام 

س11اوت بي ت11وفر الس11تند الص11لي ووج11ود آلي11ة تض11من ت11وفر الط11اب اللك11تون تؤك11د س11لمة
العلوم111ات ال111واردة في111ه من111ذ وق111ت إنش111اء الس111تند وأن تك111ون متاح111ة قابل111ة للع111رض لص111حاب

) م1111ن ه1111ذه التفاقي1111ة وثئق الش1111حن م1111ن ش1111ول٢العلق1111ة ، إل أن1111ه ونظ1111را  لس1111تبعاد ال1111ادة (
نصوص1111ها فق1111د أحس1111ن الق1111انون الس1111وري بتبن نص1111وص القواع1111د الوح1111دة للس1111لوك ف تب1111ادل

/ آ) م1111ن التعليم1111ات١٣ بحال1111ة ال1111ادة (UNCIDالبيانت التجاري1111ة بلتاس1111ل ع1111ن بع1111د
التنفيذي111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري إليه111ا وإعطائه111ا الرجعي111ة ف تنظي111م س111لوك أط111راف

) م1111ن التعليم1111ات٣/ ب/ ١٦وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة م1111ن خلل جع1111ل ال1111ادة (
ال11ذكورة الناق11ل طرف11ا  ف عملي11ة الت11داول مس11ؤول  ع11ن  إرس11ال معلوم11ات ح11ق التحك11م وإرس11ال

) م11ن١٠البيانت إل الام11ل الدي11د بس11تثناء الرم11ز ال11اص متوافق11ة ب11ذلك م11ع ن11ص ال11ادة (

[137] Yiannopoulos, A. N. Op. cit.  p.35
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 وال11تUNCIDالقواع11د الوح11دة للس11لوك ف تب11ادل البيانت التجاري11ة بلتاس11ل ع11ن بع11د 
) منها على إمكانية تفويض طرف ثلث بمس11اك ه1ذا الس1جل ، حي11ثeصرحت ف الفقرة (

فن11رض ه11ذا الل11زام ب11وجب ن11ص الق11انون الس11وري إعم11ال  للج11واز ال11ذي نص11ت علي11ه القواع11د
ال11ذكورة ، وب11وجب الن11ص ف الفق11رة ال11ذكورة يعت11ب أط11راف التب11ادل اللك11تون مس11ؤولي ع11ن
التأك111د م111ن ص111حة البيانت ال111ت تت111م معالته111ا ل111دى الشخص111ية الس111ؤولة ع111ن إمس111اك ه111ذا

) م1111ن التعليم1111ات١٦الس1111جل ، إل أن1111ه ونظ1111را  لتخوي1111ل الق1111انون الس1111وري م1111ن خلل ال1111ادة (
التنفيذية11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري الناق11ل القي11ام برس11ال بيانت ح11ق التحك11م وإرس11ال

) م1111ن ذات التعليم11111ات إل ال1111ال إلي1111ه وال1111ت يص1111درها١٤البيانت الش1111ار إليه1111ا ف ال1111ادة (
الناقل ، ما يدفع للفهم بعل الناقل هو السؤول عن إمس1اك ه11ذا الس11جل ال1ذكور آنف11ا  ل1دوره
ف تسجيل ونقل رغبة الامل بحالة حقه إل الامل الديد ودوره ف الدورة العاكسة بتوثي11ق
ونق11ل موافق111ة الام11ل الدي11د -كم11ا س11نرى ف موض111عه- عل11ى إحال11ة ح11ق والتحك11م وإرس11ال
البيانت إلي111ه وبلت111ال وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة، م111ا يكس111به دورا  ف عملي111ة إثب111ات
ت1111داول وثيق1111ة الش11111حن البح11111ري اللكتوني1111ة كم11111بر أول وأساس1111ي ل11111دخوله طرف1111ا  ف عملي1111ة

التداول .
- أما عن السبب الثان الةذي يسوغ دخول الناقل طرفا  ف عملية التداول ، فهو ينبن عل11ى٢

نظري1111ة اعتب1111ار الت1111داول حوال1111ة ح1111ق إلكتوني1111ة ف حال1111ة وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة
/ ج) م11ن٢٤الس11ية ، حي11ث يس11تلزم توفي11ق التكيي11ف الة11ذي توص11لنا إلي11ه بدلل11ة ال11ادة     (

التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية السوري مع متطلبات حوالة الق النص11وص عليه11ا
) م11ن الق11انون ال11دن الس11وري ال11ت تن11ص عل11ى وج11وب قب11ول ال11دين أو تبلغ11ه٣٠٥ف ال11ادة (

للحوال11ة موض11وع البح11ث ح11ت تنف11ذ ت11اهه وت11اه الغي ، حي11ث يتحق11ق ه11ذا م11ن خلل إل11زام
القانون السوري للناقل بلضطلع بدوره كوكيل يتوسط بي طرف عملية التداول مقق1ا  ش1رط
نف11اذ الوال11ة كمكس11ب  إض11اف للمس11وغات القانوني11ة الن11ف ذكره11ا ال11ت اس11تدعت س11لوك ه11ذا
النهج وإن ل يكن ه1ذا ال1دور لك1ان م1ن ال1واجب البح1ث ف آلي1ة تبلي1غ الناق1ل أو ف ال11الت
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الت ل يتلقى فيها الي1ل قب11ول  م1ن الناق1ل أو ف حال1ة ص11دور رف1ض ومعارض1ة م11ن الناق11ل ، إل
أن هذا السلوك الذي ناه القانون السوري يستدعي منا البحث ف م11دى تط11ابقه م11ع ال11ادة (

) من القانون الدن من خلل الجابة عن تساؤل مدى تييد ه11ذا النه11ج لرادة الناق1ل٣٠٥
له11ة إعلن111ه قب11ول حوال11ة ال111ق ، حي11ث يكنن11ا النطلق ف الجاب11ة ع111ن ه11ذا التس111اؤل م111ن

) م1ن الق1انون ال1دن ال1ت ت1بي الثر التتب1ة عل1ى ص11دور قب1ول الوال11ة م1ن ال1دين٣٦٦ال1ادة (
وال11ت توض11ح اقتص11ار آثر ذل11ك عل11ى ال11دفع بلقاص11ة التكون11ة بي ال11دين والي11ل حي11ث يتن11ع
عل11ى الناق11ل -ال11دين- التمس11ك ت11اه ال11ال ل11ه ب11دفع القاص11ة م11ع الش11احن -الي11ل- ف ح11ال
قبوله بلوالة وإمكانية ذلك ف حال تبلغ الوالة دون قبولا صراحة ، وف جيع الح11وال ف11إن
تيي11د إرادة الناق11ل ل يعن بلض11رورة قب11وله حوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ب11ل يفه11م من11ه
بدرجة أكب القتصار على حال1ة تبل1غ ال1دين -الناق1ل- لوال11ة ال1ق ، م1ا يعن بلم1ل أن أث1ر
تييد إرادة الناقل ف تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية بعتباره الطرف الدين ف حوالة

/ ب) م1111ن١٦ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت م1111ن خلل اللي1111ة ال1111ت نص1111ت عليه1111ا ال1111ادة (
التعليم11ات التنفيذية11ة مقص11ور  عل11ى ح11الت ت11داول وثئق الش11حن البح11ري اللكتوني11ة الس11ية

/ ج) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة٢٤ال111ت تكي111ف عل111ى أن111ا حوال111ة ح111ق إلكتوني111ة وف111ق ال111ادة (
لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ، وه11ذا الث11ر ل يت11د ف ح11ال  م11ن الح11وال إل ت11داول وثيق11ة
الش11حن البح11ري اللكتوني11ة الص11ادرة لم11ر ال11ت تكي11ف ال11ادة الن11ف ذكره11ا ت11داولا عل11ى أن11ه
تظهي ل مك111ان في111ه لعم111ال ال111دفوع بي الط111راف م111اخل تل111ك النص111وص عليه111ا ف قواع111د
التظهي وال11ت ل أث11ر فيه11ا لوافق11ة ال11دين ال11ال علي11ه -الناق11ل- عل11ى حق11وق الط11راف أو نف11اذ
الت111داول ، وف ح111ال إعم111ال ال111رأي الق111ائل بس111تقللية الس111تند الثب111ت ل111ق التحك111م وإرس111ال
البيانت ع11ن وثيق11ة الش11حن البح111ري اللكتوني11ة الرتب11ط ب11ا اس11تنادا  لس11تقلل الرم11ز ال11اص

 يكن الكتفاء با س11لف ذك11ره له11ة اعتب11ار الناق11ل١٣٨بنظومة التوقيع اللكتون ف كل منهما
هو الطرف الدين ف حوالة حق التحكم وإرسال البيانت .

[138] Svensson, Björn. op. Cit P.26
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- أم11ا ع11ن ال11بر الث11الث فه11و مس11تقى  م11ن طبيع11ة التع11املت اللكتوني11ة وخصوص11ية ش11روط٣
حجيتها القانونية با فيها الرمز الاص والتوقيع اللكتون :

فالرمز ال11اص كم11ا س1لف بي1انه ه11و أه1م عنص11ر ف التوقي1ع اللك11تون ال1دةاخل ض11من–
الش111روط القانوني111ة العام111ة لعملي111ة ت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة ، وه111و
يضمن تقيق مطل1ب س1يطرة الوق1ع عل1ى الوثيق1ة اللكتوني1ة لوح1ده دون غيه ليص1ح
التوقي11ع اللك11تون ، وبلت11ال تن11ال الوثيق11ة اللكتوني11ة الجي11ة القانوني11ة ، ول11ا ك11انت

/ ب) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية الس11وري تن11ص عل11ى١٤الادة (
ال1111تزام الناق1111ل بص1111دار م1111ا أس1111اه الن1111ص ((رس1111الة اس1111تلم)) تتض1111من الرم1111ز ال1111اص
ليستخدمه الامل ف الراسلت اللحقة تلك الرسالة الت ما لبث أن أعط11ت الفق11رة
(ث) م1111ن ذات ال1111ادة لبيانت1111ا ق1111وة ماثل111ة لتل1111ك ال1111واردة ف وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري
التقليدية ، تبي لنا دور الناقل ف إصدار الرمز الاص الة11ذي ه1و أح1د عناص11رها ه11ذا

/ آ) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة ال111ذكورة عل111ى ((أحادي111ة١٧فض111ل  ع111ن ن111ص ال111ادة (
وتصيص الرمز الاص لكل حامل على التتابع )) ما يفهم من11ه إض11افة ل11ا س11لف أن

 وف11ق آلي11ة الت11داول موض11وع دراس11تنا١٣٩لك11ل حام11ل رم11ز خ11اص وحي11د يص11دره الن11اقل
ه1ذه بش1كل متت1ابع بع1د إت1ام عملي1ة الت1داول الول ال11واردة عل1ى الس1تند الثب1ت ل1ق
التحكم وإرسال البيانت ، ليك1ون الناق1ل م1ن خلل إش1راكه ف عملي1ة الت1داول ق1ادرا 
عل11ى رب11ط الرم11ز ال1اص بلام11ل والتميي1ز بي الشخص11يات ف ح1ال حص1ول الت1داول
وجع11ل ه11ذا ال11دور ش11رطا  لت11ام الت11داول يض11من تدي11د الرم11ز ال11اص م11ع ك11ل عملي11ة

) م11ن القواع11د الوح11دة للس11لوك فb/ ٦ت11داول ، وف ذل11ك تواف11ق  م11ع ن11ص ال11ادة (
 ال11ال إليه11ا ب11وجب ال11ادة (UNCIDتبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بعد

/ آ) من التعليمات التنفيذية لقانون التجارة البحرية السوري الت تقضي بوج11وب١٣

[139] Berlingieri, Francesco.  The Hamburg Rules: A Choice for the
EEC?. op. Cit . P.112
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تديد هوية الرسل ، وهو الدور الةذي ينهض به الرمز الاص الصادر عن الناقل .

أم11ا التوقي11ع اللك11تون الة1ذي س11بق وتعرض11نا إل ع11دم حي11ازته الجي1ة م11ال يك11ن مرفق11ا –
/أ) م111ن ق111انون التوقي111ع اللك111تون السة111وري٢بش111هاد تص111ديق إلك111تون وف111ق ال111ادة (

/ ه) من التعليمات التنفيذيةة ، فإن هذه الشهادة تكون مددة٢٤) و (٢٢والادة (
ب11دة ص11لحية معين11ة بل11دقائق والث11وان ، م11ا يوج11د لن11ا م11برا  آخ11ر لص11لحية الت11اه
الة111ذي س111لكه الق111انون الس111وري م111ن خلل إش111راك الناق111ل ف عملي111ة الت111داول ليك111ون
مطةلع11ا  عل11ى الت11وقيت الة11ذي ت11رج في11ه وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة م11ن الي11ازة
العنوية للحامل الي11ل إل الام11ل ال1ال إلي11ه ليطب11ق الثر القانوني1ة الناج1ة ع11ن ذل11ك
ل ات111اه توحي111د مرجعي111ة له111ة إبط111ال التوقي111ع اللك111تون ، وذل111ك ات111اه  مم111ود  يكمة111
إصدار الرمز الاص ف وثيقة الشحن البحري اللكتونية وإنطته11ا بلناق11ل ، فب11الرغم
من انفصال الناقل عن الهة الناطة بصدار شهادة تصديق التوقي11ع اللك11تون ، إل
أن انع11111دام الن11111ص الق11111انون الل11111زم بتوحي11111د جه11111ة إص11111دار ش11111هادة تص11111ديق التوقي11111ع
اللك111تون م111ع جه111ة تش111كيل منظوم111ة التوقي111ع الص111دق ال111ت ي111دخل ض111منها الرم111ز

الاص تعل من المكن القبول بلنهج الةذي ناه القانون السوري .
   ولعل11ه م11ن المك11ن الق11ول بن حجي11ة إرس11ال الناق11ل عناص11ر ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت
إل الام111ل الس111مى دون الرم111ز ال111اص له111ة الثب111ات تس111تمد م111ن خلل تيي111ز الرم111ز ال111اص
الع11ائد لنظوم11ة توقي11ع وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة والرم11ز ال11اص بلناق11ل الس11تخدم ف
منظوم11ة ت11وقيعه اللك1تون الس1تخدمة ف مراس1لته ، ف1الول منس1وبة إل الام1ل العن بوثيق1ة
الشحن البحري اللكتونية ، بينما الثانية منسوبة إل الناقل العن بلراسلة موضوع البح11ث ،
ول م11ل ابت11داءا  لس11تخدام الرم111ز ال11اص الع11ائد لوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة موض11وع
الت11داول ف ه11ذه ال11ال ك11ون الراس11لة س11تكون ص11ادرة ع11ن الناق11ل نياب11ة ع11ن الام11ل الي11ل ول
ص111فة للناق111ل بس111تخدام ه111ذا الرم1111ز ال1111اص بلرغم م1111ن ك1111ونه وكيل  ع1111ن الام1111ل الي111ل نظ111را 
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/ ب) بت111وجيه بيانت ح111ق التحك111م وإرس111ال١٦لنص111ار ت111وكيله النص111وص علي111ه ف ال111ادة (
البيانت دون الرمز الاص بنظومة توقيع  وثيقة الشحن ، ويعلل ذلك أيضا  بنفصال التوقي11ع
اللكتون للناقل عن ذلك الخصص للحامل اليل ، وم1ن جه1ة أخ11رى ف1إن الض11رورة التمثل1ة

/ آ) فرضت على كل من الناقل والامل الافظة عل1ى س11لمة وس11رية الرم11ز١٧ف نص الادة (
ال11اص وه11و م11ا يتحق11ق م11ن خلل ه11ذا النح11ى الة11ذي س11لكه الق11انون الس11وري الة11ذي يقض11ي
بتجدي11د الرم11ز ال11اص بلكلي11ة بع11د ورود موافق11ة الام11ل ال11ال إلي11ه عل11ى عملي11ة الت11داول ، أم11ا
ع111ن كيفي111ة إع111ادة إص111دار الرم111ز ال111اص بع111د إت111ام الت111داول فنرجئه111ا إل حي البح111ث ف آثر

التداول .

 - قبول الامل القتح :٣
     تكم11ن الرحل11ة التالي11ة ف ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة بقي11ام الام11ل الق11تح

) م11ن٦و ٤/ ب/١٦ببلغ الناق11ل بقب11وله ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت وفق11ا  لن11ص ال11ادة (
التعليم111ات التنفيذية111ة حي111ث تثة111ل ه111ذه الرحل111ة قب111ول ال111ال ل111ه لوال111ة ح111ق التحك111م وإرس111ال

) م11111ن٦و٤/ ب/ ١٦البيانت ، م11111ع تاوزن للص11111ياغة اللغوي11111ة ف التعري11111ب الرف للم11111ادة (
) م111ن  القواع111د الص1111ادرة ع111ن لن111ة التج111ارةb-c/ ٧التعليم1111ات التنفيذية111ة نقل  ع111ن ال111ادة (

) ، ف11القبول يك11ون ف مع11رض عق11د ل ف مع11رض ح11ق وفق11ا  للقواع11دCMIالبحري11ة الدةولية11ة (
العام11ة ، وذل11ك بدلل11ة أن ن11ص الق11انون الس11وري عل11ق نف11اذ عملي11ة نق11ل ح11ق التحك11م وإرس11ال
البيانت وبلت11ال عملي11ة الت11داول عل11ى إبلغ الام11ل الدي11د للناق11ل بث11ل ه11ذه الوافق11ة ، بي11ث
يبق111ى الرم111ز ال111اص بلام111ل الي111ل س111اري  ح111ت إبلغ الناق111ل بوافق111ة الام111ل الدي111د ، وه111ذا

يستتبع البحث ف عدة نقاط  ذات تثي على عملية التداول متمثلة ف :

- اشتاط البلغ :
     اشتط النص على الامل الديد قيامه ببلغ الناقل بقب1وله لوال11ة ح1ق التحك1م وإرس1ال
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البيانت ، م11ا ي11ثي تس11اؤل  ح11ول أث11ر موافق11ة الام11ل الدي11د عل11ى حوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال
) م1111ن ذات ال1111ادة اتبع1111ت ن1111ج ال1111ادة٦البيانت قب1111ل إبلغه1111ا للناق1111ل ، حي1111ث ن1111د الفق1111رة (

)٤ / c من قواعد (CMIالت تنص عل11ى أن ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت ل ينتق11ل م1ال 
يص11ل ه11ذا البلغ حي11ث ليك11ن للناق11ل اف11تاض حص11ول النتق11ال م11ال يق11م الام11ل الدي11د

 ، وبسقاط هذا الكم على القواع1د العام1ة ف1 حوال1ة ال1ق التقليدي1ة١٤٠بعلم الناقل بذلك 
وح11ت اللكتوني11ة منه11ا خ11ارج نط11اق وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ن11د أنة النص11وص ل
تربط انعقاد الوالة بي طرفيها على القل ببلغ الدين الذي يقوم مقامه تبلي11غ الناق11ل بقب11ول

) من القانون الدن الت تنص على جواز اتاذ ال1ال ل11ه٣٠٦الال له ، وذلك بدللة الادة (
الجراءات الت تافظ على الق الةذي انتقل إليه ولو كان هذا قبل تبليغ الوالة إل الدين أو

) م11ن ق11انون الع11املت اللكتوني11ة الس11وري الة11ذي يق11ول١٠قب11وله ل11ا ، وك11ذلك ن11ص ال11ادة (
بنعق11اد العق11د اللك11تون ف الزم11ان الة11ذي اس11تلم في11ه القب11ول م11ال يتف11ق عل11ى غي ذل11ك ، لك11ن
يكن إكمال الص11ورة ب1ا س1بق لن1ا تكييف11ه م1ن إحال1ة الام1ل الي1ل إل الناق1ل بن1ا بثاب1ة وكال1ة
فرضتها النصوص القانوني1ة ال1ت س1لف لن1ا التع11رض ل1ا لت1ام عملي1ة الت1داول نياب1ة عن1ه ، الم11ر
الةذي يتلف مع غاية نصوص التعليمات التنفيذيةة لقانون التج11ارة البحري1ة الس11وري بع11ل ه11ذا
التوكي11ل م11را  إجباري 11 ل11رور عملي11ة الت11داول م11ن خلل الناق11ل الة11ذي يق11وم مق11ام ال11دين ف حوال11ة
حق التحكم وإرسال البيانت ، إذ أنه ل11ن الص1حيح الق1ول نظري 11 بنعق11اد حوال1ة ح1ق التحك1م
وإرسال البيانت بجرد استلم القبول من الام11ل الدي11د ، إل أن الن1ص الس11وري عل1ى إبلغ

) م1ن ق1انون الع11املت١٠الناقل هذا القبول يق11ق غاي1ة إثب1ات انعق11اد الوال1ة ب11وجب ال11ادة (
اللكتوني11ة بعتب11ار الناق11ل وكيل  ع11ن الي11ل وف نف11س ال11وقت يق11ق ال11دف اله11م وه11و نف11اذ

) م11ن الق11انون ال11دن الس111وري بتبليغه11ا إل الناق11ل٣٠٥الوال111ة قب11ل الناق11ل والغي وف11ق ال11ادة (
ال11دين بلتزام النق11ل ، فالناق11ل أيض11ا  ه11و الس11ؤول كم11ا س11لف بي11انه ع11ن إص11دار الرم11ز ال11اص
الةذي بين1ا بنه ه11و العنص11ر الرئيس1ي ف التك1وين الق1انون لوثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة ،

[140] Reed, Chris, and Ian Walden. Op. cit. p.78
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وبلت11ال ل ب11د م11ن نف11اذ الوال11ة بق11ه ح11ت يتك11ون الس11وغ الق11انون للن11ص عل11ى إلزام11ه ببط11ال
) م11ن التعليم11ات٥/ ب/ ١٦الرم11ز ال11اص الق11دي وإص11دار آخ11ر للحام11ل الدي11د وف11ق ال11ادة (

التنفيذيةة .

وعلى فرض قيام الامل الديد ببلغ الامل الي1ل بلقبول عوض11ا  ع1ن الناق1ل ، ف1إن ه1ذا ل
ي111ؤثر ف انعق111اد حوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت بي طرف الوال11ة ، إل أن11ه م11ن الناحي11ة
العملي11ة يفق11د القيم11ة القانوني11ة ل11ذه الوال11ة إذ أن11ه ل11ن ينس11حب أثره11ا إل الرم11ز ال11اص الك11ون
لنظوم111ة توقي111ع وثيق11ة الش11حن البح111ري اللكتوين11ة ال11ت يثله111ا ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت
موض11وع الوال11ة وبلت11ال ل11ن تت11م عملي11ة الت11داول م11ال يتحق11ق ش11رط إبلغ الناق11ل بقب11ول الام11ل
الدي11د ، أم11ا ف ح11ال ع11دم إبلغ الناق11ل ب11ذا القب11ول ف11إن عملي11ة الت11داول ل11ن تت11م نظ11را  لع11دم
ت11وفر الس11اس الق11انون لبط11ال الرم11ز ال11اص وإص11دار آخ11ر جدي11د يس11حب أث11ر انتق11ال ح11ق

التحكم وإرسال البيانت إل وثيقة الشحن الت يثلها .

- توقيت انتقال حق التحكم وإرسال البيانت :
     تنعق11د حوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت كغيه11ا م11ن العق11ود اللكتوني11ة وفق11ا  للم11ادة

) م111ن ق111انون الع111املت اللكتوني111ة الس111وري بس111تلم الناق111ل قب111ول الام111ل الدي111د كم111ا١٠(
) من التعليمات التنفيذية11ة  ، إذ أن اس11تلم الناق11ل٤/ ب/ ١٦أسلفنا ، وهذا ما تؤيده الادة (

ل11ذا القب1ول يعن تبلغ11ه انعق11اد حوال11ة ال11ق وبلت11ال نف11اذ حوال11ة ح1ق التحك1م وإرس11ال البيانت
بق طرف الوالة وبق الناقل والغي من خلل إصدار الرمز الاص بلام1ل الدي1د الة1ذي ه11و

 ، وم1ن١٤١الوسيلة الوحي11دة لمارس1ة الام1ل الدي1د س1لطاته بعتب1اره مالك1ا  للبض1ائع الش1حونة

[141] A-Jui. Lai, Pei-Chi.Wu. BEARER ELECTRONIC BILLS OF
LADING BASED ON CHALLENGE-RESPONSE STRATEGY.
Journal  of  the  Eastern  Asia  Society  for  Transportation  Studies.
FUKUOKA. Japan. Vol.5, October, 2003. p.589

= على الرابط ٢٠١٥/٧/٢٤يخ القالة متوفرة بتار
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الض11روري أن نع11ي وح11دة عملي11ة ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري العني11ة م11ع عملي11ة انتق11ال ح11ق
) م1111ن٣/ ب/ ١٦/ ث) بدلل1111ة ال1111ادة (١٤التحك1111م وإرس1111ال البيانت الة1111ذي بين1111ت ال1111ادة (

التعليمات التنفيذيةة بنه يوز ذات القوة القانوني1ة لوثيق1ة الش1حن التقليدي1ة ، وه11ذا م11ا أك1دت
) من التعليمات التنفيذيةة حيث نصت عل1ى أن انتق11ال ح11ق التحك11م٧/ ب/ ١٦عليه الادة (

وإرسال البيانت له ذات أثر التنازل عن القوق الثابتة بوجب وثيقة الشحن التقليديةة ، على
الرغ1111م م1111ن أن رد مراح1111ل ت1111داول وثيق1111ة الش1111حن البح1111ري اللكتوني1111ة إل نظيت1111ا التقليدي1111ة
ومقارنتها مع الؤسسة التقليديةة ف تداول الس1ناد التجاري1ة ومنه11ا وثيق1ة الش1حن الورقي1ة ي1دعو
للس11تنتاج م11ن خلل ن11ص الق11انون عل11ى وج11وب تبلي11غ الناق11ل بقب11ول الام111ل الدي11د بلف
مؤسس11ة الت11داول ف وثيق11ة الش11حن البح11ري التقليدية11ة ، ولع11ل م11ا ي11بر ه11ذا النه11ج ه11و اعتب11ار

/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة٢٤الت11داول حوال11ة ح11ق وفق11ا  للم11ادة (
السوري ، بلرغم م11ن أن بع1ض ح1الت الت11داول تعت11ب تظهيا  س1ندا  ل11ذات ال11ادة ، وم11ردة ذل11ك
إل أن نص الادة الذكورة انصرف إل توصيف عملي11ة ت11داول الوثيق11ة موض11وع البح11ث ، إذ ل
يق111دح ذل111ك ف الق111ول بنفص111ال مؤسس111ة ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت مؤقت111ا  ع111ن
الت11داول النص111ب عل11ى وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة إل حي إع11ادة الن11دماج ف ناي11ة

التداول كما سبق لنا واستعرضنا سابقا  وهو ما سيكون الوضوع التال ف هذا البحث .

الطلب الثان 

إعادة تشفي وثيقة الشحن

) من التعليمات التنفيذية1ة عل11ى قي11ام الناق1ل بلغ11اء الرم11ز ال11اص٥/ ب/ ١٦     تنص الادة (
وإصدار آخر جديد للحامل الديد وذلك بعد تبليغ الناقل بوافقة الامل الديد عل11ى إحال11ة
= http://www.easts.info/2003journal/papers/0587.pdf
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ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت ، وه1111ذا يعن م1111ن الناحي1111ة القانوني1111ة إبط1111ال مفاعي1111ل التوقي1111ع
اللك11تون الع11ائد للحام11ل الي11ل لص11ال الام11ل الدي11د نتيج11ة للغ11اء الرم11ز ال11اص بلام11ل
الول ،وانطلق11ا  م11ن ذل11ك ك11ان علين11ا رب11ط البح11ث ف ه11ذه الرحل11ة التامي11ة ب11ا نص11ت علي11ه

) م1ن ذات التعليم11ات التنفيذية1ة له1ة انس11حاب آثر انتق1ال ح1ق التحك1م٧/ ب/ ١٦ال1ادة (
وإرس11ال البيانت إل س11لطات وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة م11اولي إي11اد راب11ط  ق11انون
يسوغ جعل مرحلة إعادة التشفي هو الرحلة الفاصلة الت بتامها يكتمل تداول حق التحكم
وإرس11ال البيانت ليش11مل ف الص11لة ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ذات الص11لة ،
وبلت11ال يت11وجب علين11ا البح11ث ف ه11ذه الرحل11ة كمعي11ار ل11دى اس11تقللية ت11داول ح11ق التحك11م
وإرسال البيانت عن تداول وثيقة الشحن البحري اللكتوني1ة ، عل1ى اعتب1ار أن ح1ق التحك1م
د السلطات الناجة عن وثيقة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة ف ح11ق  م11ال وإرسال البيانت يسة
مثبت  على مستند قاب1ل للت1داول ، إل أن مايهمن1ا ف ه1ذا الطل1ب ه11و البح11ث ف ه1ذه اللي1ة
القانونية الت ينسحب من خللا أثر تداول حق التحكم وإرسال البيانت إل سلطات وثيقة
الشحن البحري اللكتونية الشتق عنها ، كون إرادة أطراف عملية التداول تنصب عل11ى ح1ق
التحك11م وإرس11ال البيانت ولي111س عل11ى الوثيق11ة بعينه111ا ، م111ا يؤك111د وج111وب انطلق البح111ث ف
استقلل كل الكياني عن بعضهما من خلل الطوة الخية من عملي11ة ت11داول ح11ق التحك11م
وإرس111ال البيانت ، التمثل111ة ف مرحل111ة إع111ادة تش111في وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة وف111ق

) من التعليمات التنفيذيةة الت تنقسم إل مرحلتي.٥/ ب/ ١٦اللية الشار إليها ف الادة (

الرحلة الول : إلغاء الرمز الاص وأثره على وثيقة الشحن
     س1بق لن1ا التع1رةض إل الرم11ز ال1اص بعتب1اره أح1د العناص1ر الكون1ة لي وثيق1ة إلكتوني1ة ،
ب1ا ف ذل1ك وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة ، وأوض1حنا حينه1ا انتم1اءه إل منظوم1ة التوقي1ع
اللكتون الت تضفي الجية عل1ى الوثيق1ة اللكتوني1ة ، م1ا يط1رح تس1اؤل  بص1وص أث11ر إلغ11اء

) عل11ى الجي11ة القانونية11ة لوثيق11ة الش11حن٥/ ب/ ١٦الرم11ز ال11اص النص11وص علي11ه ف ال11ادة (
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النتم111ي إليه111ا ، وتكم111ن أهي111ة ه111ذا التس111اؤل ف أن111ه ي111دد م111دى اس111تقللية العلق111ة بي ح111ق
التحك11م وإرس11ال البيانت ووثيق11ة الش11حن النبث11ق عنه11ا ذل11ك ال11ق ، إذ أن11ه ف ح11ال اقتص11ار
تثي ه111ذا اللغ111اء عل111ى أح111د الكي111اني دون الخ111ر ، ف111إن ه111ذا ي111دعم نظري111ة اس111تقلل ح111ق
التحك111م وإرس111ال البيانت ع111ن وثيق111ة الش111حن الش111تق عنه111ا ، وبلرغم م111ن ذل111ك ف111إن ه111ذا ل
يكن من القول بن إلغ1اء الرم11ز ال11اص ف ه11ذه الرحل1ة يفض1ي إل إن1اء الق11وة الثبوتي1ة للوثيق1ة

الثبتة لق التحكم وإرسال البيانت لسببي :

/١٦الس11بب الول : ع11دم تواف11ق ه11ذا الس11تنتاج م11ع حقيق11ة م11ا نص11ت علي11ه ال11ادة (–
) من التعليمات التنفيذيةة ، والت تن1ص عل1ى ت11رد الوثيق1ة ال1ت يت1م م1ن خلل1ا٤ب/ 

تداول حق التحكم وإرسال البيانت من الرمز الاص بوثيقة الش11حن الش11تق عنه11ا ،
يؤي11د ه11ذا م11ا س11لف ذك11ره م11ن إمكاني11ة تزوي11د ه11ذه الوثيق11ة برم11ز خ11اص مس11تقل ع11ن
الرم11111ز ال11111اص بوثيق11111ة الش11111حن نظ11111را  لن الرم11111ز ال11111اص بوثيق11111ة الش11111حن البح11111ري
اللكتوني1111ة ه1111و الوس1111يلة الوحي1111دة لتأكي1111د س1111لمة التوقي1111ع اللك1111تون الس1111تعمل ف

 ك11ي تكتس11ب خط11وات ت11داول ح11ق  التحك11م وإرس11ال١٤٢مراس11لت الناق11ل وال11امل
البيانت الجي111ة القانوني111ة ف الثب111ات ، حي111ث أن تكييفاتن111ا الس111ابق ذكره111ا لراح111ل
تداول حق التحكم وإرسال البيانت بتصرفات قانونية يكن اعتبارها قائمة بد ذاتا
بش11كل مس11تقل ع11ن وثيق11ة الش11حن العني11ة له11ة اعتب11ار ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال

البيانت حوالة حق مثل  أو غيها ما سلف بيانه من تكييفات.

) م11111ن٥/ ب/ ١٦الس11111بب الث11111ان : يتمث11111ل ف أن الرم11111ز ال11111اص القص11111ود بل11111ادة (–
/ ب/١٦التعليمات التنفيذية الذكورة هو الرمز الاص بوثيقة الشحن بدللة الادة (

) م11ن ذات التعليم11ات ال11ت ت11بي العناص11ر الداخل11ة ف عملي11ة ت11داول ح11ق التحك11م٣
) م11ن ذات التعليم11ات١٤وإرس11ال البيانت مس11تثنية  الرم11ز ال1اص ال11ذكور ف ال11ادة (

[142] Yiannopoulos, A. N. Op. cit. p.28 
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والةذي كان هو الرم11ز ال1اص بلراس11لت التعلق1ة بوثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة
العني11111ة ، م11111ا يعن وج11111ود تب11111اين بي الرم11111ز ال11111اص بوثيق11111ة الش11111حن والرم11111ز ال11111اص
بلراس1111لت الاص1111لة خلل عملي1111ة ت1111داول ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت وم1111ن ث
اس11تقلل ح1ق التحك1م وإرس11ال البيانت ع11ن وثيق1ة الش1حن النتم11ي إليه11ا له11ة الق11وة

ف الثبات .

وم11ن خلل م11ا س11بق نس11تنتج أن إلغ11اء الرم11ز ال11اص ي11ؤثر ف الجي11ة القانوني11ة لوثيق11ة الش11حن
العنيةة ، إل أن هذا ل يثي أي شك ف انعقاد عقد النقل الثبت ف وثيقة الشحن الةذي عنق د 

/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة الش11ار إليه11ا١٧صحيحا  قبل إلغاء الرمز الاص بدللة ال11ادة (
آنف111ا  ، وال111ت تن11ص عل11ى اس111تقللية الرم111ز ال111اص بوثيق111ة الش111حن ع111ن أي واس111طة مس111تخدمة
لتعريف عقد النقل ، ويؤك1د ذل11ك أن11ه ف ح1ال إلغ1اء الرم11ز ال1اص بلام11ل الي1ل يقتص11ر تثي

 وف11ق م11اCMI) م11ن قواع11د ٨ه11ذه الرحل11ة عل11ى حجي11ة الوثيق11ة ف الثب11ات بدلل11ة ال11ادة (
سبق التوصل إليه من استقلل الرمز ال11اص بنظوم1ة التوقي11ع اللك1تون الع1ائد لوثيق11ة الش1حن

 ، وبلت11ال ل11ن ي11ؤثر إلغ11اء الرم11ز ال11اص بوثيق11ة١٤٣ع11ن الرم11ز ال11اص بنظوم11ة توقي11ع عق11د النقل
الش11حن عل11ى عملي11ة ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ، ب11ل إن11ه يفض11ي إل إلغ11اء الق11وة
الثبوتي1ة لوثيق1ة الش11حن ال1ت يرم11ز ل1ا ، إل أن ه1ذا يعن م1ن جه1ة أخ11رى إلغ11اء عنص11ر أساس1ي

من العناصر الكونة لوثيقة الشحن البحري اللكتونية وهنا نكون أمام نظريتي :

النظري111ة الول : تق111ول بنته111اء الوج111ود الق111انون لوثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة–
بجرد إلغاء الرمز الاص.

النظري11ة الثاني11ة : تق11ول ببق11اء وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة نتيج11ة  لني11ة عملي11ة–
إلغاء وتديد الرمز الاص .

وي1111تتب عل1111ى الخ1111ذ بي م1111ن النظري1111تي الس1111ابقتي آثر تتعل1111ق برحل1111ة إع1111ادة تش1111في وثيق1111ة

[143] Svensson, Björn. Op. cit. P.26 
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الشحن بعد إصدار الرمز الاص بلامل الديد ب11ا يرتب11ه ذل1ك م1ن آثر لعملي1ة الت1داول عل1ى
الغي ، إل أن ما يهمنا ف هذا الطلب ه1و دراس1ة أث11ر الخ1ذ بي م1ن النظري1تي عل1ى النتيج1ة
النهائي111ة لت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت الفض111ية لنس111حاب أث111ر ه111ذا الت111داول عل111ى
س11لطات وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني11ة العنية11ة ، فف111ي ح11ال الخ111ذ بلنظري111ة الول ال11ت
تقول بنتهاء الوجود القانون لوثيقة الشحن بجرد إلغاء الرمز الاص ، فإن هذا ل يتوافق مع

) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة  عل11ى إت11ام عملي11ة ت11داول٧/ ب/ ١٦الث11ر الة11ذي رتبت11ه ال11ادة     (
ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت له11ة انس11حاب أث11ره عل11ى الوثيق11ة التعل11ق ب11ا ، فالخ11ذ ب11ذه
النظرية يضع عملية التداول من الناحية القانونية النظرية ف حلق1ة  مفرغ1ة ، إذ أن إلغ1اء الوثيق1ة
يفض1ي إل إه1دار أي قيم1ة قانوني1ة ل1ق التحك1م وإرس1ال البيانت ال1ت تس1د س1لطات حام1ل
الوثيقة موضوع التداول ، وبلتال استحالة انس11حاب أث11ر ت1داوله عل1ى س1لطات الوثيق1ة التعل1ق
با والت أصبحت وفقا  لذه النظرية دون قيمة قانونية ، ما يكنن11ا م11ن الق11ول برجحي11ة النظري11ة
الثاني111ة ال111ت تق111ول ببق111اء وثيق111ة الش111حن البح1111ري اللكتوني111ة بلرغم م111ن إلغ111اء الرم1111ز ال111اص
بلام11ل الي11ل وإص11دار رم11ز  خ11اص  بلام11ل الدي11د ، حي11ث تتأي11د ه11ذه النظري11ة بتوافقه11ا م11ع

/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة وال11ت تن11ص عل11ى ك11ون الرم11ز ال11اص وحي11دا ١٧تعري11ف ال11ادة (
ومصصا  لكل حامل  بلتتابع ، ما يعن وفقا  للنص ال1ذكور اعتاف1ا  قانوني1ا  بتمي1ة تدي1د الرم1ز
الاص تزامنا  مع كل عملي1ة ت1داول تت1ابع فيه1ا ملكي1ة البض1ائع موض11وع وثيق1ة الش1حن التداول1ة

) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة الن11ف ذكره11ا دون أن يت الن11ص عل11ى٥/ ب/ ١٦بدلل11ة ال11ادة (
تثي خصوصية الرمز الاص النفردة لكل حامل عل11ى التت11ابع بلوجود الق11انون لوثيق1ة الش11حن
د ه1ذه النتيج1ة إل إبق1اء الق11وة القانوني1ة ل1ق التحك1م وإرس1ال البيانت البحري العنية ، إذ تهة1
موض1111وع الت111داول ليص111ح انس111حاب آثر ت111داوله إل الوثيق111ة الش111تق عنه111ا ، إذ يش111كل ذل111ك
م1111دخل  لت1111ام عملي1111ة الت1111داول م1111ن خلل الرحل1111ة الخية التمثل1111ة ف إص1111دار الرم1111ز ال1111اص
بلام111ل الدي111د وإع111ادة تش111في وثيق111ة الش111حن ال111ت تش111تك م111ن حي111ث الس111اس الق111انون م111ع

مرحلة اللغاء ما يستتبع إحالة البحث ف هذا الساس الشتك للفقرة التالية .
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الرحلة الثانية : إصدار الرمز الاص بلامل الديد وإعادة التشفي
   تتت11م عملي11ة ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت بنس11حاب أثره11ا إل الس11لطات الناج11ة
عن وثيقة الشحن العنية حال إتام ه11ذه الرحل11ة ، م11ا يظه11ر ض11رورة أن نبح11ث ف ه11ذه الفق11رة
اللية القانونية الت يتم من خللا ذلك ، وعطفا  على ماسبق بثه م11ن أن إلغ11اء الرم11ز ال11اص
يفضي إل التأثي ف الجية القانونية لوثيقة الشحن دون الساس بوجود الوثيقة وعقد النقل ،
نكم11ل ف ه11ذه الفق11رة البي1ان بن ه11ذه النتيج1ة ترت11ب حقيق11ة قانوني1ة تتمح11ور ح1ول أن إص11دار
الرم11ز ال11اص بلام11ل الدي11د ي11الف ال11ذهب التقلي11دي ف تكيي11ف عملي11ة الت11داول بعتباره11ا

 بل ه11و يعن تدي11د وثيق1ة الش1حن م11ن خلل تكمي1ل عناص11ر الجي1ة١٤٤تكرارا  لعملية التحرير
 بص1111دار رم1111ز خ1111اصة  جدي1111د ليكم1111ل منظوم1111ة التوقي1111ع اللك1111تون١٤٥القانوني1111ة ل1111ذه الوثيق1111ة 

للحامل الديد ، ما يكسب الوثيقة الجية القانونية نتيجة لذلك .
     ويلح111ظ م111ا س11بق أن ه11ذه الرحل11ة تتص11ل بنس11حاب أث111ر ت11داول ح11ق التحك111م وإرس11ال
البيانت إل سلطات وثيقة الشحن أكثر من تعلقها بعملية ت11داول ذل11ك ال11ق ، إذ أن ت1داول
ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت يك111ون ق111د تة111 م111ن الناحي111ة النظري111ة بنعق111اد حوال111ة ذل111ك ال111ق
بت11وقيت وص1ول قب1ول الام11ل الدي11د ب1ق التحك1م وإرس1ال البيانت إل الناق11ل ، وم11ن الناحي1ة
العملية يكون ذلك النتقال ف التوقيت الةذي يتم فيه إلغاء الرمز القدي الاص بلامل اليل
، حي11ث تنقط11ع ب11ذلك ص111لة ذل111ك الام11ل بوثيق11ة الش11حن موض111وع الت11داول ويفق111د ب11ذا ك111ل
السلطات الت كان م1ول  ب1ا ب11وجب ملكيت1ه للبض1ائع موض11وع وثيق1ة الش1حن ، م1ا يعبة1 فعلي1ا 

عن انتقال حق التحكم وإرسال البيانت منه إل الامل الديد .
وتكم11ن اللي11ة ال11ت ينس11حب م11ن خلل11ا أث11ر ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت إل     

الوثيق11ة ، ف أنة بيانت وعناص11ر وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتونية11ة -م11ا خل الرم11ز ال11اص-

)١٣٦ (ص. مرجع سابقالكيم، جاك.  ] ١٤٤[
[145] Issanee Kamlang. Op. cit. p. 23
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تك11ون ق11د م11رت خلل مراح11ل ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت إل الام11ل الدي11د م11ن
خلل إحالة الناقل إليه الت سبق أن كيفناها حوالة حقة  إلكتونية يقوم با الناقل بلوكالة ع11ن

) م111ن التعليم111ات٣/ ب/ ١٦الام111ل الي111ل ، وال111ت تي111ل إل الام111ل الق111تح وفق111ا  للم111ادة (
التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية السوري عناصر وبيانت وثيقة الش1حن العني1ة الش1ار إليه1ا ف

) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة بس11تثناء الرم11ز ال11اص براس11لت وثيق11ة الش11حن ، وال11ت١٤ال11ادة (
تك11وةن ف ممله11ا ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت موض11وع الت11داول ، وبن11اء  عل11ى تييزن الس11ابق
بي الرم111ز ال11اص براس111لت ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت والرم111ز ال11اص براس11لت

) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية٣/ ب/ ١٦ بدللة الادة  (١٤٦وثيقة الشحن
الس1111وري نكم1111ل الق1111ول هن1111ا بن بيانت وعناص1111ر وثيق1111ة الش111حن بلرغم م1111ن كون111ا خض1111عت
للتش11في برم11ز  خ11اصة  بتحقي11ق ش11روط الجي11ة القانونية11ة للمراس11لة التعلق11ة بت11داول ح11ق التحك11م
وإرس1111ال البيانت ، إل أن ه1111ذه البيانت موض1111وع الت1111داول تبق1111ى غي مش1111فرة بلرمز ال1111اص

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة٥/ ب/ ١٦بوثيق1ة الش1حن الص1لية م1ا ل يق1م الناق1ل وفق11ا  للم11ادة (
بص111دار رم111ز خ111اص بلام111ل الدي111د ليكم111ل ب111ذا الرم111ز عناص111ر منظوم111ة التوقي111ع اللك111تون
ال1111اص بلام1111ل الدي1111د ، ليق1111وم الخي بتش1111في البيانت اللكتوني1111ة ال1111ذكورة بس1111تخدامه
وتكتسب بذلك الجية القانونية العتبة لوثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتونية1ة وتنس1حب ب11ذلك
آثر ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت إل وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة لتت11م ب11ذلك

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة٧/ ب/ ١٦عملي1ة ت1داول الوثيق1ة ف ترج1ة  عملي1ة لن1ص ال1ادة     (
لقانون التجارة البحرية السوري .

     وبلعودة إل الكيفية الت يقوم من خللا الناق1ل بص11دار الرم11ز ال1اص بلام1ل الدي1د ،
وهي ذاتا اللية الت يقوم الناقل من خللا أيضا  بلغاء الرم11ز الق11دي ال11اص بلام11ل الي11ل ؛

/ أ) م11111ن ق11111انون التوقي11111ع٢نس11111تجع ش11111روط التوقي11111ع اللك11111تون ال11111ت نصة11111ت عليه11111ا ال11111ادة (
اللكتون السوري با فيها تفرةد ارتباط التةوقيع بلوقةع وحده دون غيه ، وسيطرة الوقةع وح11ده

[146] A-Jui. Lai, Pei-Chi.Op. cit. pp.587-596
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دون غيه عل111ى منظوم111ة إنش111اء التةوقي111ع اللك111تون م111ن خلل الرم111ز ال111اص ، وت111وفر ش111هادة
التصديق اللكتون (التوقيع اللكتون العزز) .

وبسقاط تلك الشروط عل1ى مرحل1ة إلغ11اء الرم11ز ال11اص وم11ن ث إص1دار الرم11ز ال11اص بلام11ل
الديد تظهر النتائج التالية :

- تنتف1ي س1يطرة الوق1ع عل1ى منظوم1ة إنش11اء التوقي11ع اللك1تون بلغ11اء الناق11ل للرم11ز ال1اص ،١
إذ أن هذا اللغاء ينفقد الوقع الشق الاص به من ثنائية التشفي الفري11دة م11ن الناحي11ة الريض11ية
عل11ى النح11و الة11ذي س11بق لن11ا التع11رض ل11ه عن11د البح11ث ف ش11روط التوقي11ع اللك11تون ال11ت تت11ول

 ، ولذا يك11ن١٤٧تويل نتج دالة البعثرة (وظيفة البعثرة) السالف ذكرها إل التوقيع اللكتون
أن نصل إل نتيجة مفادها إضفاء نوع  من سلطة التصديق على الناقل .

- تبق11ى منظوم11ة توقي11ع وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة الس1تخدمة للرم11ز ال11اص الص11ادر٢
ع111ن الناق111ل متواج111دة  مادي 111 وبرمي111ا  ل111دى الام111ل الي111ل إل حي إلغ111اء الرم111ز ال111اص بلام111ل
الي111ل ، م111ا يعن أن الع111تاف بص111حة الرم111ز ال111اص بلام111ل الي111ل وبلت111ال ص111حة التوقي111ع
اللكتون الش11فةر م11ن خلل11ه س1يكون مناط1ا  بلناق11ل ، ويك11ن تعلي1ل ه11ذه النتيج1ة م1ن الناحي1ة
النطقي1111ة م11111ن خلل الش1111رط الساس1111ي لجي1111ة التوقي1111ع اللك1111تون لوثيق1111ة الش1111حن البح11111ري

) م111ن ق111انون التوقي111ع اللك111تون الس111وري٣اللكتوني111ة ، ذل111ك الش111رط الس111تمد م111ن ال111ادة (
والةذي يقول بضرورة سيطرة الوقع وحده دون غيه على منظومة إنشاء التوقيع اللك1تون ال1ت
يندرج فيها الرمز ال1اص بلام1ل الوقة1ع ، وبلت1ال ف11إنه م1ن غي النطق1ي الق1ول بس11يطرة الناق1ل
عل11ى الرم11ز ال11اص ال11داخل ف منظوم11ة التوقي11ع م11ن خلل حص11ر س11لطة إص11دار الرم11ز ال11اص
وإلغائه بلناقل بشكل ي1الف الن1ص الق11انون الة1ذي يف11تض س1يطرة الام1ل الوقة1ع علي11ه لوح11ده
دون غيه ، م11ا يع11ل م11ن النطق11ي البح11ث ف النتيج11ة ال11ت توص11لنا إليه11ا وال11ت تق11ول بس11لطة

مموع111ة ق111انون الونس111يتال النم111وذجي بش111أن التوقي111ع اللك111تون م111ع دلي111ل الش111تاع.لن111ة الونس111يتال. ] ١٤٧[
 من هذا البحث)٦٨) (يرجى العودة إل الصفحة ٤١). ف (٢٩ (ص مرجع سابق. 
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ضمنية منحها النص السوري للناقل فيما يص صلحيته لتحديد الرمز الاص الع1تف ب1ه ف
الراسلت التعلقة بوثيقة الشحن العنية .

   ولي111اد الس111اس الق111انون للنظري11ة الن11ف ذكره111ا وبش11كل أع11م لعملي11ة إلغ111اء الرم111ز ال111اص
) م1ن ق1انون التوقي1ع اللك11تون السة11وري لنج11د فيه1ا٩وإعادة إصداره يكنن11ا الع11ودة إل ال11ادة (

السس التالية :

ن11صة الفق11رة الول منه11ا عل11ى وج11وب إلغ11اء ش11هادة التص11ديق اللك11تون بطل11ب م11ن–
ص11احب الش11هادة ، حي11ث يكنن11ا تكيي11ف إحال11ة الام11ل الي11ل إل الناق11ل معلم11ا  إيه
بنيته إحالة حق التحك1م وإرس1ال البيانت إل الام1ل الق11تح بثاب1ة طل11ب  من11ه للغ11اء

الشهادة معلقا  على قبول الامل القتح .

) ال1111ذكورة القاض1111ي بوج1111وب إلغ1111اء ش1111هادة٩ن111ص الفق1111رة  الثالث111ة م1111ن ذات ال1111ادة (–
نة ف الشهادة ، والت ذكرت الادة  ( التصديق ف حال ثبوت تغي العلومات التضمن

) م1111ن ق111انون التوقي1111ع اللك1111تون الس1111وري منه1111ا ض1111مان م1111زوةد خ1111دمات التص1111ديق٦
الرتب111اط بي الوقة111ع وبيانت إنش111اء التوقي111ع اللك111تون العتم111دة الاص111ة ب111ه وس111يطرة
الوقةع وحده دون غيه على منظومة إنشاء التوقيع اللكتون الستخدمة تعتب ض11من
ه11ذا الرتب11اط ، حي11ث س11لف وبين11ا أن الرم11ز ال11اص بلام11ل الوقة11ع ه11و وس11يلة ه11ذه

السيطرة .
 م11ن القب11ول أك11ثر اعتب11ار إلغ11اء الناق11ل للرم11ز ال11اص وتدي11ده تغيي11ا  ف11 العلوم11ات ال11تولعل11ه 

تتضمنها شهادة التصديق على النحو النف ذك11ره ف الس1اس الث1ان عل1ى الرغ1م م1ن اكتن1اف
الغم11وض لنص11وص التعليم11ات التنفيذية11ة ، وال11ت ك11ان رب11ا م11ن الفض11ل أن تص11رح بن11ح الناق11ل
س11لطة التص11ديق اللك11تون له11ة التواقي11ع اللكتوني11ة التعلق11ة بعملي11ات ت11داول وثيق11ة الش11حن
رفعا  للجهالة ف هذا الال أو عل1ى الق1ل منح1ه ج1زءا  م11ن ه1ذه الس1لطة ، إل أن تي1ز الق1انون
الس111وري وانس11جام نصوص111ه وم111اراة ح11ديثها التمث111ل ف قواع111د ت11داول وثيق11ة الش11حن البح111ري
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اللكتوني111ة لق111ديها التمث111ل ف ق111انون التوقي111ع اللك111تون ل111ذه الناحي111ة التعلق111ة بلغ111اء الرم111ز
ن الباحث من اس1تنباط الس1اس الق1انون لعملي1ة إلغ11اء الناق11ل للرم11ز ال1اص الن1ف الاص تكة
ذكره111ا ، وف ح111ال تبن النظري111ة الن111ف ذكره111ا ق111د تث111ور نقط111ة  متعلق111ة بض111رورة انس111جام ه111ذه

) م111ن ق111انون التوقي111ع اللك111تون له111ة وج111وب تض111مي قواع111د١٠النظري111ة م111ع أحك111ام ال111ادة (
) ال111ذكورة م111ن تبلي111غ الس111لطة الس111ؤولة ع111ن١٠الت111داول لل111واجب ال111ذي نص111ت علي111ه ال111ادة (

ش11هادة التص11ديق اللك11تون وص11احب الش11هادة الوقة11ع الة11ذي ه11و الام11ل الي11ل بلغ11اء ش11هادة
التص11ديق ، والة11ذي يص11ل بلغ11اء الرم111ز ال11اص وإص111داره للحام11ل الدي11د وف11ق اللي11ة الن11ف
ذكره11ا ، ويك11ن اس11تيعاب ه11ذه النقط11ة م11ن خلل إدراك ان11دراج قواع11د ت11داول وثيق11ة الش11حن
البح111ري اللكتوني111ة ض111من نط111اق مرجعي111ة مب111ادئ الق111انون التج111اري ال111ت تس111تدعي الرون111ة ف

 حيث يتجم هذا من خلل :١٤٨حرية الثبات أكثر من التعاملت الدنية

استيفاء شرط تبليغ ص11احب ش11هادة التص11ديق اللك11تون م11ن خلل تكييفن11ا الس11ابق–
ذك1111ره لحال111ة الام111ل الي111ل للناق111ل مع1111با  ع111ن رغبت111ه إحال111ة ح111ق التحك111م وإرس111ال
البيانت عل11ى أن11ا توكي11ل لص11ال الناق11ل لس11تكمال إج11راءات الت11داول ومنه11ا مرحل11ة
إلغ111اء الرم111ز ال111اص بلام111ل الي111ل وإص111دار الرم111ز ال11اص بلام111ل الدي111د ب11ا يعني111ه
ذل11ك م11ن عل11م وكي11ل ص11احب الش111هادة اللغ11اة الطل11وب تبليغ111ه بلغ11اء الرم11ز ال11اص

وبلتال التوقيع اللكتون والشهادة التعلقة به.

تقي11ق ش11رط إبلغ الس11لطة الس11ؤولة ع11ن إص11دار ش11هادة التص11ديق م11ن خلل جع11ل–
هذه السلطة مناطة  لهة إصدار الرمز الاص بلناقل الةذي يقوم بنفسه بعملي11ة إلغ11اء

الرمز الاص وإعادة إصداره للحامل الديد .

وعلى فرض أن الناقل ل يتخذ الطوة التعلق1ة بلغ11اء أو إع1ادة إص1دار الرم11ز ال1اص ف11إنه ي1وز
للحام111ل الي111ل والام111ل الق111تح أن يتخ111ذا الج111راءات القض111ائية لل111زام الناق111ل بص111دار الرم111ز

)٤٣  ص ( مرجع سابق.عيد، ادوار.] ١٤٨[
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ال11اص بلام11ل الدي11د ج11با  ومط11البته بتع11ويض الام11ل الدي11د تسيس11ا  عل11ى قواع11د الس11ؤولية
التقصيية ، وتعويض الامل اليل تسيسا  عل1ى قواع11د الس11ؤولية العقدي1ة بعتب1ار الناق1ل وكيل 

) م11ن١٠ع11ن الام11ل الي11ل ف إمس11اك س11جل البيانت التبادل11ة الص11وص علي11ه ف ال11ادة    (
 ال1ت أح1الت عليه1ا نص1وص التعليم11ات التنفيذي1ة لق1انون التج1ارة البحري1ةUNCIDقواع1د 

الس1111وري ، خصوص1111ا  أن بع1111ض الراء اته1111ت لن111ح الناق1111ل س111لطة الس1111جل الرك1111زي ف توثي1111ق
) م1ن٨و٧ ، م1ع العل1م أن11ه وقياس1ا  عل1ى ال1ادتي (١٤٩الراسلت التعلقة بتداول وثيقة الش1حن

القواع11د ال11ذكورة ل ي11وز للحام11ل الي11ل ول الدي11د أن يتص11رفا مفتض11ي حص11ول إلغ11اء الرم11ز
الاص وإصداره من جديد ، وهو ما دفع البعض إل القول بن هذه اللية البني1ة عل1ى قواع11د

CMIبينم11ا ات11ه البع11ض الخ11ر إل11 الستعاض1ة ع11ن دور١٥٠  ليس11ت عملي1ة إل ح1دة  ك1بي ، 
 حاية  للحامل من س11وء ني1ة الناق11ل ف١٥١1الناقل ف إلغاء الرمز الاص بصره ف إصداره فقط 

إفقاد الامل اليل سلطته على الرمز الاص وبلتال تعطيل حجية التوقيع اللكتون أو على
القل تخر ف إلغائه وإصدار الرمز الاص بلامل الديد .

   تكتمل عناصر التوقيع اللك11تون التعل1ق بعق11د النق11ل بي الناق1ل والام11ل ف11ور إص1دار الرم11ز
ال111اص بلام111ل الدي111د ، وذل111ك خلل اس111تخدام الام111ل الدي111د للرم111ز ال111اص ب111ه لتش111في
العناص11ر الكون11ة ل11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ال11ت س11بق إرس11الا إل الام11ل الدي11د وأب11دى
م11وافقته عل11ى إحالته11ا إلي11ه ، لتك11وةن بع11د ذل11ك وثيق11ة ش11حن  ب11ري  إلكتوني11ة  مكتمل11ة العناص11ر
والش11روط ل11دى الام11ل الدي11د ب11ا يس11تتبعه ذل11ك م11ن انتق11ال كاف11ة س11لطات الام11ل إلي11ه ، م11ا
يعن أن تداول وثيقة الشحن البح11ري اللكتوني1ة ق1د ت وه11ذا يرت11ب ع1ددا  م11ن الثر القانوني1ة

على كلة  من أطراف عملية التداول يتوجب علينا التوسع ف بثها ف البحث التال .

[149] Yiannopoulos, A. N. Op. cit. p.28 
[150] Issanee Kamlang. Op. cit. p.17
[151] A-Jui. Lai, Pei-Chi.Wu. Op. cit. p.591
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البحث الثان 

آثر تداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية

     يرت11ب الت11داول اللك11تون لوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة العدي11د م11ن الثر كم11ا ه11و
الال بلنسبة للتداول التقليدي النصب على وثيق1ة الش1حن البح11ري التقليدية1ة ، إل أن الف1رق
بي الالتي يكمن ف تعدد الراحل الت ير با تداول الوثيقة اللكتونية والتكييفات التع11ددة
ل11ذه الراح11ل ال11ت تتمث11ل ف دخ11ول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت عنص11را  أساس11يا  ف مؤسس11ة
الت11داول اللك11تون النص11ب عل11ى وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة م11ن خلل ت11داول ذل11ك
الق الة11ذي تنس1حب آثره عل1ى الوثيق1ة الش11تق عنه11ا متع11دي  ب1ذلك آثر الت1داول النص1بة عل1ى
البضائع الت تثلها وثيقة الشحن لتشمل التزامات أخرى على أطراف عملي1ة الت1داول ليض1اف
ذل11ك إل الصوص11ية ال11ت أش11رن إليه11ا م11رارا  ال11ت يت11از ب11ا الت11داول اللك11تون ، م11ا يع11ل م11ن
الواجب علينا البح11ث ف آثر ت1داول ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت وم11دى انطباقه1ا م1ع آثر
لي ف ال11وقت ذات11ه الثر التتب11ة عل11ى ك11ل مرحل11ة م11ن مراح11ل الت11داول ت11داول الوثيق11ة ، مفصة11
وال11ت تتل11ف بختلف التكيي11ف العتم11د ل11ذه الرحل11ة ال11ت تب11اينت ف الن11ص الق11انون بس11ب
ن11وع وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة وفق11ا  للمس11تفيد ، مبنة11دين الثر القانوني11ة النات11ة ع11ن

التداول با يوافق هذا التفصيل ، مبيةني التوقيت الةذي تنتج فيه هذه الثر مفاعيلها .

الطلب الول 

آثر تداول حق التحكم وإرسال البيانت
     ي1111دخل ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت كم1111ا ذكرن عنص1111را  أساس1111يا  ف عملي1111ة الت1111داول
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اللكتون ، حيث تبدأ العملية بتداول  ينصب على هذا الق با يسده من س11لطات الام11ل
لينسحب ف النهاية على وثيقة الشحن البحري اللكتونية الش1تق عنه11ا وق11د توص11لنا ف بثن1ا
ف الص111ول الجرائي111ة للت111داول إل تقس111يم عملي111ة الت111داول م111ن خلل مش111اركة ح111ق التحك111م

وإرسال البيانت فيها إل ثلثة مراحل :

مرحلة إحالة الامل الول–

مرحلة إحالة الناقل–

مرحلة قبول الامل القتح–
حي11ث عم11دن إل تكيي11ف ك11ل م11ن ه11ذه الراح11ل خلل دراس11تها ليش11كل منطلق11ا  ل11ذا الطل11ب
لتحديد الثر القانونيةة التتبة عليها ، لكن قبل الشروع ف البحث عن الثر القانونيةة التتبة
على كل منها ، يب تديد الهات الت تطالا هذه الثر تنفيذا  لا مهدن له من خصوص11ية
الت1داول اللك1تون له1ة ش1ولية آثره لط1راف عملي1ة الت1داول فض1ل  ع1ن البض1ائع الش1حونة ،
ويكنن11ا بداي11ة  تدي11د الام11ل الول الي11ل والام11ل الق11تح بعتباره11ا أول وأه11م الط11راف ال11ت
تشملها آثر عملية التداول لتصال ذمتهم11ا الالي1ة بلكي11ة البض11ائع الش11حونة ، إل أن م11ا يي11ز
التداول اللكتون لوثيقة الشحن يكمن ف اعتبار الناقل طرفا  تطاله آثر تداول ح11ق التحك11م

 ل11ا ل11ه م11ن دور  مه11م ف11 عملي11ة الت11داول ال11ت ت111ر م11ن خلل111ه س11واء  له11ة١٥٢وإرس11ال البيانت
الام1111ل الي111ل أو الام1111ل الدي111د الل1111ذان أوج1111ب عليهم111ا ق111انون التج111ارة البحري111ة م111ن خلل
تعليماته التنفيذية ال1ت أح1ال عليه11ا الب1دء ف ت1داول ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت م11ن خلل
وج11وب إش11عار الناق11ل بني11ة الام111ل الي11ل بح11الته تل11ك ووج111وب ت111وجيه الام11ل الدي11د قب111وله
إحال11111ة ح11111ق التحك11111م وإرس11111ال البيانت إلي11111ه إل الناق11111ل ، فض11111ل  ع11111ن دور الناق11111ل ف تنفي11111ذ
انس111حاب ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ، ل111ذلك ن111درس م111دى تثي مراح111ل عملي111ة
تداول حق التحكم وإرسال البيانت الذكورة آنف11ا  عل1ى الط1راف العني1ة حقوقي1ا  وف1ق التقس1يم

[152] Carr, Indira, and Peter Stone.Op. cit. P.193
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التال :

:أول  - تثر الامل اليل 

   يلتزم الامل الال اليل برادته الت عب عنها ف إشعاره الرسل إل الناق11ل ف ه11ذه الرحل11ة
بعتباره11ا إياب 11 لوال11ة ال11ق اللكتوني11ة النص11بة عل11ى وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة وال11ت

) م111ن التعليم111ات١/ ب/ ١٦تعت111ب بداي111ة مرحل111ة إحال111ة الام111ل الول ف م111ا أوجبت111ه ال111ادة (
التنفيذيةة من خلل إلزام الامل الال بشعار الناق1ل نيت11ه نق1ل ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت
إل حام111ل  جدي111د يق111تحه ، حي111ث ل تتض111من ه111ذ الرحل111ة تثيا  فوري 111 عل111ى ملكي111ة البض111ائع
الشحونة بقدر ما تتض1منه م11ن آثر عل1ى الوض1اع القانونية1ة لط1راف عملي1ة الت1داول ، ويك1ن
القول بعتبار الشعار الةذي يرسله الامل الال الي1ل إل الناق1ل بنيت1ه ف ه1ذه الرحل1ة توثيق1ا 

للرادة وفق إحدى الالتي :

حال11ة وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة الس11ية : ف ه11ذه الال11ة يك11ن اعتب11ار ه11ذا–
الشعار بنه إياب لوالة الامل لق التحكم وإرسال البيانت وذل11ك س1ندا  للم11ادة

/ ج) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة الس1111وري الة1111ذي اعت111ب٢٤(
التداول ف هذه الالة حوالة إلكتونية  للحق .

حال11ة وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة للم11ر : ف ه11ذه الال11ة يك11ن تكيي11ف ه11ذا–
الش11عار بنه توثي11ق لرادة الام11ل بتظهي الوثيق11ة إلكتوني11ا  إل حام11ل جدي11د وذل11ك

/ ج) م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة٢٤نظ1111را  لتكيي1111ف ال1111ادة (
السوري الةت اعتبت التداول تظهيا  إلكتونيا  ف هذه الالة . 

د ل111تتيب الثر القانوني111ة التعلق111ة بت111داول ح111ق  وف كل ال111التي ف111إن توثي111ق ه111ذه الرادة يهة111
التحكم وإرسال البيانت من خلل تكييف هذه الحالة توكيل  للناقل لتام إجراءات تداول
حق التحك1م وإرس11ال البيانت ليس11ل الخي ب11دوره الرس11الة اللكتوني11ة الس11دة لرادة الام11ل
ال11ال بحال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت وال11ت تك11وةن أساس11ا  للبيانت ال11ت يع11اد تش11فيها
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بلتوقيع اللكتون التضمن للرمز الاص بلامل الديد بعد إت11ام الت11داول ، ول11ا ك11انت ه11ذه
الحال111ة قابل111ة للتكيي111ف بعتباره111ا حوال111ة ح111ق وفق111ا  للقواع111د العام111ة ، ف111إن م111دة الل111تزام ب111ذا
الياب وفقا  للقواعد الناظمة للتعاقد بي الغائبي الت سبق أن توصلنا إل حاكميتها للتعاق11د
اللك111تون ، وبوجبه111ا يبق111ى ال111وجب ملتزم111ا  بي111ابه إل ت111وقيت وص111ول الي111اب إل الام111ل

) م111ن الق111انون ال111دن م111ع التن111ويه إل إمكاني111ة الخ111ذ ب111ذا الث111ر ف٩٨الق111تح وفق111ا  للم111ادة (
ح11الت وثيق11ة الش11حن البح111ري اللكتوني11ة الس11ية  ولم11ر نتيج11ة للس11تقللية ال11ت مي11زت بي
الس111تند اللك111تون الثب111ت ل111ق التحك111م وإرس111ال البيانت والس111تند اللك111تون الثب111ت لوثيق111ة
الشحن البحري ، ولعله من الدير بلذكر أنه ف حالة وثيقة الشحن الصادرة لمر يعتب ه11ذا
الش11عار توثيق11ا  لرادة التظهي اللك11تون وال11ت ل11ن ي11رج ال11تزام الام11ل الي11ل فيه11ا ع11ن الط11ار
الس11ابق ذك11ره ف الال11ة ال11ت يعت11ب فيه11ا الت11داول حوال11ة ح11ق إلكتوني11ة ، وم11رد ذل11ك إل اعتب11ار

١٥٣الت11داول بلتظهي حال11ة خاص11ة م11ن حوال11ة ال11ق وج11دت لتتناس11ب م11ع الع11املت التجاري11ة

لك1111ن م1111ا يي1111ز ه1111ذه الال1111ة ه1111و تط1111بيق مب1111دأ تطهي ال1111دفوع ال1111تتب عل1111ى التظهي التج1111اري
) م1ن١٣٦) م1ن الق1انون التج1اري ال1ت أح11الت عليه1ا ال1ادة (٢٦٩النص1وص علي11ه ف ال1ادة (

ذات الق1111انون ال1111ت أعطته1111ا الرجعي1111ة ف ت1111داول وثئق ش1111حن البض1111ائع ومنه1111ا وثئق الش1111حن
البح1111ري بص1111يغتها اللكتوني1111ة ، حي1111ث يقض1111ي الب1111دأ ال1111ذكور بع1111دم إمكاني1111ة تس1111ك الناق1111ل
بل111دفوع ال111ت ك111ان ل111ه التمس111ك ب111ا ت111اه الام111ل الول الة111ذي ش111حن البض111ائع أو أي حام111ل 
مي11ل ، وبلت11ال دخ11ول ال11دفوع ال11ت ك11انت للحام11ل الي11ل ض11من نط11اق ه11ذا الب11دأ م11ا يعن 

فقدان هذه الدفوع وسائل حايتها القانونية .

  وف كل الالتي فإنه وبلرغم من التزام الناق11ل الي1ل بي11ابه ف1إن ه1ذا ل أث11ر ل11ه عل1ى ملكيت11ه
للبض111ائع الش111حونة نظ111را  لس111تمرار س111لطاته عل111ى البض111ائع الش111حونة بس111تمرار ح111ق التحك111م
وإرسال البيانت ف ذمت11ه ، وني1ل تدي1د الت11وقيت الة1ذي ينتق11ل في11ه ه11ذا ال1ق إل ذم11ة الام11ل

 دار الثقاف11ة ،مك11ان النش11ر غي مت11وفر :. الوسوعة التجارية والصرفية (الوراق التجاري11ة) الكيلن، ممود.] ١٥٣[
)١٣٧. ص (٢٠٠٧
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الديد الال إليه إل موضعه ف مبحث آثر التداول ، ومن جه1ة  أخ11رى ف1إن م1ا نص1ت علي1ه
) من التعليمات التنفيذية1ة م11ن وج1وب ت1وجيه الام1ل الي1ل إش1عارا ٢و١/ ب/ ١٦الادة     (

للناق11ل بنيت11ه نق11ل ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ، وبلقاب11ل إرس11ال تث11بيت م11ن الناق11ل بوص11ول
رس11الة الام11ل ال11ال إلي11ه يؤك11د م11ا س11بق وذل11ك م111ن خلل تكيي11ف ه11ذه الواجب11ات وفق11ا  ل11ا

تعرضنا له ف الفصل الول بعتبارها تقق الغايت التالية:

 - إثبات علم الناقل بحالة حق التحك1م وإرس11ال البيانت وبلت11ال تقي11ق الام11ل الي1ل م11ا١
) من القانون الدن الت تقضي بوجوب تبليغ حوالة الق للمدين لضمان٣٠٥أوجبته الادة (

نفاذها تاهه وتاه الغي .
-  توثي111ق إي111اب الام111ل بت111داول وثيق111ة الش111حن وت111وكيله الناق111ل لت111ام عملي111ة الت111داول وف111ق٢

) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية السوري .١٦الحكام الت حددتا الادة (

- إثبات وصول بيانت مستند الشحن البحري اللكتون موضوع التداول وبيانت الامل٣
القتح مطابقة لا ه1و مطل1وب إل الناق1ل وال1ت تك1وةن ف ممله1ا إي11اب الوال1ة الة1ذي سيس1ل

) من التعليمات التنفيذيةة .٣/ ب/ ١٦بلوكالة وفقا  للمادة (
ما يؤكد من خلل التكييفات السابقة أن ملكية البضائع مازالت ف ذمة الامل اليل بدللة
انص11ار التكييف11ات الس11ابقة ض11من نط11اق مؤسس11ات قانوني11ة تس11تخدم وس11يلة ف إت11ام انتق11ال
ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت الفض11ي ف النهاي11ة لت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة

التعلق با .

ثنيا  - تثر الناقل :
   وفق11ا  ل11ا تعرض11نا ل11ه خلل البح11ث ف إحال11ة الناق11ل ال11ت بين11ا انقس11امها إل ش11طرين يتمث11ل

) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة ، ويتمث11ل ثنيهم11ا ف٢/ ب/ ١٦أولم11ا ف م11ا نص11ت علي11ه ال11ادة (
) ، حيث تظهر آثر الشطر الول من إحالة الناق11ل التمث11ل٣/ ب/ ١٦مانصت عليه الادة (
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ف تثبيت الناقل بستلمه إشعار الامل اليل بنيته ف نقل حق التحكم وإرس11ال البيانت إل
حامل مقتح حس1ب م1ا أوض11حناه ف الفق11رة الس1ابقة وفاق1ا  للمؤسس11ات القانوني1ة ال1ت تض11مها

هذه الرحلة :

يعت11ب تث11بيت الناق11ل توثيق11ا  لعلم11ه بحال11ة الام11ل ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ، م11ا–
يعن تثر الناق111ل قانوني111ا  بنف111اذ حوال111ة ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت بق111ه ف ح111ال

قبولا من الامل الديد .

توثيق111ا  لقب111ول الناق111ل لي111اب التوكي111ل الص111ادر م111ن الام111ل الي111ل إلي111ه وفق111ا  لتكيي111ف–
وبلت11ال ال11تزام الخي به11ام الوكي1ل ع11ن الام11لإشعار الامل الي11ل ال11وجه إل الناق1ل 

)٣/ ب/ ١٦الي11111ل لت11111ام عملي11111ة الت11111داول وف11111ق الحك11111ام ال11111ت ح11111ددتا ال11111ادة (
ومابع11دها م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ، ب11ا يعني11ه ذل11ك
م11ن خض11وع الناق11ل للحك11ام العام11ة للوكال11ة م11ع مراع11اة ك11ون ه11ذه النياب11ة قانوني11ة ل

الامل اليل إناءها .يلك 

إعلم الناق111ل للحام111ل الي111ل بص111يغة الي111اب الة111ذي يل111تزم الناق111ل برس111اله نياب111ة عن111ه–
ب111وجب الوكال111ة ال111ذكورة أعله حي111ث س111تكون ه111ذه العلوم111ات النص111وص عليه111ا ف

) م111ن التعليم1111ات التنفيذي111ة ن111واة للرس1111الة اللكتوني111ة ال111ت يع111اد٣/ ب/ ١٦ال111ادة (
تش11فيها بس11تخدام الرم111ز ال11اص بلام111ل الدي11د بع11د إلغ11اء الرم111ز ال11اص بلام11ل

)٥/ ب/ ١٦القدي والةذي يلتزم الناقل بلغائه وإصدار الرم1ز الدي1د ب11وجب ال1ادة (
، إذ يكن ردة ه1ذا الل1تزام لس1لطة  مننح11ت ض1منا  للناق1ل تتعل1ق بص1دار الرم1ز ال1اص
الةذي يؤثر ف شهادة تصديق التوقيع اللكتون الستخدم ف وثيق11ة الش11حن البح11ري
اللكتوني1ة العني1ة ، عل11ى اعتب11ار أن إع11ادة تش11في وثيق1ة الش11حن بلغ1اء الرم11ز ال11اص
بلام111ل الي111ل يعت111ب تغييا  ف بيانت ش111هادة التص111ديق اللك111تون ، م111ا يعم111ل أث111ر

) م1111ن ق111انون التوقي1111ع اللك111تون الس1111وري القاض111ية بوج1111وب إلغ1111اء ش1111هادة٩ال111ادة (
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نة ف الشهادة والت ذكرت الادة ( )٦التصديق ف حال ثبوت تغي العلومات التضمن
م11ن ق11انون التوقي11ع اللك11تون الس11وري منه11ا ض11مانة م11زود خ11دمات التص11ديق س11يطرة
الوقةع وحده دون غيه على منظومة إنشاء التوقيع اللكتون الستخدمة والت س11لف
وبينا أن الرمز الاص بلامل الوقةع هو وسيلة هذه السيطرة ، ما يؤكد حصر سلطة
إصدار الرمز ال1اص الس11تخدم ف منظوم1ة إنش1اء التوقي1ع اللك1تون بلناق1ل ، وعل1ى
الق11ل يك11ن الق11ول بصوص11ية القواع11د ال11ت تك11م ال11تزام الناق11ل بلغ11اء وإص11دار الرم11ز
الاص تاه الامل اليل والديد وهو ما كان على النص القانون أن يعن بتنظيمه.
إل أن التمع11ن ف تثي ه11ذه الرحل11ة عل11ى الناق11ل يط11رح التس11اؤل ح11ول مص11در ال11تزامه بلدوار

) م11ن١٦الناطة به ف عملية تداول حق التحكم وإرسال البينات من خلل نص11وص ال11ادة  (
التعليم11ات التنفيذية1ة ال1ذكورة أعله دون الس11اس بص11ادر ه11ذه اللتزام11ات ال1ت توص1لنا ل1ا م11ن

و٧خلل تكييف إحالت الام1ل الي11ل والناق11ل ، حي1ث س1بق أن ت1بي  لن1ا م11ن خلل ال11واد (
UNCID) من القواعد الوحدة للس1لوك ف تب11ادل البيانت التجاري1ة بلتاس11ل ع11ن بع11د ٨

/ آ) من التعليمات التنفيذية من ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري١٣الت أحالت عليها الادة (
إمكانية إلزام الرسل إليه بشعار الرسل بوصول العلومات إليه وبطابقتها وعدم ج11واز اف11تاض
تق11ق الوص11ول أو اف11تاض مطابق11ة الت11وى موض11وع التب11ادل اللك11تون ، ونظ11را  لن النص11وص
الس111ابقة ل تعط111ي مص111درا  واض111حا  لل111تزام الناق111ل بلدوار الناط111ة ب111ه ف عملي111ة الت111داول ، م111ا
يظه11ر مع11ه وج11وب الن11ص عل11ى ال11تزام الناق11ل ب11ذه الراح11ل لن مس11ألة تكيي11ف إحال11ة الام11ل
الي11ل والش11طر الول ال11ذكور أعله م11ن إحال11ة الناق11ل تبق11ى مس11ألة اجتهادي11ة ق11د تتب11اين فيه11ا
الراء تظه1111ر ف ظله1111ا الاج1111ة لن1111ص ق1111انون يقط1111ع بص1111در ال1111تزام الناق1111ل ف مراح1111ل عملي1111ة
الت11111داول ، وبلعودة إل التط11111ور الت11111اريي لوثيق11111ة الش11111حن البح11111ري اللكتوني11111ة مررن بتجرب11111ة

)BOLEROحي11ث تعرفن11ا عليه11ا بعتباره11ا نوذج11ا  تعاق11دي  لوثيق11ة الش11حن البح11ري ، ( 
اللكتونية وذكرن اعتماده1ا عل1ى وج1ود س1جل مرك11زي يتض11من كاف1ة الوقوع11ات الاص11لة عل1ى
الس111تند ، إذ ق111ام ذل111ك النم111وذج م111ن وثئق الش111حن البح111ري اللكتوني111ة عل111ى العه111دة ب111ذا
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 لتش111كل تل111ك النص111وص مص111درا  تعاق111دي  ص111ريا ١٥٤الس11جل للناق11ل ب111وجب نص11وص تعاقدي11ة
للتزامات الناقل بعتباره وكيل  ضمن عملية التداول .

     أم11ا ع11ن الثر ال11ت يرتبه11ا الش11ق الث11ان م11ن مرحل11ة إحال11ة الناق11ل ف1إن البح11ث فيه11ا يس11تلزم
) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة٣/ب /١٦استعادة تكييف هذه الرحلة النصوص عليها ف الادة (

لقانون التجارة البحرية السوري الت يكن أن نستنبط منها استقلل الستند اللكتون الثب11ت
ل11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ع11ن وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة النبث11ق عنه11ا ، حي11ث
ترت111ب ه111ذه الس111تقللية آثرا  تتأس111س عل111ى تبنة111 الق111انون الس111وري لنص111وص القواع111د الوح111دة

 م11ن خلل إحال11ة ال11ادة (UNCIDللسلوك ف تبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بعد 
/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري إليه11ا وجعله11ا مرجع11ا  ينظة11م١٣

سلوك أطراف وثيقة الشحن البحري اللكتونية ، ما دعى إل تكييف إلزام الناقل وف11ق ال11ادة
) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة برس11ال معلوم11ات ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت إل٣/ ب/ ١٦(

) م1ن القواع1د الوح11دة للس1لوك١٠الام1ل الدي1د بس1تثناء الرم1ز ال1اص للناق1ل وفق1ا  للم1ادة (
)e ، وال11ت ص11رحت ف الفق11رة (UNCIDف تب11ادل البيانت التجاري11ة بلتاس11ل ع11ن بع11د 

منه111ا عل111ى إمكاني111ة تف111ويض ط111رف م111ن الغي بلحتف111اظ بس111جل كام111ل م111ن البيانت الرس111لة
والس111تقبلة دون أي تع111ديل تف111ظ عل111ى حام111ل  إلك111تون  ( وس111يط إلك111تون ) بي111ث يك111ن
استجاعه وعرضه بش1كل مفه11وم ، وذل11ك ف ش1روط تش11ابه الس1تند اللك1تون ، حي11ث ترج1م
هذا الواز فرضا  ملزما  بوجب نص القانون السوري ،وب11وجب النص1وص ال11ذكورة يعت1ب الناق11ل
مس111ؤول  ع111ن إرس111ال الوثيق111ة اللكتوني111ة الثبت111ة ل111ق التحك111م وإرس11ال البيانت بس111تثناء الرم111ز

[154] United  Nations  Commission  on  International  Trade  Law.
Working  Paper  Submitted  to  the  Working  Group  On Electronic
Commerce at its thirty-seventh session : draft Guide to Enactment of
the UNCITRAL Uniform Rules on Electronic Signatures. Op. cit.
P.288
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الاص بلامل اليل إل الامل القتح .
   ويك11ن تكيي11ف الش11ق الث11ان م11ن إحال11ة الناق11ل بعتب11ار الس11جل ال11ذكور أعله الوث11ق لتب11ادل
البيانت التجاري11ة م111ن الق111رائن القانوني111ة القابل111ة لثب111ات العك111س وف111ق ذات الب111دأ الة111ذي يعت111ب

 ، حي1ث يس1تنتج ذل11ك م1ن١٥٥ال11دفاتر التجاري1ة م11ن الق11رائن القانوني1ة ال1ت تقب1ل إثب11ات العكس
خلل إعطاء هذا الدور ال11وري ل11ذا الس1جل ف عملي1ة الثب11ات ال1ت اس1توعب الق1انون بيئته11ا

اللكتونية با يتوافق مع تلك الطبيعة حيث يتضمن هذا السجل توثيقا  للمور التالية :
- إرادة الام1111ل الي1111ل بنق1111ل ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت إل الام1111ل الق1111تح س1111واء ك1111ان

تكييف التداول تظهيا  أو حوالة حق إلكتونية .
- توثي111ق ص111فة الناق111ل بعتب111اره وكيل  ع111ن الام111ل الي111ل ف عملي111ة الت111داول م111ن خلل تلقي111ه
الش11عار ال111وجه إلي111ه م11ن الام111ل الي11ل برادته إحال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ب111وجب

) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية السوري .١/ ب/ ١٦الادة (
- توثيق توجيه الناقل لرادة الامل اليل بلنيابة عنه إل الامل القتح .

ويعت111ب الناق111ل نئب111ا  قانوني111ا  ع111ن الام111ل الي111ل ف أداء ال111تزامه الف111روض علي111ه ب111وجب النياب111ة
) م11ن  القواع11د الوح11دة للس11لوك ف تب11ادل البيانت التجاري11ة بلتاس11ل١٦الفتض11ة ف ال11ادة (

 التمث111ل ف الف111اظ عل111ى البيانت الفوظ111ة ف ه111ذا الس11جل ب111ا يرتب111هUNCIDع111ن بع111د 
ذلك من خض11وع الناق1ل لحك1ام الوكال1ة ف علقت1ه م1ع الام11ل الي1ل ل11ذه الناحي1ة م11ع مراع1اة
كون هذه النيابة قانونية ليلك الامل الي1ل إناءه1ا ، وي1در بل1ذكر أن1ه م11ن المك11ن إطلق
ذات التوص11يف عل11ى ال11تزام الناق11ل ت11اه الام11ل الق11تح بع11د قب11وله إحال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال

البيانت وفقا  لا سيتبي لنا خلل البحث ف آثر التداول على الامل القتح .

 : ثلثا  - تثر الامل القتح
.١٩٧١  بيوت: مطبع11ة بخوس وش11رتون.العم11ال التجاري111ة والتج11ار والؤسس11ة التجاري111ة. عي11د، ادوار. ] ١٥٥[
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   تب11دأ آثر الت11داول بلنس11بة للحام11ل الق11تح من11ذ إعلم11ه الناق11ل بقب11وله انتق11ال ح11ق التحك11م
) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة لق11انون التج11ارة البحري1ة٤/ ب/ ١٦وإرسال البيانت وفق1ا  للم11ادة (

الس11وري ، وقب11ل الش11روع ف البح11ث ف ه11ذه الثر ل ب11د م11ن إس11قاط ص11ياغة ال11ادة ال11ذكورة
على الؤسسات القانونية الت قد يندرج ضمنها تكييف هذا القبول ، حيث سبقت اللحظ11ة
أثناء الديث ف مرحلة قبول الامل القتح أن الصيغة الت وردت ف ال1ادة ال1ذكورة ل تتلف
مع الؤسس1ات القانوني1ة العروف1ة ، ذل1ك أن عب1ارة ((قي11ام الام1ل الدي1د الق1تح ببلغ الناق1ل
ب11ق التحك11م وإرس11ال البيانت )) ل تتناس11ب م11ع أية  م11ن التكييف11ات ال11ت ذك11رت ف مع11رض

البحث عن الؤسسة القانونية الت يندرج تتها التداول :

ففي حال اعتبار التداول حوالة حق إلكتونية فإن قبول  ل ب1د من11ه لعق11د حوال1ة ال1ق–
اللكتونية .

وف حال11ة اعتب11ار الت11داول تظهيا  إلكتوني11ا  ف11إنه وبلرغم م11ن انتف11اء الاج11ة لقب11ول  م11ن–
) م1ن القواع1د الوح1دة للس1لوك ف تب1ادل البيانت٨و٧الامل الديد إل أن ال1واد (
/ آ) م11ن١٣ ، ال11ت أح11الت عليه11ا ال11ادة (UNCIDالتجاري11ة بلتاس11ل ع11ن بع11د 

التعليم11ات التنفيذي11ة م11ن ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ، تن11ص عل11ى إمكاني11ة إل11زام
/ ب/١٦ ، لك11ن ن1ص ال11ادة (١٥٦الرس11ل إلي11ه بش11عار الرس11ل بوص11ول العلوم11ات إليه

) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري بلرغم م11ن ذل11ك تبق11ى٤
غي متوافقة مع هذا التكييف . 

ومن خلل مزي11د م11ن البح11ث ف ال11واد الس1ابقة للن1ص موض11وع البح11ث  ن11د أن11ه مقتب11س  عل1ى
/ ٧م11ا يب11دو م11ن ن11ص الفق11رة الرابع11ة م11ن ال11ادة (  b م11ن قواع11د (CMIالة11ذي ج11اء بنف11س  

الصياغة والةذي يكن توضيحه وجلء غموضه من خلل أمرين :

[156] Thomsen, Hans B., and Bernard S. Wheble. Trading with EDI:
The Legal Issues. Illustrated ed. London: IBC Financial, 1989. p.163
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) م1ن١٦) م11ن ذات ال11ادة (٦المر الول : من خلل العودة إل ن1ص الفق11رة (ب/ –
التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري ال111ت تق111ول بع111دم إت111ام عملي111ة
انتق111ال ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت م111ال يبل111غ الام111ل الدي111د الناق111ل قب111وله ب111ق
التحك11م وإرس11ال البيانت ال11ت تتواف11ق م11ع التكييف11ات الن11ف ذكره11ا لعملي11ة الت11داول

سواء اعتبت حوالة حق إلكتونية أو تظهيا  إلكتونيا  .

) م11ن القواع11د الوح11دة٧) م11ن ال11ادة (b/ ٤الم11ر الث11ان : يظه11ر م11ن خلل الفق11رة (–
 ع111111111111111111ن لن111111111111111111ة التج111111111111111111ارة البحري111111111111111111ة الدةولية111111111111111111ة١٩٩٠الص111111111111111111ادرة ف ع111111111111111111ام 

CMI) Rules for Electronic Bills of Lading( الت أحالت١٥٧ 
/ ج) م111ن التعليم111ات التنفيذي111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري١٩عليه111ا  ال111ادة (

بشكل غي مباشر ، حيث تظهر تلك الادة أن مقصود النص السوري القتبس منه1ا
متوجه إل قبول الامل القتح بق التحكم وإرسال البيانت .

وك11ي ل ي11رج البح11ث ع11ن موض11وعه نكتف11ي بتس11جيل ملحظ11ة عل11ى الن11ص الس11وري الة11ذي ل
يوض11ح مع11ان ه11ذه الص11طلحات أو الختص11ارات اللتيني11ة للقواع11د ال11ت اقتب11س منه11ا حرفي11ا  ،
ونع11ود بع11د وض11وح ال11دخل الة11ذي تبت11دئ من11ه الثر القانونية11ة ترتب11ا  عل11ى الام11ل الدي11د لص11ر
هذه الثر ومن ث تديد التوقيت الةذي تبدأ فيه هذه الثر ، حيث يكن تقسيم هذه الثر

إل :

آثر تتعلق بلعلقة بي الامل اليل والامل الديد–

آثر تتعلق بلعلقة بي الامل الديد والناقل–
إذ تت1111داخل الثر التعلق1111ة بلعلق1111ة بي الام1111ل الي1111ل والام1111ل الدي1111د بلثر ذات الص1111لة
بعلقة الامل الديد م1ع الناق1ل ، ويظه1ر ه1ذا الت1داخل ف حال1ة اعتب1ار ت1داول وثيق1ة الش1حن
البح11ري اللكتوني11ة حوال11ة ح11ق إلكتوني11ة ف وثيق11ة الش11حن الس11ية م11ن خلل م11ا يرتب11ه إت11ام
[157] Reed, Chris, and Ian Walden. Op. cit. . p.78
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الوال111ة بقب111ول الام111ل الدي111د الة111ذي س111بقه عل111م الناق111ل ال111دين بلتزام النق111ل وقب111وله التمث111ل ف
انراط الخي ف عملية التداول ، حيث ي1ؤدي إت1ام حوال1ة ال1ق ال1ذكورة إل انتق11ال س1لطات

/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة إل الام11ل الدي11د١٦الام11ل الي11ل النص11وص عليه11ا ف ال11ادة (
با يتضمنه ذلك من :

- طلب استلم البضائع الرسلة .١
- تسمية أو استبدال الرسل إليه .٢
- نقل حق التحكم والرسال إل الغي .٣
- ت11وجيه الوام11ر إل الناق11ل فيم11ا ي11ص البض11ائع الش11حونة وفق11ا  لش11روط عق11د النق11ل كم11ا ل11و٤

كان حامل  لوثيقة الشحن البحري التقليدية .
وف حال11ة اعتب11ار الت11داول تظهيا  إلكتوني11ا  ف وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة للم11ر ، ف11إن
القبول الصادر من الامل الدي1د لي11س ش1رطا  متمم11ا  لعملي1ة الت1داول ال1ت كم11ا س1بق وبيةن11ا أن1ا
تتم بج1رد ص11دور إرادة الام11ل الي1ل بحال1ة ح1ق التحك1م وإرس11ال البيانت وتوص1لنا ف ذل1ك
الي إل اعتب11ار قب11ول الام11ل الي11ل غي ذات ص11لة بعتب11ار ت11داول الوثيق11ة تظهيا  إلكتوني11ا  ،

/ ج) م11ن التعليم11ات  التنفيذية11ة ينحص11ر ف تكيي11ف ت11داول وثيق11ة٢٤حي11ث أن ن11ص ال11ادة (
الشحن دون أن يطال ت1داول ح1ق التحك11م وإرس1ال البيانت ، وف كل ال1التي نفصة11ل ف م1ا
يل111ي بك111لة  م1111ن آثر انتق111ال س111لطات الام1111ل ال111ت يتض1111منها ح111ق التحك1111م وإرس111ال البيانت

موضوع التداول الذكورة أعله .
     أما عن ملكية البضائع الشحونة سواء تاه الامل اليل أو الناقل أو الغي فإن11ا ل تت11أثر

 الة11ذي لCMI١٥٨11بت11وقيت قب11ول الام11ل الدي11د ب11ق التحك11م وإرس11ال البيانت وف11ق قواع11د 
يد عنه القانون السوري ، إذ أنة هذا القبول ل يطال وثيقة الشحن البحري اللكتوني11ة م11ا ل

تتم مرحلة إلغاء الرمز الاص بلامل القدي وإصدار الرمز الاص بلامل الديد لسبب :

[158] Yiannopoulos, A. N. Op. cit. p. 77
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الس11بب الول : يتمث11ل ف الع11ودة للقواع11د العام11ة لوال11ة ال11ق ال11ت يض11ع ل11ا ت11داول–
ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت كم1ا أس1لفنا ، حي11ث ل تنف11ذ حوال1ة ال1ق ت11اه ال1دين
الةذي يتمثل ف الناقل الدين بلتزام النقل مال يتبلغ هذه الوالة أو يقبلها ول1ن يك1ون

 ،وم1ن حي1ث الب1دأ يك1ن الق1ولذل1ك مكن1ا  قب1ل انعق11اد الوال1ة بقب1ول الام1ل الدي1د
بنتقال ملكية البضائع من توقيت علم الناقل بقبول الامل الديد لبرين :

بعتباره الدين بلنسبة للحق موضوع الوالة .–

بعتب111ار الناق111ل وكيل  ع111ن الام111ل الي111ل ب111وجب النب111ة القانوني111ة ال111ت افتض111ها–
القانون وفق ما توصلنا إليه ف مرحلة إحالة الامل اليل ما يع11ل ت11وقيت علم11ه
بقبول الامل الديد هو ذاته توقيت انعقاد الوال1ة بلنس1بة للمحي1ل وال1ال إلي1ه

عمل  بلقواعد العامة للتعاقد بي الغائبي الت سلف التعرض لا .
وم11ن الناحي11ة العملي11ة يتكام11ل ه11ذا الس11بب م11ع الس11بب الت11ال ذك11ره له11ة تعلي11ق نف11اذ
انتقال ملكية البضائع الشحونة إل حي إلغاء الرمز ال1اص وإع1ادة إص1داره للحام1ل

الديد .

السبب الثان : هو سبب عمل1ي يتمث11ل ف م1ا س1بق وتوص11لنا إلي11ه م11ن أن إلغ1اء الرم11ز–
الاص وإعادة إصداره للحامل الدي1د ه11و اللي1ة ال1ت ترب11ط بي ت1داول ح1ق التحك1م
وإرسال البيانت وتداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية الرتبطة ال11ت تعت11ب مس11تند
ملكية حاملها للبضائع الشحونة إعمال  لبدأ اليازة س11ند ملكي1ة ال11ائز الس11ن الني1ة

ف النقولت وفقا  للقاعدة العامة .

 ويس11تتبع م11ا س11لف م11ن الناحي11ة العملي11ة إعم11ال الثر التتب11ة عل11ى بق11اء ه11ذه البض11ائع ملك11ا 
للحام11ل الي11ل ح11ت إص11دار الرم11ز ال11اص بلام11ل الدي11د ، ب11ا ف ذل11ك ك11ونه الط11رف الة11ذي

) م11ن ق11انون التج11ارة٢٤١يتحم11ل الناق11ل ت11اهه تبع11ة هلك البض11ائع الش11حونة وفق11ا  للم11ادة (
البحري111ة الس111وري ، وك111ذلك ال111تزامه ت111اه الناق111ل بداء أج111رة النق111ل ف ح111ال اس111تحقاقها  عن111د
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) م11ن ق1انون التج11ارة البحري1ة الس11وري ، وبلنس1بة٢٣٣وصول البضائع الشحونة وفقا  للمادة (
لس1لطة الام11ل الدي1د التعلق1ة بت1وجيه الوام11ر إل الناق1ل ف1إنه يص1ح بلنس1بة ل1ا م11اذكر آنف11ا  ،
وتبق11ى س11لطة الام11ل الدي11د بعتب11اره مالك11ا  للبض11ائع الش11حونة بلتص11رف ب11ا م11ن خلل نق11ل
حق التحكم وإرسال البيانت معلقة  أيضا  على إتام الطوة الخية من عملي1ة الت1داول بلغ11اء

الرمز الاص وإصداره للحامل الديد الت سنتوسع با ف الطلب الثان من هذا البحث .

الطلب الثان

الثر النسحاب لتداول حق التحكم وإرسال البيانت على وثيقة الشحن
البحري اللكتونيةة

     تتكز أهية هذا الطلب انطلقا  من تييزن لتداول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت بعتب11اره
مدخل  تنسحب آثره لتطال وثيقة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة النبث11ق عنه11ا ، وك11ي ل يتك11رر
ماسبقت دراسته خلل مراح1ل الت1داول نرك11ز البح11ث ف آثر ه11ذا التميي11ز تسيس1ا  عل1ى إدراك
أن ه111ذا الث111ر لي111د نظيا  ل111ه ف الت111داول ض111من ال111بيئة الورقي111ة التقليدية111ة نظ111را  لوح111دة الكي111ان
القانون الةذي يمع وثيقة الشحن وسلطات الامل الت تثلها وثيقة الشحن ، وبلتال وح11دة
عملية التداول النصبة على ذلك الكيان بكل مكونته ، بينما ف البيئة اللكتونية يظهر ه11ذا
الث111ر لتميي111ز الق111انون ل111ق التحك111م وإرس111ال البيانت الة111ذي يث111ل س111لطات الام111ل ع111ن وثيق111ة
الشحن البحري اللكتونية العنية ، هذا التمييز الةذي استنتجنا ضرورته لتحقيق شروط توثي11ق
كافة مراحل التداول بشكل يقق الجية القانونية دون الس11اس بي11ازة وثيق1ة الش11حن البح11ري

اللكتونية موضوع التداول .

     يس11تتبع التق11دي آنف11ا  النطلق م11ن انس11حاب أث11ر ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت
بعد إتامه عل1ى وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة الش1تق منه1ا وال1ت س1بق التع11رض ل1ا خلل
البحث ف مرحلة قبول الامل الديد لتمييز فئتي من آثر هذا النسحاب ، حي11ث أن ه11ذه
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الثر تنص11ب بش11كل أساس11ي عل11ى العلق11ة القائم11ة بي عناص11ر وثيق11ة الش11حن وح11ق التحك11م
وإرس11ال البيانت الش11تق منه11ا ، وبلت11ال ستنص11رف ه11ذه الثر إل الراك11ز القانوني11ة لط11راف
عملي11ة الت11داول ، وبن11اء عل11ى ه11ذا العي11ار يك11ن تقس11يم دراس11ة الث11ر النس11حاب لت11داول ح11ق

التحكم وإرسال البيانت إل فئتي :

آثر تتعلق بعناصر وثيقة الشحن البحري اللكتونيةة .–

آثر تتعلق بطراف وثيقة الشحن البحري اللكتونيةة .–

أول  - الثر التعلقة بعناصر وثيقة الشحن البحري اللكتونيةة :
     ينبن الف11رع الول م11ن ه11ذه الثر عل11ى م11ا س11بقت دراس11ته م11ن فص11ل ف تكيي11ف ت11داول
ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ع11ن تكيي11ف ت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة التعل11ق
با ما يعل دراسة هذه الثر تتكز حول العناصر القانوني1ة الداخل1ة ف تك1وين وثيق1ة الش1حن
البح11ري اللكتوني11ة بعتباره11ا الك11ون الساس11ي لبيانت ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت الة11ذي
ينسحب أثر تداوله على الوثيقة التعلق با والت تشتك مع11ه ف غالبي1ة العناص11ر ويك11ن تقس1يم

البحث بناء  على ذلك إل:

 - الثر التعلقة بلبيانت اللكتونية :١
) م11111ن١٤تتك11111ون البيانت اللكتوني11111ة لوثيق11111ة الش11111حن البح11111ري اللكتوني11111ة وفق11111ا  للم11111ادة (

التعليمات التنفيذيةة من :

اسم الشاحن–

وصف البضائع مع التحفظات ف حال وجودها–

تريخ ومكان استلم البضائع–

الرمز الاص بلراسلت التعلقة بوثيقة الشحن البحري اللكتونية العنية .–
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وبعتب111ار أن الرم111ز ال111اص ه111و العنص111ر الوحي111د الس111تثن م111ن العناص111ر الكون111ة ل111ق التحك111م
 ، ف11إن ه11ذا يس11تتبع إف11راده بفق11رة مس11تقلة عم11ا س11واه م11ن العناص11ر وي11دفعنا١٥٩وإرس11ال البيانت

بلت111ال لنش111رع ف دراس111ة الث111ر ال111تتب عل111ى بقي111ة العناص111ر ، حي111ث س111بق أن تعرض111نا ل111ذه
العناص11ر بعتباره11ا تك11ون ف مموعه11ا الكتاب11ة اللكتوني11ة وف11ق أح11د الع11ايي ال11ت يتف11ق عليه11ا

 /ب) من التعليم1ات التنفيذية1ة ش1ريطة أن تك1ون متوافق1ة م11ع١٣أطراف التداول وفقا  للمادة (
قواع1د الم1م التح1دة الاص1ة بلتب1ادل اللك1تون للبيانت لغ1راض الدارة و التج1ارة و النق1ل

 )UN/EDIFACTال1111ت أح1111الت عليه1111ا ال1111ادة ال1111ذكورة ، وإن11111ه ل1111ن الب1111ديهي أن (  
التداول بفرعيه الوارد على حق التحكم وإرسال البيانت وم1ن ث النس1حب إل وثيق1ة الش1حن
البح11ري اللكتوني11ة ل11ن يك11ون ل11ه أث11ر  عل11ى الكتاب11ة اللكتوني11ة بفرده11ا كون11ا ل تكتس11ب أي
قوة قانوني1ة م11ال تكت11س  الص1يغة القانوني1ة بتش11فيها بلتوقيع اللك11تون الص11دنق الة11ذي يكس1يها
الصفة القانونية بعتبارها تشكل وثيقة الشحن البحري اللكتونية ، وذلك بدلل11ة م11ا توص11لنا
ف الطلب الول من هذا البحث خلل الديث عن آثر التداول على الامل القتح عندما
بين111ا أن1111ه يعت111ب مالك1111ا  للبض111ائع الش111حونة نظري 1111 لك111ن لي1111س ح1111امل  لوثيق1111ة الش111حن لفق111دانه

/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة١٦س11لطات الام11ل النص11وص عليه11ا ف ال11ادة (
البحري111ة الس111وري م111ال تت111م عملي111ة إلغ111اء الرم111ز ال111اص بلام111ل الي111ل وإص111دار الرم111ز ال111اص

بلامل الديد .
     تتلف النتيجة النف ذكرها فيم1ا ل1و نظرن إل ه1ذه البيانت بعتباره1ا داخل1ة ف تك1وين
ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت حي11ث توص11لنا ف موض11ع س11ابق م11ن ه11ذا الفص11ل إل أن الرم11ز
الاص الستخدم ف مراسلت تداول حق التحكم وإرسال البيانت متلف عن الرم11ز ال11اص
بلراس111لت التعلق111ة بوثيق111ة الش111حن ، م111ا يس111مح بعم111ال آثر الت111داول النص111ب عل111ى ح111ق
التحكم وإرس1ال البيانت وبلت1ال عل1ى العناص1ر الكون1ة ل1ا م1ن بيانت إلكتوني1ة كون1ا ح1ائزة
للقوة القانونية نظرا  لتذييلها بلتوقيع اللكتون الستخدم للرمز الاص براسلت ه11ذا ال11ق ،

[159] Reed, Chris, and Ian Walden. Op. cit. p.78
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وبناء على هذه الوجهة القانونية نص11ر الثر النص1بة عل1ى البيانت اللكتوني1ة له1ة اعتباره1ا
ضمن العناصر الكونة لق التحكم وإرسال البيانت با يلي :

أ - الثر التتبة على مرحلة إحالة الامل :
     بتش11111في البيانت اللكتوني11111ة الكون11111ة ل11111ق التحك11111م وإرس11111ال البيانت ف ه11111ذه الرحل11111ة
بلتوقيع اللك11تون ال11اص بلراس11لت التعلق11ة بت11داول ه11ذا ال11ق تتش11كل الكتاب11ة اللكتوني11ة
الداخل11ة ف تك11وين الس11تند اللك11تون الثب11ت لرادة الام11ل الي11ل بتوكي11ل الناق11ل لت11ام بقي11ة
مراحل التداول بلنيابة عنه ، كما أنا تش1كل م1ن الناحي1ة الخ11رى الكتاب1ة اللكتوني1ة الكون1ة
للمستند اللكتون الثب11ت لي11اب حوال1ة ح1ق التحك1م وإرس11ال البيانت الص11ادر ع11ن الام11ل
الي111ل ، بينم111ا ل ترت111ب ه111ذه الرحل111ة أي111ة آثر عل111ى البيانت اللكتوني111ة له111ة اعتباره111ا م111ن
مكونت وثيق11ة الش11حن ك11ون الت11داول ل11ن يط11ال الوثيق11ة م11ال تت11م كاف11ة إج11راءات ت11داول ح11ق

التحكم وإرسال البيانت ويتحقق انسحاب تداوله إل الوثيقة التعلق با .

ب- الثر التتبة على مرحلة إحالة الناقل :
     ف ه111ذه الرحل111ة تش111كل البيانت اللكتوني111ة بع111د تش111فيها بعناص111ر التوقي111ع اللك111تون
ال111اص براس111لت الناق111ل التعلق111ة بت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت الكتاب111ة اللكتوني11ة
الداخل ف تكوين الستند اللكتون الثبت لعل11م الناق11ل بوال1ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت
لض11مان نف11اذ ه11ذه الوال11ة بق11ه ، ك11ذلك الم11ر له11ة اعتباره11ا مكون11ة للمس11تند الثب11ت لقب11ول
الناقل بتوكله عن الام11ل لتابع1ة بقي1ة مراح1ل عملي1ة الت1داول ، وأخيا  يت1د أث1ر ه1ذه الرحل1ة إل
اعتب111ار ه111ذه البيانت داخل11ة ض111من الس11تند اللك111تون الثب111ت لي111اب الوال11ة الة111ذي يص111دره
الناقل بوجب وكالته عن الامل اليل إل الامل القتح ، كما ينطب1ق عل1ى آثر ه11ذه الرحل1ة
بلنس11بة للبيانت اللكتوني11ة م11ا س11بق ذك11ره له11ة اعتباره11ا عنص11را  م11ن عناص11ر وثيق11ة الش11حن

حيث ل ينسحب التداول إل الوثيقة بد ذاتا .
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ج - الثر التتبة على مرحلة قبول الامل الديد :
     يب111دأ ظه111ور الث111ر النس111حاب ف ه111ذه الرحل111ة بوض111وح  عل111ى البيانت اللكتوني111ة حي111ث
ينتج قبول الامل القتح لحالة حق التحكم وإرسال البيانت انعقاد الوالة بينه وبي الامل
الي11ل ، م11ا يس11تتبع تش11كيل الوثيق11ة الثبت11ة ل11ذا القب11ول م11ن خلل تش11في بيانت ح11ق التحك11م
وإرس111ال البيانت بلتوقيع اللك111تون ال111اص بلام111ل الدي111د وال111ت يوجهه111ا إل الناق111ل وفق111ا 

) من التعليم1ات التنفيذية1ة لتش1كل ف ذات ال11وقت ه1ذه البيانت الكون1ة٤/ ب/ ١٦للمادة (
ل1ذه الوثيق1ة الثبت1ة لعل1م الناق1ل بوال1ة ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت بص1فته وكيل  ع1ن الام11ل
اليل لتحديد توقيت انعقاد هذه الوالة وأص1الة ع1ن نفس11ه لض1مان نف1اذ ه1ذه الوال1ة بعتب1اره
الط111رف ال111دين بلنس111بة ل111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ، وم111ن ال111دير بل111ذكر أن ه111ذا الث111ر
الة111ذي يعط1111ي البيانت اللكتوني1111ة ال1111دور ف تك1111وين ه1111ذه الوثيق1111ة يثب1111ت انعق1111اد حوال1111ة ح111ق
التحك1م وإرس1ال البيانت ، وبلرغم م11ن أن ه11ذا الثب11ات م1ن ش11أنه أن يع1ل ال1ائز ل11ذا ال1ق

/ آ)١٦ العني11ة س11ندا  للم11ادة (١٦٠متمتع11ا  بس11لطات حام11ل وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة
من التعليمات التنفيذيةة ، إل أنه ل يكنه من مارسة هذه الس1لطات م11ن الناحي11ة العملي11ة كم11ا
سلف بيانه لهة عدم حصوله على الرمز ال11اص براس11لت وثيق11ة الش11حن العني1ة ، م11ا يكنن11ا
م11ن اعتب11ار ه11ذا مقدم11ة  للث11ر النس11حاب لت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت عل11ى وثيق11ة

الشحن البحري اللكتونية .
   يكن الق1ول بن مقدم11ة الث11ر النس1حاب عل11ى البيانت اللكتوني1ة موص1وفة بلثر ال1دود
لهة بقاء هذه الس1لطات دون قابلي1ة للممارس1ة م1ا ل تت1م إج1راءات انس1حاب أث1ر ت1داول ح1ق
التحك111م وإرس111ال البيانت إل الوثيق111ة العني111ة ، وبعتبارن نتح111دث ف ه111ذا الطل111ب ع111ن ه111ذا
الث111ر س111نكون أك111ثر تصيص111ا  ببي111ان أن إت111ام إج111راءات انس111حاب أث111ر ت111داول ح111ق التحك111م

) الواردة على الرمز الاص بلراس11لت٥/ ب /١٦وإرسال البيانت ل يتم إل بتطبيق الادة (

[160] Laryea, Emmanuel T. Op. cit. P.81
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التعلق1ة بوثيق1ة الش1حن البح1ري اللكتوني1ة وه1ذا يعت1ب متمم11ا  لقدم11ة الث1ر النس1حاب الش1ار
إليه11ا ف الفق11رة الس11ابقة ، إذ أنة مارس11ة الام11ل الدي11د لس11لطاته بعتب11اره ح11امل  يتوق11ف عل11ى
نف11111اذ الث11111ر النس11111حاب لت11111داول ح11111ق التحك11111م وإرس11111ال البيانت عل11111ى البيانت اللكتوني11111ة
بعتباره11ا داخل11ة ض11من البني11ة القانوني11ة لوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة موض11وع الت11داول ،
وهذا يستتبع البحث ف تثر الرمز الاص براسلت وثيقة الشحن والتوقي11ع اللك11تون الش11فةر
ل11ا بعتب11اره الكي11ان الة11ذي يكس11ي ه11ذه البيانت الق11وة القانوني11ة له11ة اعتباره11ا مكون11ة لوثيق11ة

الشحن ، وهو ما سنبحث فيه تليا  .

 - الثر التعلقة بلتوقيع اللكتون :٢
     يعتب الثر اللحق بلتوقيع اللكتون ه11و الرحل1ة التمم11ة للث11ر النس11حاب موض11وع ه11ذا
الطل1ب ، إذ يع1ود ذل1ك إل أن الث11ر ال1وارد عل1ى البيانت اللكتوني1ة الة1ذي تعرض1نا ل1ه س11ابقا 
يعله11ا مس11تندا  موثةق11ا  لنعق11اد حوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت وبلت11ال ص11يورة الام11ل
الدي1111د متمتع1111ا  بس1111لطات حام1111ل وثيق1111ة الش1111حن إل أن ه1111ذه الس1111لطات ل1111ن تك1111ون مكن1111ة
الستخدام من طرف الامل الدي11د م11ال يت1م تش11في ه11ذه البيانت بلتوقيع اللك11تون  التمت11ع
بلجي1111ة القانوني1111ة ف الراس1111لت التعلق1111ة بوثيق1111ة الش1111حن ، وبلف الراس1111لت اللكتوني1111ة
العادي11ة ينحص11ر التوقي11ع اللك11تون الع11تف ب11ه ف مض11مار وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة

 بلناق1لبذلك التوقيع الةذي يستخدم ضمن عناصره الرمز الاص الةذي حصر القانون إصداره
) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية السوري ، وبغ11ض٥/ ب/ ١٤سندا  للمادة (

النظ111ر ع111ن النق111اش الة111ذي أثرنه ف البح111ث الول م111ن ه111ذا الفص111ل ع111ن م111دى الس111لطة غي
الباش11رة ال11ت منحه11ا الق11انون الس11وري للناق11ل ف تش11كيل الع11تاف بلتوقيع اللك11تون الش11فر
لوثيقة الشحن البحري اللكتونية ، فإن الثر الت تقع على التوقي11ع اللك11تون تب11دأ أول  م11ن

) من التعليمات التنفيذية1ة ، حي1ث يقض1ي ه1ذا الن1ص٦/ ب/ ١٦الرمز الاص سندا  للمادة (
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 الةذي كان ساري  حت توقيت انعقاد حوال1ة ح1ق التحك1م١٦١بلغاء الرمز الاص بلامل اليل
وإرس11ال البيانت الاص11ل عن11د تبل11غ الناق11ل قب11ول الام11ل الق11تح بوال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال

) م11111ن ذات التعليم11111ات ، وينت11111ج ه11111ذا اللغ11111اء أث11111ره ف٤/ ب/ ١٦البيانت وفق11111ا  للم11111ادة (
نحيتي:

أثر اللغاء على الرمز الاص : فقدان الرمز الاص لشرطه الساسي النص11وص علي11ه–
/ آ – ج) من التعليمات التنفيذيةة لهة خصوصيته بك1ل حام11ل وتي11زه١٧ف الادة (

عم11ا س11واه م11ن الرم11وز والوس11ائط الس11تخدمة إلكتوني11ا  للتعري11ف ع11ن الوي11ة ، وبلت11ال
تثي اللغ11اء عل11ى ص11لحيته كعنص11ر ف وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة لنقض11اء

حجيته العتبة ف تشفي وترميز الراسلت التعلقة بلوثيقة .

أث111ر اللغ111اء عل111ى منظوم111ة التوقي111ع اللك111تون : بفق111دان الرم111ز ال111اص لجيت111ه يفق111د–
التوقيع اللكتون الس11تخدم ف الراس11لت التعلق1ة بوثيق1ة الش1حن العنص11ر اله1م في1ه
التمثل بلرمز الاص ، وبلتال تنتفي الجية القانوني11ة لس11تخدام ه11ذا التوقي11ع الة11ذي
يعتب من أهم العناصر القانونية الداخلة ف تكوين وثيقة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة

وف عملية التداول .
وللتأك11د م11ن حص11ر النتيج11ة ال11ت توص11لنا إليه11ا بتحدي11د الثر القانوني11ة ال11ذكورة أعله وع11دم
امت111دادها إل عق111د النق111ل المث111ل بوثيق111ة الش111حن ، نلج111أ إل التميي111ز بي الراس111لت التعلق111ة
بوثيقة الشحن وتلك التعلقة بعقد النقل كي نوجد معي11ارا  للتميي1ز بي الرم11ز ال1اص الس1تخدم
ف منظوم11ة التوقي11ع اللك11تون لكل ال11التي وبلت11ال نس11تدل م11ن إعم11ال ه11ذا العي11ار ف حال11ة
إلغ11اء الرم11ز ال11اص عل11ى م11دى تثي ه11ذا اللغ11اء عل11ى س11لمة وحجي11ة الراس11لت اللكتوني11ة
التعلق11ة بوثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ، ولنتمك11ن م11ن تدي11د ه11ذا العي11ار نس11تجع ال11ادة

 / ج ) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة ال11ت تن11ص عل11ى تي11ز الرم11ز ال11اص بلراس11لت التعلق11ة١٧( 

[161] Issanee Kamlang. Op. cit.  P.16
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بوثيقة الشحن البحري اللكتونية عن سائر وسائط التعري1ف الس1تخدمة س1واء ف عق1د النق1ل
أو أي شبكة أخرى ، ما يؤكد استقلل هذا الرم11ز ع1ن الرم11ز الس1تخدم ف الراس1لت التعلق1ة

 ه11111ذا ال11111ق ع11111ن وثيق11111ةبت11111داول ح11111ق التحك11111م وإرس11111ال البيانت ، وبلت11111ال م11111دى اس11111تقلل
/١٦الشحن ، وبذلك يظهر أن الرمز الاص براس11لت وثيق1ة الش1حن الش1ار إلي11ه ف ال11ادة (

)٥/ ب/ ١٦آ) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة ينحص11ر تثي إلغ11ائه النص11وص علي11ه ف ال11ادة     (
م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري عل11ى منظوم11ة التوقي11ع اللك11تون ف
وثيقة الشحن البحري اللكتوني1ة ، وبلت1ال عل1ى الراس11لت الس1تخد مة ل1ذا التوقي1ع والتعلق1ة
ب111ذه الوثيق111ة فق111ط ، دون أن يت111د ذل111ك إل الرم111ز ال111اص بعق111د النق111ل ول إل الرم111ز ال111اص
بلس1تند الثب11ت ل1ق التحك1م وإرس11ال البيانت ، نظ1را  لن مراس11لت ت1داول ه11ذا ال1ق تك1ون
ق11د ت11ت وأنتج11ت مفعول11ا له11ة إحال11ة ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت بوص11ول قب11ول الام11ل

) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة لق11انون٤/ ب/ ١٦الدي11د ل11ذه الحال11ة إل الناق11ل وفق11ا  للم11ادة (
التجارة البحرية السوري الت تعرضنا لا ف مرحلة إحالة الامل الديد .

  يه11دف ه11ذا الث11ر إل تعطي11ل مفاعي11ل حجي11ة التوقي11ع اللك11تون الع11ائد للحام11ل الي11ل إل
ل منظوم1111ة التوقي1111ع اللك1111تون ال1111ت حي إص1111دار الرم1111ز ال1111اص بلام1111ل الدي1111د الة1111ذي يكمة1111
سيس11تخدمها الام11ل الدي11د ،  ،وم111ا يؤخ11ذ عل11ى ه11ذه النظري11ة التش11ريعية البني11ة عل11ى قواع11د

)CMIإذ أن11ه م11ن١٦٢) هو عدم تديد مسؤولية الناقل ف مثل اللتزام ضمن عملي11ة الت11داول 
/ آ)١٧الف111تض أن تك111ون ال111دة الزمني111ة الفاص111لة بينهم111ا آني111ة  وغي ملحوظ111ة وفق111ا  للم111ادة (

التعليم1111ات التنفيذية1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة الس1111وري ال1111ت تق1111ول بن الرم1111ز ال1111اص يك1111ون
) من ذات التعليمات الت يكن اعتبار ما ورد فيها٤/ ب/ ١٦مصصا  على التتابع والادة  (

م111ن قبي111ل التأكي111د الة111ذي ل يك111ن للمرس111ل أن يف111تض وص111ول البيانت إل الرس111ل إلي111ه م111ال
) من القواع11د الوح11دة للس1لوك ف تب11ادلb و a/ ٧يستلم هذا التأكيد وفقا  لا أوجبته الادة (

 /آ  )١٣ ) ال11ت أح11الت عليه11ا ال11ادة ( UNCIDالبيانت التجاري11ة بلتاس11ل ع11ن بع11د (

[162] Reed, Chris, and Ian Walden. Op. cit.  p.82
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م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة ، وال11ت جعل11ت ال11دة الواجب11ة لرس11ال ه11ذا الش11عار الة11ذي يتمث11ل ف
 ، وه1111ذا ي111دخل ض1111من١٦٣ه1111ذه الال111ة بص1111دار الرم1111ز ال111اص بلام1111ل الدي1111د م1111دة معقول111ة

صلحيات قاضي الوضوع لتقدير الدة العقولة لكل حالة على حدة مع وجوب الخ11ذ بعي
العتب11ار أن عملي11ة إلغ11اء الرم11ز وإع11ادة إص11داره يك11ن أن تت11م م11ن الناحي1ة النظري1ة ف وق11ت غي
منظور ولعل البحث ف هذا التقدير يشكل مقدمة للحديث عن الثر التعلقة بطراف وثيقة

الشحن البحري اللكتونية موضوع الفقرة الخية من هذا الطلب .

ثنيا  - الثر التعلقة بطراف وثيقة الشحن البحري اللكتونيةة :
     تسيسا  على تثي إلغاء وإعادة إصدار الرم11ز ال1اص  عل1ى عناص11ر وثيق1ة الش1حن الن1ف
ذك111ره ، يكنن11ا الن تدي111د آثر ذل111ك عل11ى الراك111ز القانوني11ة لط111راف الت111داول عل111ى ص111عيدي
الق1111وق واللتزام1111ات ، وقب1111ل ال1111وض ف ه1111ذه الثر واس1111تنادا  للث1111ر النس1111حاب الة1111ذي يعن
انس11111حاب أث11111ر إت11111ام حوال11111ة ح11111ق التحك11111م وإرس11111ال البيانت عل11111ى وثيق11111ة الش11111حن البح11111ري
اللكتونية ذات الصلة وصيورة الامل الديد متمتعا  بسلطات الامل ، إل أنة مارسته لذه
الس111لطات تغ1111دو متوقف1111ة  عل1111ى حص1111وله عل1111ى التوقي1111ع اللك1111تون ذي الجي1111ة ف الراس1111لت
التعلقة بوثيقة الشحن البحري اللكتونية ، إذ يق1وم إلغ11اء الناق1ل للرم11ز ال1اص بلام1ل الي1ل
وإص11دار آخ11ر خ11اص بلام11ل الدي11د ببط11ال حجي11ة التوقي11ع اللك11تون للول وإت11ام منظوم11ة
التوقيع اللكتون للث1ان ، وبلت1ال إكس1ائها الجي1ة القانوني1ة م1ن خلل إدخ1ال الرم1ز ال1اص
الدي1د عليه1ا بع1د أن ك1انت اكتمل11ت عناص11رها التمثل1ة ببيانت الوثيق1ة ال1ت ت11ت إحالته1ا إل
الام111ل الدي111د ض111من ح111ق التحك111م وإرس111ال البين111ات بنتظ111ار تش111فيها بس111تخدام منظوم111ة
التوقيع اللكتون الاص بلامل الديد ، فينسحب بذلك أثر إحالة ذل1ك ال1ق عل1ى وثيق1ة
الش111حن الس111تمد منه111ا ، ويك111ن م111ن خلل ه111ذه الراجع111ة الول111وج إل البح111ث ف ف111روع ه111ذه

[163] Baum, Michael S., and Henry H. Perritt. Electronic Contracting,
Publishing,  and  EDI  Law.  Illustrated  ed.  New York:  Wiley  Law
Publications, 1991. p.736
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الثر حي111ث يكنن111ا التميي111ز كم111ا س111لف بي ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت بعتب111اره
حوالة  للحق ، وتداول وثيقة الشحن البحري اللكتونية بكاف1ة عناص11رها ال1ت اعتبت1ا ال11ادة (

/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة تظهيا  إلكتوني11ا  ف ح11ال وثيق11ة الش11حن للم11ر ، وف ح11ال٢٤
كون11ا إس11ية فت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة الس11ية يعت11ب حس11ب ال11ادة ال11ذكورة
حوال111ة ح111قة  إلكتوني111ة وبن111اء عل111ى ذل111ك يكنن111ا تص111نيف ه111ذه الثر بس111ب أط111راف عملي111ة

التداول إل :

الثر التعلقة بلامل اليل–

الثر التعلقة بلناقل–

الثر التعلقة بلامل الديد –
تشتك هذه الثر بنا مص11ورة بلراكز القانوني1ة لط1راف عملي1ة الت1داول والتزام1اتم وحق1وقهم
بلنسبة لوثيقة الشحن وهي ل تتعلق بلصول الجرائية لتوثيق خطوات تداول وثيق1ة الش1حن
العنية ، فكما ذكرن سابقا  يستقل الثر النسحاب لتداول حق التحكم وإرسال البيانت عن

أثر تداول ذلك الق ، ويكن تلخيص هذه الثر وفقا  للتقسيم النف ذكره ف ما يلي :

 – الثر التعلقة بلامل اليل :١
     تب11دأ ه11ذه الثر م11ن اللحظ11ة ال11ت يص11ل فيه11ا إل الناق11ل قب11ول الام11ل الدي11د لوال11ة ح11ق

) م1ن التعليم1ات التنفيذية1ة ، إذ أن11ه ورغم1ا ٤/ ب/ ١٦التحكم وإرسال البيانت وفقا  للمادة (
م111ا ذكرنه س111ابقا  م111ن أن انعق111اد حوال111ة ذل111ك ال111ق يعن اكتس111اب الام111ل الدي111د لس111لطات

 وتعليق مارسته لا إل حي إصدار الرمز الديد الاص ب11ه ، إل١٦٤حامل وثيقة الشحن

[164] Dalhuisen,  J.  H.  Dalhuisen  On  International  Commercial,
Financial,  And Trade  Law.  Oxford  [England]:  Hart  Pub.,  2004.=
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أن ه111ذا ل يعن تغية111 الرك111ز الق111انون للحام111ل الي111ل ف تل111ك الف111تة ، ففق111دانه ل111ق التحك111م
وإرسال البيانت يعن فقدانه لصلحياته وبلتال تفريغ الرمز الاص به من فائدته لعدم وجود

أو س11لطة ت11اه الناق11ل بج11رد فق11دان الام11ل الي11ل ل11ق التحك11م وإرس11ال البيان11تأي ح11ق ل11ه 
ويبق11ى ه11ذا الرك11ز ثبت11ا  إل ال11وقت ال11ذي يق11وم في11ه الناق11ل بلغ11اء الرم11ز ال11اص بلام11ل الي11ل
وإصدار الرمز الديد الاص بلام1ل الدي1د ، حي1ث يفق1د ب11ذلك الام1ل الي1ل ص1فة حام1ل
وثيق11ة الش11حن ، وف جي11ع الح11وال ف11إن ه11ذا ل يعف11ي الام11ل الي11ل م11ن واج11ب الك11ف ع11ن
اس1111تعمال س1111لطاته ، فم1111ن الص1111حيح أن دخ1111ول الناق1111ل طرف1111ا  ف عملي1111ة الت1111داول يع1111ل كاف1111ة
خط111وات الت111داول س111ارية بق111ه ، إل أن حس111ن الني111ة م111ن الغي يبق111ى طرف111ا  متمل  ق111د ي111ارس
الام111ل الي111ل ت111اهه إح111دى س111لطاته ، حي111ث يتمث111ل ه111ذا الحتم111ال عل111ى الق111ل ف س111لطة
الامل بنقل حق التحكم وإرسال البيانت إل جهة أخ11رى ، تل11ك الس11لطة ال1ت نص11ت عليه11ا

) من التعليمات التنفيذية1ة لق1انون التج1ارة البحري1ة الس11وري ، وبلرغم م1ن أن٣/ آ/ ١٦الادة (
هذا النتقال سيكون بل قيمة قانون  طالا أن شروط حوالة حق التحك1م وإرس1ال البيانت ق1د
ت اس11تيفاؤها خلل مراح11ل الحال11ة إل الام11ل الدي11د ص11احب الحقي11ة لتك11ون نف11ذة ت11اه

) م11ن الق11انون ال11دن الس11وري ، إل أن ترتي11ب مث11ل ه11ذا الل11تزام عل11ى٣٠٥الغي وفق11ا  للم11ادة (
الام111ل الي111ل واعتب111اره أث111را  لنس111حاب ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت ق111د يق111ي م111ن
ح111الت مش111ابة م111ن خلل تمي111ل الام111ل الي111ل ه111ذه الس111ؤولية ، وم111ن جه111ة أخ111رى يك111ن
دح11ض ه11ذه الفرض11ية م11ن خلل آلي11ة إع11ادة تش11في وثيق11ة الش11حن وتط11بيق انس11حاب ت11داول
وثيقة الشحن ، الت تتم من خلل إلغاء الرمز ال1اص لتتغي ب1ذلك معلوم11ات ش1هادة تص1ديق

) من قانون التوقي11ع اللك11تون٩التوقيع اللكتون ما يستدعي وفقا  للفقرة  الثالثة من الادة (
الس11وري إلغ11اء ش11هادة التص11ديق ك11ون الرم11ز ال11اص يعت11ب الركي11زة الساس11ية ال11ت تض11من س11يطرة

  ، ه11ذه الس11يطرة١٦٥الوقةع وحده دون غيه على منظومة إنش1اء التوقي1ع اللك11تون الس1تخدمة

=p.702
[165] Mason,  Stephen.  Electronic  Signatures  in  Law.  3rd  ed.=
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) م11ن ق11انون التوقي11ع اللك11تون الس11وري ش11هادة اله11ة مص11درة ش11هادة٣ال11ت اعت11بت ال11ادة (
التصديق بوج1ود ه1ذه الس1يطرة أح1د أه1م عناص11ر ش1هادة التص1ديق ، لك1ن ال1رد ي1بز عل1ى ه1ذا

ب11ا س11بقتالرأي بن سلطة التصديق اللكتون ستكون ف معزل عن هذه الراحل ، ما يؤيد 
ملحظت111ه ف ذل111ك الوض111ع أيض111ا  م111ن التوص111ية بض111رورة وج111ود ن111ص ص111ريح ف ق111انون التج111ارة
البحري1111ة الس1111وري يقض1111ي بع1111ل الناق1111ل طرف1111ا  ص1111ريا  م1111ول  بص1111دار ش1111هادة تص1111ديق التوقي1111ع
اللكتون العزز لتفادي مثل هذه السلبيات خصوصا  م11ع أهي11ة ال11دور الرك11زي الة11ذي يلعب11ه ف

مراحل التداول وآثره العديدة عليه الت سنبحثها ف ما يلي .

 – الثر التعلقة بلناقل :٢
     تتش111عب الثر التعلق111ة بلناق111ل خلل مراح111ل الت111داول نظ111را  ل111دخوله طرف111ا  في111ه وعلقت111ه
بطرافه بعتب111اره ع111امل  مش111تكا  ف مراس111لت الت111داول بي الام111ل الي111ل والام111ل الدي111د م111ا

يستتبع أيضا  تشعب أثر انسحاب التداول على الناقل لهتي :
اله111ة الول : تغي مرك111ز الناق111ل قانون 111 بلنس111بة للحام111ل الي111ل و الام111ل الدي111د ، إذ يرت111ب
انسحاب أثر انتقال حق التحكم وإرسال البيانت إتام أثر انعقاد حوالة ذلك ال11ق حي11ث ل
يرتب انعقادها ص11يورة الام1ل الدي1د ح1امل  ول يرت1ب فق1دان الي1ل تل1ك الص1فة كم11ا س1لف
وت11بي لن11ا ف دراس11ة الث11ر النس11حاب عل11ى الام11ل الي11ل ، إل أن إلغ11اء الرم11ز ال11اص بلام11ل
الي11ل التعل11ق بلتوقيع اللك11تون الش11فر لوثيق11ة الش11حن ي11دث ذل11ك التغيي ف مرك11زه الق11انون
وبلتال انعدام صفة الخي تاه الناقل ما يرسخ لنتهاء واجب تنفي11ذ الناق1ل لتعليم11ات الي11ل

بوجب السلطات الت يولا له حق التحكم وإرسال البيانت .
الهة الثانية : ترتيب التزامات على الناقل تاه الامل اليل والامل الديد ، إذ ي11تتب عل11ى
إتام انتقال حق التحكم وإرسال البيانت بج11رد وص1ول قب1ول الام11ل الدي1د إل الناق1ل ال1تزام
الخي تاه كلة  من الامل اليل والامل الديد تديد الرمز الاص من خلل إلغائه وإع11ادة

=Cambridge: Cambridge University Press, 2012. p.121
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) م1ن التعليم1ات التنفيذية1ة لق1انون٥/ ب/ ١٦إصداره للحامل الديد ، وذلك سندا  للم11ادة (
التجارة البحرية السوري ، تكينا  للحام11ل الدي1د لمارس1ة س11لطاته ال11ت يول11ا ل11ه ح1ق التحك1م
وإرسال البيانت من خلل الرمز الاص الداخل ف منظومة التوقيع اللكتون الاص11ة بوثيق11ة
الش11حن ، إل أن التأس111يس الق111انون لل111تزام الناق111ل بلغ111اء الرم111ز ال111اص يك111ن النظ111ر إلي111ه م111ن

نحيتي :

 : يك11ن اعتب11اره أث11را  م11ن آثر إت11ام ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ،الناحيــة الول- 
فقد سبق وبيةنا ف مرحلة إعادة تشفي وثيق1ة الش1حن البح11ري اللكتوني1ة أن الفق11رة الثالث1ة م1ن

وري نص1ت عل1ى إلغ1اء ش11هادة التص1ديق ف ح1ال٩الادة ( ) م1ن ق1انون التوقي1ع اللك1تون السة11
نة ف الش11هادة وال11ت ذك11رت ال11ادتي ( ) م11ن ق11انون التوقي11ع٦و٣ثب11وت تغي العلوم11ات التض11من

اللك11تون الس11وري منه11ا ض11مانة م11زود خ11دمات التص11ديق عائدي11ة التوقي11ع اللك11تون الص11دق
وس111يطرة الوقة111ع وح111ده دون غيه عل111ى منظوم111ة إنش111اء التوقي111ع اللك111تون الس111تخدمة ، وال111ت
س11لف وبين11ا أن الرم11ز ال11اص بلام11ل الوقة11ع ه11و وس11يلة ه11ذه الس11يطرة ، وأن نف11اذ حوال11ة ح11ق
التحكم وإرسال البيانت ب1ق الناق1ل بعلم1ه ب1ا م1ن خلل دوره ف عملي1ة الت1داول يع1ل إلغ1اء
الرمز الاص التزاما  نتا  عن نفاذ هذه الوالة بقه ، ما يعل من غي المكن اعتم11اد التوقي11ع
اللك111تون ف الراس111لت التعلق111ة بوثيق111ة الش111حن لع111دم تعزي111ز التوقي111ع بش111هادة التص111ديق ال111ت

) من التعليمات التنفيذيةة٢٢) من قانون التوقيع اللكتون السوري والادة (٢أوجبتها الادة (
لقانون التجارة البحرية السوري ، ومن ثة عدم تكن الامل اليل من توجيه أي تعليمات إل

الناقل ليبقى التزامه الخي متمثل  ف إصدار الرمز الاص بلامل الديد .

 : تتعلق بعتبار التزام الناقل بلغاء الرمز الاص التزاما  قانونيا  نتا  عن عقدالناحية الثانية- 
النقل الوثق إلكتونيا  ، إذ أن اكتساب صفة الام1ل الدي1د تع1ل ه1ذا الخي متمتع1ا  بس1لطة
ت11وجيه التعليم11ات إل الناق11ل حي11ث ذه11ب ات11اه  إل اعتب11ار إلغ11اء الرم11ز ال11اص م11ن التعليم11ات



١٦٩

) م11ن التعليم111ات٥و٤/ ب/ ١٦ ويك11ن الض11افة بعتب11ار ن11ص ال11ادة (١٦٦الض11منية الفتض11ة
التنفيذية11ة قرين11ة قانوني11ة عل11ى إرس11ال ذل11ك الن11وع م11ن التعليم11ات الف11تاض وتبق11ى ه11ذه القرين11ة

القانونية تقبل إثبات العكس .

 واس11تنادا  للس11اس الق11انون ال11ذكور آنف11ا  الة11ذي بني11ت علي11ه وجه11ة النظ11ر الول ، ف11إنه يك11ن
اعتباره11ا مقبول11ة أك11ثر م11ن الناحي11ة النظري11ة ، لن إلغ11اء الرم11ز ال11اص ه11و بداي11ة انس11حاب أث11ر
ت1111داول ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت عل1111ى وثيق1111ة الش1111حن وب1111دون انس1111حاب ت1111داول ح1111ق
التحكم وإرسال البيانت على الوثيق1ة ل1ن تتحق11ق الثر موض11وع ه1ذا الطل11ب ، وبغ1ض النظ11ر
ع11ن انتم11اء ه11ذا الث11ر لؤسس11ة انس11حاب ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت عل11ى الوثيق11ة
التعلقة به ، فإن سؤال  ينطرح ف هذا الوضع عن طبيعة ال11تزام الناق11ل ف مث11ل ه11ذه الال11ة وع11ن
م11دى ه11ذا الال11تزام وكيفي11ة تنفي11ذه ، وتقيق11ا  لس11توجبات ه11ذا التس11اؤل ينبغ11ي أيض11ا  إس11قاطه
على التزام الناقل بصدار الرمز الاص بلامل الديد الةذي ذكرن مص11دره التمث11ل ف ال11ادة (

راء ف اعتب111ار ه111ذا الل111تزام نتيج111ة متتب111ة عل111ى٥/ ب/ ١٦ ) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة ول م 111
انس111حاب ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت عل111ى وثيق111ة الش111حن بل من111ازع ، إذ يك111ن

) من ذات التعليم11ات التنفيذية1ة ال1ذكورة آنف11ا  وال1ت تق1ول بن٦/ ب/ ١٦(الستناد إل الادة 
العيار العتب لتقرير انتقال حق التحكم وإرسال البيانت هو تبلةغ الناق1ل لقب1ول الام1ل الق1تح
ب111ق التحك111م وإرس111ال البيانت خلل (( م111دةة  زمني111ة معقول111ة )) وعل111ى س111بيل القي111اس يك111ن
اعتبار ه1ذا العي1ار ص1الا  للخ1ذ ب1ه ف تق1دير م11دى ال1تزام الناق1ل بلغ1اء الرم1ز ال1اص بلام11ل
اليل وإصدار الرمز ال1اص بلام11ل الدي11د ، حي1ث يتلف ه11ذا العي1ار م11ع  القواع11د الوح1دة

 ، ال111ت أح111الت عليه111اUNCIDللس111لوك ف تب111ادل البيانت التجاري111ة بلتاس111ل ع111ن بع111د 
/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ، بعتباره11ا مرجع11ا ١٣ال11ادة (

) م11ن تل11ك القواع11د عل11ى إمكاني11ةb و a/ ٨عام11ا  ف ح11ال ع11دم التع11ارض ، إذ تن11ص ال11ادة (

[166] Carr,  Indira,  and  Katherine  S  Williams.  Computers  And Law.
Oxford, England: Intellect Books, 1994. p.90 
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اش11تاط الرس11ل الص11ول عل11ى إش11عار  م11ن الرس11ل إلي11ه يؤك11د ص11حة مت11وى الراس11لة م11ن حي11ث
١ ، وهو ما يكن إسقاطه على القانون السوري ف الادة (١٦٧ خلل مدة زمنية معقولةالظاهر

) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة م11ن خلل اعتب11ار إص11دار الناق11ل للرم11ز ال11اص بلام11ل٥/ ب/ ٦
الدي11د ه11و م11ن قبي11ل ه11ذا الش11عار الطل111وب لتأكي11د ص11حة وس11لمة الراس11لة ، خصوص11ا  إن
أخذن بعي العتبار أن الامل الديد يص1بح ف الت1وقيت الة1ذي يص1ل في11ه قب11وله ب1ق التحك1م
وإرس11ال البيانت إل الناق11ل ح11ائزا  ل11ق التحك11م وإرس11ال البيانت نتيج11ة لنعق11اد حوال11ة ذل11ك
الق بتلك اللحظة ، وبلتال صيورته مول  بكاف1ة س1لطات الام1ل النص1وص عليه11ا ف ال1ادة

) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لق111انون التج111ارة البحري111ة الس111وري ، ومنه111ا ت111وجيه التعليم111ات١٣(
للناق11ل ونق11ل ذل11ك ال11ق م11ا يع11ل الوس11يلة الوحي11دة لتكتس11ب الراس11لت الاص11لة بي الناق11ل
والام11ل الدي11د التالي11ة لرس11الة قب11ول الام11ل الدي11د الوجه11ة للناق11ل الش11ار إليه11ا آنف11ا  ، ومنه11ا
رسالة التأكيد الوجهة من الناقل إل الامل الديد هو تشفي هذه الخية بستخدام التوقي11ع
اللكتون الستخدم ف منظومة إنشائه للرم1ز ال1اص بلام11ل الدي1د التعل1ق براس1لت وثيق1ة
الش111حن البح111ري ، م111ا يع111ل م111ن الت111م نتيج111ة ل111ذلك إص111دار الرم111ز ال111اص بلام111ل الدي111د
لتكتس1ي ه1ذه الراس1لة ال1ت يعت1ب معه11ا الام11ل الق11تح ح1امل  جدي1دا  الجي1ة ت1اه ه1ذا الخي

ويبقى تقدير هذه الدة الزمنية العقول1ة لتجدي1د الناق1ل للرم1ز ال1اص خاض11عا بصفته الديدة ، 
للسلطة التقديرية للقاضي .

تتضح بلء العلقة الوطي1دة بي1 الص1ول الجرائي1ة لت1داول وثيق1ة الش1حن البح11ري   وبذلك 
اللكتوني111ة والثر الناج111ة ع111ن انس111حاب ت111داول ح111ق التحك111م وإرس111ال البيانت عل111ى وثيق111ة
الشحن العنية وظه11ور الصوص11ية ال1ت طال1ا أش11رن إليه11ا ف الت1داول اللك11تون وال11ت تي1زه ع1ن
التداول التقليدي والت تتظافر مع آثر هذ النسحاب على الامل الديد والت سنتعرض ل11ا

[167] Mooney, Charles W., and Melvin G. Shimm.  Technology and
Commercial  Law.  1st  ed.  Durham,  N.C.:  School  of  Law,  Duke
University, 1992. p.45
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ف الفقرة الخية من هذا الطلب .

 – الثر التعلقة بلامل الديد :٣
     تب11دأ آثر انس11حاب انتق11ال ح11ق التحك11م وإرس111ال البيانت عل111ى وثيق11ة الش11حن بلنس11بة
للحامل الديد من اللحظة الت يتم فيها إصدار الرمز الاص ب1ه ، إذ أن انتق1ال ح1ق التحك1م

) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحري11ة٤/ ب/ ١٦وإرسال البيانت بوجب الادة (
الس111وري إل الام111ل الدي111د ينح111ه ص111لحيات الام111ل التجس111دة ف ح111ق التحك111م وإرس111ال
البيانت وتبق11111ى إمكاني1111ة مارس1111ة ه1111ذه الص1111لحيات متوقف11111ة عل11111ى اكتم1111ال منظوم1111ة ت1111وقيعه
اللك11تون بلرمز ال11اص الة11ذي يص111دره الناق11ل للحام11ل الدي11د وفق11ا  للص11ول الجرائي11ة ال11ت
س11بق التع11رض ل11ا ؛ وف ح11ال تخر الناق11ل أو امتن11اعه ع11ن إلغ11اء الرم11ز ال11اص بلام11ل الق11دي

 ) م11ن القواع11د الوح11دةb/ ٨وإصدار الرمز الاص بلامل الديد ، فإنه واستنادا  إل الادة (
 ال1ت أح11الت عليه11ا ال11ادةUNCIDللسلوك ف تبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بع11د 

/ آ) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري بعتباره11ا مرجع11ا  عام11ا  ف١٣(
حال عدم التعارض وال1ت ذكرن خض11وع ال11تزام الناق1ل بتجدي1د الرم11ز ال11اص إليه1ا ، وذكرن أن11ه
ف حال11ة ع11دم قي11ام الرس11ل إلي11ه التمث11ل ف الناق11ل ف مث11ل ه11ذه الال11ة بت11وجيه الش11عار بطابق11ة
الراسلة إل الرسل لرسالة قبول حق التحكم وإرسال البيانت والةذي يتمثل ف الام11ل الدي11د
خلل م111دة زمني111ة معقول111ة ، ف111إن ه111ذا ل ي111وةل ذل111ك الام111ل الدي111د اف111تاض وص111ول رس111الته
مطابق111ة ، إل أن ه111ذا ل يعن إبق111اء الم111ر خاض111عا  لرادة الناق111ل ف ح111ال تقص111يه ع111ن ه111ذا
الل11تزام ، إذ أج11از الن11ص ال11ذكور للمرس11ل أن يتخ11ذ الج11راءات اللزم11ة لس11تخراج مث11ل ه11ذا

) م1ن التعليم11ات التنفيذية1ة١٦ ، وهنا يكن البح1ث ف1 س1بب ت1رك نص1وص ال1ادة (١٦٨التأكيد

[168] Kozolchyk,  Boris.  The  Paperless  Letter  of  Credit  and  Related
Documents  of  Title.  Reprint  ed.  Durham,  N.C.:  Law  and
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لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري الم11ر دون تدي11د الرج11ع الخت11ص ف مث11ل ه11ذه الال11ة ترك11ة 
الم111ر للقاع111دة العام111ة ال111ذكورة آنف111ا  ال111ت ترك111ت الم111ر مفتوح111ا  للتش111ريعات ال111ت ق111د تتبناه111ا ،
حي111ث يكم111ن ال111واب الب111ديهي ف مث111ل ه111ذه الال111ة ف اللج111وء إل الكم111ة الختص111ة مكاني111ا 
للستحصال على هذا الشعار وتديد الرمز ال1اص ج1با  ع1ن الناق1ل وبلرغم م1ن أن ه1ذا ق1د
يبر ترك المر على إطلقه دون تديد إل أنه ف حالة اللجوء إل القضاء لتنفيذ ه11ذا الل11تزام
ج111با  ف111إن النظوم111ة ال111ت ستس111تخدم ف تدي111د الرم111ز ال111اص س111تكون متلف111ة ع111ن تل111ك ال111ت
يستخدمها الناقل ، وهذا لن يطعن ف حجية الرمز الاص الستخرج بذه الطريقة ك11ون ال11ادة

) من التعليمات التنفيذيةة لقانون التجارة البحرية السوري تشتط ف الرم11ز ال11اص الس11رية١٧(
والصوص111ية وتف111رد ك111ل حام111ل برم111زه ال111اص عل111ى ح111دة وك111ل رم111ز خ111اص تتحق111ق في111ه ه111ذه

الشروط ينبغي أن يوز الجية القانونية .

     ي11تتب عل1ى الام1ل الدي1د الثر الناج1ة ع1ن ت1داول وثيق1ة الش1حن ال1ت أخض1عتها ال1ادة
/ ج)  م1111ن التعليم1111ات التنفيذية1111ة لق1111انون التج1111ارة البحري1111ة الس1111وري لؤسس1111تي ق1111انونيتي٢٤(

تتباينان بختلف نوع الوثيقة موضوع التداول حيث تنص الادة على أنه :
(( تنتقل القوق ف وثيقة الشحن اللكتونية إل أصحابا حس11ب الش1كل الة1ذي ح11ررت في1ه

الوثيقة :

إذا كانت وثيقة اسية : يتم عن طريق حوالة الق اللكتونية .–

إذا كانت وثيقة للمر : فيتم بلتظهي اللكتون ويكن أن يكون التظهي معززا  ))–

ويك11ن رد عب11ارة ((انتق11ال الق11وق)) ال11ت ذكره11ا الن11ص إل توفي11ق الن11ص بي تكييف11ي الت11داول
الول الس1111تمد م1111ن التظهي اللك1111تون بعتب1111اره أح1111د مؤسس1111ات الق1111انون التج1111اري والث1111ان
الس11تمد م11ن حوال11ة ال11ق اللكتوني11ة بعتباره11ا م11ن إح11دى مؤسس11ات الق11انون ال11دن ، وكم11ا
س11بق أن ميزن خلل البح11ث ف الص11ول الجرائي11ة لت11داول وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة

Contemporary Problems, 1992. p.45
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بي تداول حق التحكم وإرسال البيانت بعتباره حوال1ة ح1ق إلكتوني1ة وت1داول وثيق1ة الش1حن
) ال1111ذكورة ، ونتيج1111ة للتكييفي ال1111ذكورين تتل1111ف النت1111ائج١٧ال1111ت ذكرن خض1111وعها للم1111ادة (

) و م11ا بع11دها٢٦٣التتب1ة عل11ى ذل11ك له11ة آثر التظهي التج11اري النص11وص عليه11ا ف ال11واد (
) م11ن ق11انون التج11ارة الس11وري٤٠٥م11ن ق11انون التج11ارة الس11وري ، وال11ت أح11الت عليه11ا ال11ادة (

) م111ن ق11انون التج111ارة١٣٨ال11ت تض111ع ل111ا وثئق الش11حن ب11ا فيه11ا اللكتونية11ة س11ندا  للم111ادة (
الس11وري م11ن الق11انون التج11اري وال11ت تن11ص عل11ى تض11امن ال11وقعي وتط11بيق مب11دأ تطهي ال11دفوع

) م1111ن الق1111انون التج1111اري ،٢٦٩ال1111تتب عل1111ى التظهي التج1111اري النص1111وص علي1111ه ف ال1111ادة (
يضاف إل ذلك إمكانية تصنيف أث11ر الت1داول وفق1ا  ل11ا س1بق اعتب1اره م1ن ت1داول وثيق1ة الش1حن

) م11ن التعليم11ات التنفيذية1ة لق11انون التج11ارة البحري1ة الس11وري ،١٧تظهيا  تاري 11 ب11وجب ال11ادة (
م1ا يعن انقس11ام ه1ذا التظهي ب11وجب أحك1ام ق1انون التج1ارة الس11وري إل تظهي نق11ل  للملكي1ة
وتظهي تمين وتظهي ت11وكيلي ب11ا يس11تتبعه ذل11ك م11ن تغية11 الرك11ز الق11انون للحام11ل الدي11د بتغي

نوع التظهي بي مالك  للبضائع ومرتن  وحائز .
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الاتة
     توص111لنا م111ن خلل مراح111ل ه111ذا البح111ث إل رس111م الط111ار الق111انون الن111اظم لت111داول وثيق111ة
الش11حن البح11ري اللكتوني11ة وف11ق الب11احث ال11ت ب11دأت بدراس11ة العناص11ر القانونية11ة الداخل11ة ف
عملي11ة الت11داول ، وال11ت تلة11ى أن11ا ه11ي ذات العناص11ر القانوني11ة الكون11ة لوثيق11ة الش11حن البح11ري
اللكتونية ، إل أن الرمز الاص الشفر لبيانت التوقيع اللكتون الةذي يضفي الجي11ة عل11ى
وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة ظه111ر عنص111را  برزا  م111ن النظ111ائر الوظيفي111ة ف بيئة الت111داول
اللكتوني111ة ال111ت وج111دت لتنك111افئ عناص111ر وثيق111ة الش111حن البح111ري التقليدية111ة  كم111ا ظه111ر ح111ق
التحكم وإرسال البيانت من خلل النصوص الت استعرضناها كعنص11ر معن11وي مي1ز ع1ن س1واه
ز البح11ث عل11ى تي11ز ق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري بعتب11اره م11ن م11ن العناص11ر الخ11رى ؛ إذ ركة11

 ، ال111ت تعت111ب التفاقي111ة٢٠٠٨التش111ريعات ال111ت س111بقت اتفاقي111ة روت111ردام للنق111ل البح111ري للع111ام 
الدولي11ة الول ال1ت نظم11ت وثيق11ة الش11حن البح11ري اللكتوني11ة ، خصوص11ا  بع11د أن تعرض11نا إل

 التعلق1ة بس11تخدام الطابت٢٠٠٥استثناء اتفاقي1ة الم11م التح11دة  العق11ودة ف نيوي1ورك لع11ام 
اللكتوني111ة ف العق111ود الدولي111ة لوثئق الش111حن م111ن أحكامه111ا ، إذ مي111ز البح111ث ت111داول وثيق111ة
الش111حن البح111ري اللكتوني111ة ع111ن ت111داول ذل111ك ال111ق م111ن خلل دراس111ة ه111ذا ال111ق ودوره ف
مراح11ل عملي11ة الت11داول مس11تقرئ  نص11وص الق11انون الس11وري ال11ت تبن11ت وأح11الت عل11ى ع11دد م11ن
النص11وص الدولي11ة التعلق11ة بتب11ادل البيانت التجاري11ة اللكتوني11ة بش11كل ع11ام ونص11وص أخ11رى
تتعل1111ق بت1111داول وثئق الش111حن البح1111ري اللكتوني111ة بش111كل  خ1111اص، ويك1111ن تلخي1111ص النت1111ائج

والتوصيات وفق ما يلي :

أول  - النتائج :
- يكنن1111ا التوص1111ل إل اس1111تقلل انتق111ال ح1111ق التحك1111م وإرس1111ال البيانت ع1111ن ت1111داول وثيق1111ة١

الشحن الستمد منها بعتبار الول حوالة حق وفق ما توصلنا إليه أثن1اء دراس1تنا لطبيع1ة ذل11ك
الق ، إل أن عقد القارنة مع الؤسسة التقليدية ف تداول وثيق11ة الش11حن أثر الريب1ة ف ص11حة
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هذا الس1تنتاج ، ولك1ن بع1د انته1اء مط1الب ه1ذا البح11ث يكنن1ا ف ه1ذه الات1ة أن ن1دعم ه1ذا
/ ج) م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة لق11انون التج11ارة البحري11ة الس11وري ال11ت٢٤ال11رأي بدلل11ة ال11ادة (

نصت صراحة على تييز عملية ت1داول وثيق1ة الش1حن بعتباره1ا حوال1ة ح1ق إلكتوني1ة ف وثيق1ة
الشحن البحري اللكتونية السية واعتبارها تظهيا  ف وثيقة الشحن البحري اللكتوني11ة ال11ت

تصدر لمر .

- يظهر لنا بعد دراسة هذه الراحل تشابك دور الرمز الاص بامل وثيق1ة الش1حن البح11ري٢
اللكتونية مع دور ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت ، وإن ك1ان إدخ1ال الناق1ل طرف1ا  أساس1يا  ف
عملي111ة الت111داول بلف الؤسس111ة التقليدي111ة لت111داول وثئق الش111حن ي111دم متطلب111ات الجي111ة ف
ال111بيئة اللكتوني111ة ف111إن تدي111د الرم111ز ال111اص ينق111ل الس111يطرة عل111ى منظوم111ة التوقي111ع اللك111تون
الاص111ة بعق11د النق111ل خلل عملي11ة الت11داول دون الس111اس بش111رط الجي11ة الساس11ي وه111و تف111رد
الوق1ع ب1ذه الس1يطرة ؛ م1ا ين1دعةم نظري1ة اس1تقلل انتق1ال ح1ق التحك1م وإرس1ال البيانت الش1ار
إليها آنفا  من خلل تقيق غاية  جعل الراسلت الكونة لراحل التداول منتج11ة له11ة الثب11ات
بي أطراف التداول دون الساس بجية وثيقة الشحن بد ذاتا ، وهو ما تثل ف اعتب11ار ه11ذا
التجدي111د مفت1111اح انس1111حاب أث1111ر ت111داول ح111ق التحك111م وإرس1111ال البيانت عل1111ى وثيق111ة الش111حن

البحري اللكتونية .

-  يضاف للنتائج السابقة ما يوصلنا البحث إليه من اعتبار دور الناق11ل م11ن أه11م خص11ائص٣
عملي111111ة ت11111داول وثيق111111ة الش11111حن البح111111ري اللكتوني11111ة ، إذ ل يك111111ن ل111111ه أي دور ف الؤسس111111ة
التقليدي11ة ، وم11ن خلل التأم11ل ف دور الناق11ل ف عملي11ة الت11داول اللك11تون يكنن11ا أن نض11يف
للغايت القانوني11ة ال11ت تفرض11ها تكييف11ات مراح11ل الت11داول ال11ت تعرض11نا ل11ا ف البح11ث التوص11ل
إل حقيق11ة إعط11اء الق11انون للناق11ل س11لطة تتعل11ق بش111هادات التص11ديق اللكتوني11ة ، فق11د أنط
القانون ب1ه إلغ11اء الرم11ز ال1اص بلام1ل الي1ل وإص1دار الرم11ز ال1اص بلام11ل الدي1د ب1ا ينتج1ه
ذل111ك م111ن آثر تتعل111ق بص111لحية منظوم111ة التوقي111ع اللك111تون وبلت111ال حجي111ة وثيق111ة الش111حن
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البحري اللكتونية .
- لع111ل النتيج111ة الب111رز ال111ت تظه111ر ،تتمث111ل ف الختلف ال111بية  ف آلي111ة الت111داول س111واء م111ن٤

الناحية العملية أو البنية القانونية :

فم11ن الناحي1ة العملي11ة : يتلخ1ص الت11داول التقلي11دي بؤسس1ة التظهي التج11اري ، بينم11ا–
يتفرع التداول ف البيئة اللكتوني1ة وفق11ا  ل11ا تعرض11نا ل11ه إل ت11داول بلتظهي اللك11تون
ف ح11111ال ص11111دور وثيق11111ة الش11111حن البح11111ري اللكتوني11111ة لم11111ر وت11111داول بوال11111ة ال11111ق

اللكتونية إن كانت وثيقة الشحن البحري اللكتونية إسيةة .

وم111ن حي111ث البني111ة القانوني111ة : ف111إن الت111داول ف ال111بيئة التقليدية111ة ينص111ب عل111ى وثيق111ة–
الش111حن البح111ري دون دخ111ول أي111ة عناص111ر قانوني111ة أخ111رى ، بلف الم111ر ف نظيت111ا
اللكتوني11ة ال11ت ي11دخل فيه11ا ت11داول ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ليش11كل م11دخل 
تنس111حب م111ن خلل111ه آثر ت111داوله إل وثيق111ة الش111حن النبث111ق عنه111ا بع111د إت111ام عملي111ة

التداول .

- ينلح11ظ توس11ع س11لطات الكم11ة الن11اظرة ف النزاع11ات الناج11ة ع11ن وثيق11ة الش11حن البح11ري٥
اللكتونية بلقارنة مع تداول وثيقة الشحن البحري التقليديةة ، وذلك لهة السلطة التقديري11ة
لقاض11ي الوض11وع والس11لطة التفس11يية لكم11ة الق11انون ، إذ ظه11ر ذل11ك ف ع11دة م11واطن  ن11ذكر
منها على سبيل الثال ل الصر ؛ العايي الاصة بلكتابة اللكتونية الال عليه11ا ف ال11ادة (

/ ه)  م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة١٣/ ب-ج)  م11ن التعليم11ات التنفيذي11ة ، ك11ذلك  ال11ادة (١٣
الت أعطت البيانت الخزنة ف نظام الراقبة اللكتون التعلقة ال11ت ل تتعل1ق بوض11وع اللف
ص1فة الس1رار التجاري1ة ، حي1ث يك1ون م1ن س1لطة قاض1ي الوض11وع تق11دير علق1ة ه1ذه البيانت

بوضوع النزاع .

- ينظهر لنا منهج القانون السوري سهولة التأصيل الق1انون ف إس1باغ الص1فة اللزم1ة للقواع1د٦
ال11ت أح11ال عليه11ا ويظه11ر ف ذات ال11وقت الرون11ة التش11ريعية ال11ت تي11ز ب11ا ل11اراة ك11ل جدي11د م11ن
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خلل إحالة قانون التجارة البحرية السوري إل التعليمات التنفيذيةة الت من المكن أن تتط1ور
بتبن كل التطورات التشريعية .

ثنيا  - التوصيات :
-أظه111ر البح111ث ف دور الناق111ل ف عملي111ة الت111داول فرض111ية منح111ه نوع111ا  م111ن س111لطات م111زود١

خدمات التصديق كون النص القانون حصر الع11تاف بلرمز ال11اص  الص11ادر ع11ن الناق11ل م11ا
ق111د يتع111ارض م111ع ش111رط س111يطرة الوق111ع وح111ده دون غيه عل111ى منظوم111ة التوقي111ع اللك111تون ال111ت
ين111درج ض111منها الرم111ز ال111اص بلام111ل الوقة111ع ، م111ا ي111دفعنا للتوص111ية بب111ذل الزي111د م111ن العناي111ة
التشريعية بذه الناحية تستهدف تصريح النص السوري بلي1ة اللغ1اء وبلص11لحية ال1ت ينحه11ا
للناق11ل ب11وجب النص11وص ال11ذكورة ونس11بتها عل11ى الق11ل لختصاص11ات م11زود خدم11ة التص11ديق
النصوص عليها ف قانون التوقيع اللك1تون الس11وري ليتحق11ق ب1ذلك التكام1ل التش1ريعي الة1ذي
انف1111رد ب1111ه الق1111انون الس1111وري وت1111وفيا  لتحمي1111ل الن1111ص س1111لطات ض1111منية ق1111د يس1111تدعي تن1111اقض
الجته11ادات الفقي11ة والقض11ائية ، وي11در بن11ا الش11ارة أيض11ا  إل إمكاني11ة إل11زام الناق11ل بلعتم11اد

على جهة  رسية  أو على الوكيل اللكتون لضمان سرعة تنفيذ الطوات الناطة بلناقل .
 ل111ردم الفج111وة٢٠٠٨- يك111ن التوص111ية بلنض111مام لتفاقي111ة روت111ردام للنق111ل البح111ري للع111ام ٢

الاصلة بي نصوص القانون السوري التعلقة بجية التوقي11ع اللك11تون والقواع11د الص11ادرة ع11ن
) ال111ت أح111الت عليه111ا التعليم111ات التنفيذي111ة واس111تمدتCMIلن111ة التج111ارة البحري111ة الدةولية111ة (

 أي قب1ل ص11دور١٩٩٠أحكامها منها ، إذ أنة النص الصلي لتل11ك القواع11د ص11در ف الع11ام  
٢٠٠٩النص11وص التعلق11ة بلتوقيع اللك11تون ال11ت ظه11رت ف ال11بيئة القانوني11ة الس11ورية ف الع11ام 

)  الة111ذي س111لف ال111ديث عن111ه وال111ذي تبن ض111رورة اق111تان التوقي111ع٤م111ن خلل الق111انون رق111م (
اللك11تون بش11هادة تص11ديق ص111ادرة ع11ن م111زود خدم11ة تص11ديق ح11ت ي11وز الس11تند اللك11تون

الجية القانونية بينما ل تنص تلك القواعد على ذلك .
- أح1111الت التعليم1111ات التنفيذية1111ة إل القواع1111د الص1111ادرة ع1111ن لن1111ة التج1111ارة البحري1111ة الدةولية1111ة٣
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)CMIوالقواع111111د الوح111111دة للس111111لوك ف تب111111ادل البيانت التجاري111111ة بلتاس111111ل ع111111ن بع111111د ، (
)UNCIDوقواع11111د الم11111م التح11111دة الاص11111ة بلتب11111ادل اللك11111تون للبيانت لغ11111راض ، ( 

 ) ، والنم11وذج التنظيم11ي للم11م التح11دةUN/EDIFACTالدارة و التج11ارة و النق11ل ( 
/ ب،ج) م11ن التعليم11ات التنفيذية11ة١٣أو أي م11ن الع11ايي الوطني11ة التواف11ق مع11ه  س11ندا  للم11ادة (

ما خل1ق حاج1ة للرج11وع إل نص1وص  موثق1ة  ف مراج1ع متع11ددة  ، فك1ان م1ن الج1در بلق1انون
الس111وري أن يبن ه111ذه النص111وص ف التعليم111ات التنفيذية111ة أو أن يقتب111س م111ا يهم111ه منه111ا أو أن
يعيد إصدارها ف نص1وص قانوني1ة س1ورية ب1ا يلئم ال1بيئة التش1ريعية الس11ورية ، خصوص1ا  أن م11ن
تلك القواعد ما تضمن بلفعل إح11الت عل11ى التش11ريعات الوطني1ة لل1دول ال1ت ق1د تتبناه11ا وم1ن

) م1ن القواع1د الوح1دة للس1لوك ف تب1ادل البيانت التجاري1ة بلتاس1ل ع1نc/ ١٠ذل1ك ال1ادة (
) .UNCIDبعد (

- يس11تتبع اس11تنتاج اس11تقللية ح11ق التحك11م وإرس11ال البيانت ل11زوم توض11يح الق11انون الس11وري٤
التميي11ز بي ت11داوله بوال11ة ال11ق اللكتوني11ة بعتب11اره حق11ا  مالي11ا  مس11تقل  وت11داول وثيق11ة الش11حن
البح111ري اللكتوني11ة ، وذل111ك ك11ي ل يتل111ط توص111يف ت11داوله بلتكييف الة111ذي فرض111ته ال111ادة (

/ ج) م111ن التعليم111ات التنفيذية111ة لتوص111يف ت111داول وثيق111ة الش111حن البح111ري اللكتوني111ة ال111ت٢٤
 ال11ت أق111رت٢٠٠٨) م111ن اتفاقي111ة روت111ردام للنق111ل البح111ري للع111ام ٥٠يتعلة111ق ب11ا ، ولع111ل ال111ادة (

بفهوم حق التحكم والدة الت يبقى فيها هذا الق قائم11ا  تس1تدعي م11ن الش11رع الس11وري النظ11ر
ج1111دي  ف النض1111مام إل التفاقي1111ة ال1111ذكورة لتحقي1111ق التوص1111يف الق1111انون ال1111دقيق ل1111ذا ال1111ق ،

) من التفاقية الذكورة ل تتعارض مع القواع11د الالي1ة ف ق11انون التج11ارة٩خصوصا  أن الادة (
البحرية السوري طالا أنا تقق غايت الادة الذكورة .
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اللحق الول

قواعد لنة التجارة البحرية الدولية التعلقة بوثيقة الشحن البحري اللكتونيةة
(( CMI Rules for Electronic Bills of Lading ))

1- Scope of Application 

These Rules shall apply whenever the parties so agree.

2- Definitions
a- "Contract of Carriage" means any agreement to carry
goods wholly or partly by sea.

b- "EDI"  means  Electronic  Data  Interchange,  i.e.  the
interchange of trade data effected by teletransmission.

c- "UN/EDIFACT" means the United Nations Rules for
Electronic  Data  Interchange  for  Administration,
Commerce and Transport.

d- "Transmission"  means  one  or  more  messages
electronically sent together as one unit of dispatch which
includes heading and terminating data.

e- "Confirmation" means a Transmission which advises
that the content of a Transmission appears to be complete
and  correct,  without  prejudice  to  any  subsequent
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consideration or action that the content may warrant.

f- "Private Key" means any technically appropriate form,
such as a combination of numbers and/or letters,  which
the  parties  may  agree  for  securing  the  authenticity  and
integrity of a Transmission.

g- "Holder" means the party who is entitled to the rights
described in Article  7(a)  by virtue of  its  possession of  a
valid Private Key.

h- "Electronic Monitoring System" means the device
by  which  a  computer  system  can  be  examined  for  the
transactions that it recorded, such as a Trade Data Log or
an Audit Trail.

i- "Electronic  Storage"  means  any  temporary,
intermediate  or  permanent  storage  of  electronic  data
including  the  primary  and the  back-up storage  of  such
data.

3- Rules of procedure
a- When not in conflict with these Rules, the Uniform
Rules  of  Conduct  for  Interchange  of  Trade  Data  by
Teletransmission,  1987  (UNCID)  shall  govern  the
conduct between the parties.
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b- The EDI under these Rules should conform with the
relevant UN/EDIFACT standards.  However,  the parties
may  use  any  other  method  of  trade  data  interchange
acceptable to all of the users.
c- Unless otherwise agreed, the document format for the
Contract of Carriage shall conform to the UN Layout Key
or compatible national standard for bills of lading.
d- Unless otherwise agreed, a recipient of a Transmission
is not authorised to act on a Transmission unless he has
sent a Confirmation.

e- In the event of a dispute arising between the parties as
to the data actually transmitted, an Electronic Monitoring
System  may  be  used  to  verify  the  data  received.  Data
concerning other  transactions  not  related to the data  in
dispute are to be considered as trade secrets and thus not
available  for  examination.  If  such  data  are  unavoidably
revealed  as  part  of  the  examination  of  the  Electronic
Monitoring System, they must be treated as confidential
and not released to any outside party or used for any other
purpose.

f- Any transfer of rights to the goods shall be considered to
be private information, and shall  not be released to any
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outside party not connected to the transport or clearance
of the goods.

4- Form and content of the receipt message
a- The  carrier,  upon  receiving  the  goods  from  the
shipper, shall give notice of the receipt of the goods to the
shipper by a message at the electronic address specified by
the shipper.

b- This receipt message shall include:
(i)  the  name  of  the  shipper;
(ii) the description of the goods, with any representations
and reservations, in the same tenor as would be required if
a  paper  bill  of  lading  were  issued;
(iii)  the  date  and  place  of  the  receipt  of  the  goods;
(iv)  a  reference  to  the  carrier's  terms  and conditions  of
carriage;  and
(v)  the  Private  Key  to  be  used  in  subsequent
Transmissions.

The  shipper  must  confirm  this  receipt  message  to  the
carrier, upon which Confirmation the shipper shall be the
Holder.

c- Upon demand of the Holder, the receipt message shall
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be updated with the date and place of shipment as soon as
the goods have been loaded on board.

d- The  information  contained  in  (ii),  (iii)  and  (iv)  of
paragraph  (b)  above  including  the  date  and  place  of
shipment if updated in accordance with paragraph (c) of
this  Rule, shall  have the same force and effect  as  if  the
receipt message were contained in a paper bill of lading.

5- Terms  and  conditions  of  the  Contract  of
Carriage
a- It is agreed and understood that whenever the carrier
makes a reference to its terms and conditions of carriage,
these terms and conditions shall form part of the Contract
of Carriage.

b- Such terms and conditions must be readily available to
the parties to the Contract of Carriage.
c- In the event of any conflict or inconsistency between
such terms and conditions and these Rules, these Rules
shall prevail.

6- Applicable law
The  Contract  of  Carriage  shall  be  subject  to  any
international  convention  or  national  law  which  would
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have been compulsorily applicable if a paper bill of lading
had been issued.

7- Right of Control and Transfer
a- The Holder is the only party who may, as against the
carrier:
(1)claim  delivery  of  the  goods;
(2)  nominate  the  consignee  or  substitute  a  nominated
consignee  for  any  other  party,  including  itself;
(3) transfer the Right of Control and Transfer to another
party;
(4) instruct the carrier on any other subject concerning the
goods, in accordance with the terms and conditions of the
Contract of Carriage, as if he were the holder of a paper
bill of lading.
b- A transfer of the Right of Control and Transfer shall be
effected: (i) by notification of the current Holder to the
carrier of its intention to transfer its Right of Control and
Transfer to a proposed new Holder, and (ii) confirmation
by  the  carrier  of  such  notification  message,  whereupon
(iii) the carrier shall transmit the information as referred to
in article 4 (except for the Private Key) to the proposed
new  Holder,  whereafter  (iv)  the  proposed  new  Holder
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shall advise the carrier of its acceptance of the Right of
Control  and  Transfer,  whereupon  (v)  the  carrier  shall
cancel  the  current  Private  Key and issue  a  new Private
Key to the new Holder.
c- If the proposed new Holder advises the carrier that it
does not accept the Right of Control and Transfer or fails
to  advise  the  carrier  of  such  acceptance  within  a
reasonable  time,  the  proposed  transfer  of  the  Right  of
Control and Transfer shall not take place. The carrier shall
notify  the  current  Holder  accordingly  and  the  current
Private Key shall retain its validity.
d- The transfer of the Right of Control and Transfer in
the manner described above shall have the same effects as
the transfer of such rights under a paper bill of lading.

8- The Private Key
a- The Private Key is unique to each successive Holder. It
is  not  transferable  by  the  Holder.  The  carrier  and  the
Holder shall each maintain the security of the Private Key.
b- The  carrier  shall  only  be  obliged  to  send  a
Confirmation of an electronic message to the last Holder
to  whom  it  issued  a  Private  Key,  when  such  Holder
secures  the  Transmission  containing  such  electronic
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message by the use of the Private Key.
c- The Private Key must be separate and distinct from any
means used to identify the Contract of Carriage, and any
security  password  or  identification  used  to  access  the
computer network.

9- Delivery
a- The carrier shall notify the Holder of the place and date
of intended delivery of the goods. Upon such notification
the Holder has a duty to nominate a consignee and to give
adequate  delivery  instructions  to  the  carrier  with
verification by the Private  Key.  In the absence  of  such
nomination,  the  Holder  will  be  deemed  to  be  the
consignee.
b- The carrier  shall  deliver  the goods  to the consignee
upon production  of  proper  identification  in  accordance
with  the  delivery  instructions  specified  in  paragraph  (a)
above; such delivery shall automatically cancel the Private
Key.
c- The carrier shall be under no liability for misdelivery if
it can prove that it exercised reasonable care to ascertain
that the party who claimed to be the consignee was in fact
that party.
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10- Option to receive a paper document
a- The Holder has the option at any time prior to delivery
of the goods to demand from the carrier a paper bill  of
lading.  Such  document  shall  be  made  available  at  a
location to be determined by the Holder, provided that
no  carrier  shall  be  obliged  to  make  such  document
available at a place where it has no facilities and in such
instance  the  carrier  shall  only  be  obliged  to  make  the
document available at the facility nearest to the location
determined  by  the  Holder.  The  carrier  shall  not  be
responsible  for  delays  in  delivering  the  goods  resulting
from the Holder exercising the above option.

b- The carrier has the option at any time prior to delivery
of the goods to issue to the Holder a paper bill of lading
unless the exercise of such option could result in undue
delay or disrupts the delivery of the goods.
c- A bill  of lading issued under Rules 10(a) or (b) shall
include:  the  information  set  out  in  the  receipt  message
referred to in Rule 4 (except for the Private Key); and (ii)
a statement to the effect that the bill  of lading has been
issued upon termination of the procedures for EDI under
the  CMI  Rules  for  Electronic  Bills  of  Lading.  The
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aforementioned bill of lading shall be issued at the option
of the Holder either to the order of  the Holder whose
name for this purpose shall then be inserted in the bill of
lading or "to bearer".
d- The issuance of a paper bill of lading under Rule 10(a)
or  (b)  shall  cancel  the  Private  Key  and  terminate  the
procedures  for  EDI under  these  Rules.  Termination of
these  procedures  by  the  Holder  or  the  carrier  will  not
relieve any of the parties to the Contract of Carriage of
their  rights,  obligations  or  liabilities  while  performing
under the present Rules nor of their rights, obligations or
liabilities under the Contract of Carriage.
e- The Holder may demand at any time the issuance of a
print-out  of  the  receipt  message  referred  to  in  Rule  4
(except  for  the  Private  Key)  marked as  "non-negotiable
copy". The issuance of such a print-out shall not cancel
the Private Key nor terminate the procedures for EDI.

11- Electronic data is equivalent to writing
The  carrier  and  the  shipper  and  all  subsequent  parties
utilizing these procedures agree that any national or local
law, custom or practice requiring the Contract of Carriage
to be evidenced in writing and signed, is satisfied by the
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transmitted  and  confirmed  electronic  data  residing  on
computer  data  storage  media  displayable  in  human
language  on  a  video  screen  or  as  printed  out  by  a
computer. In agreeing to adopt  these Rules,  the parties
shall be taken to have agreed not to raise the defence that
this contract is not in writing.
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ناللحق الثا

القواعد الوحدة للسلوك ف تبادل البيانت التجارية بلتاسل عن بعد
Uniform rules of conduct for interchange of

data by teletransmission (UNCID)
Article 1: Objective

These rules aim at facilitating the interchange of trade data
effected by teletransmission, through the establishment of
agreed rules of conduct between parties engaged in such
transmission. Except as otherwise provided in these rules,
they do not apply to the substance of trade data transfers. 

Article 2: Definitions
For the purposes of these rules the following expressions
used therein shall have the meaning set out below: 

a. Trade  transaction:  A  specific  contract  for  the
purchase and sale or supply of goods and/or services
and/or  other  performances  between  the  parties
concerned, identified as the transaction to which a
trade data message refers;

b.Trade data message: Trade data exchanged between
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parties  concerned  with  the  conclusion  or
performance of a trade transaction;

c. Trade  data  transfer  (hereinafter  referred  to  as
"transfer"):  One  or  more  trade  data  messages  sent
together  as  one  unit  of  dispatch  which  includes
heading and terminating data;

d.Trade data interchange application protocol (TDI-
AP):  An accepted method for interchange of trade
data  messages,  based  on international  standards  for
the  presentation  and  structuring  of  trade  data
transfers conveyed by teletransmission.

e. Trade data log: A collection of trade data transfers
that  provides  a  complete historical  record of  trade
data interchanged. 

Article 3: Application
These rules are intended to apply to trade data interchange
between  parties  using  a  TDI-AP.  They  may  also,  as
appropriate, be applied when other methods of trade data
interchange by teletransmission are used. 
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Article 4: Interchange standards
The  trade  data  elements,  message  structure  and  similar
rules  and  communication  standards  used  in  the
interchange  should  be  those  specified  in  the  TDI-AP
concerned. 

Article 5: Care
a. Parties applying a TDI-AP should ensure that their

transfers  are  correct  and  complete  in  form,  and
secure,  according  to  the  TDI-AP  concerned  and
should take care to ensure their capability to receive
such transfers.

b. Intermediaries  in  transfers  should  be  instructed  to
ensure  that  there  is  no  unauthorized  change  in
transfers  required  to  be  retransmitted  and  that  the
data content of such transfers is not disclosed to any
unauthorized person. 

Article 6: Messages and transfers
a. A trade data message may relate to one or more trade

transactions  and  should  contain  the  appropriate
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identifier for each transaction and means of verifying
that the message is complete and correct according
to the TDI-AP concerned.

b.A  transfer  should  identify  the  sender  and  the
recipient; it should include means of verifying, either
through the technique used in the transfer itself or
by  some  other  manner  provided  by  the  TDI-AP
concerned, the formal completeness and authenticity
of the transfer. 

Article 7: Acknowledgement of a transfer
a. The  sender  of  a  transfer  may  stipulate  that  the

recipient  should  acknowledge  receipt  thereof.
Acknowledgement  may  be  made  through  the
teletransmission technique used or by other means
provided  through  the  TDI-AP  concerned.  A
recipient  is  not  authorized to  act  on such transfer
until he has complied with the request of the sender.

b. If  the  sender  has  not  received  the  stipulated
acknowledgement within a reasonable or stipulated
time, he should take action to obtain it. If, despite
such  action,  an  acknowledgement  is  not  received
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within  a  further  period  of  reasonable  time,  the
sender  should  advise  the  recipient  accordingly  by
using the same means as in the first transfer or other
means if necessary and, if he does so, he is authorized
to  assume  that  the  original  transfer  has  not  been
received.

c. If a transfer received appears not to be in good order,
correct and complete in form, the recipient should
inform the sender thereof as soon as possible.

d. If the recipient of a transfer understands that it is not
intended for him, he should take reasonable action as
soon  as  possible  to  inform  the  sender  and  should
delete  the  information  contained  in  such  transfer
from his system, apart from the trade data log. 

Article 8: Confirmation of content
a. The sender of a transfer may request the recipient to

advise  him  whether  the  content  of  one  or  more
identified  messages  in  the  transfer  appears  to  be
correct  in  substance,  without  prejudice  to  any
subsequent consideration or action that the content
may warrant. A recipient is not authorized to act on
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such transfer until he has complied with the request
of the sender.

b. If the sender has not received the requested advice
within a reasonable time, he should take action to
obtain  it.  If,  despite  such action,  an  advice  is  not
received within a further period of reasonable time,
the  sender  should  advise  the  recipient  accordingly
and, if he does do, he is authorized to assume that
the  transfer  has  not  been  accepted  as  correct  in
substance. 

Article 9: Protection of trade data
a. The parties  may agree  to apply  special  protection,

where permissible, by encryption or by other means,
to some or all data exchanged between them.

b.The recipient of a transfer so protected should assure
that at least the same level of protection is applied for
any further transfer. 
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Article 10: Storage of data
a. Each party should ensure that a complete trade data

log is maintained of all transfers as they were sent and
received, without any modification.

b.Such trade data log may be maintained on computer
media provided that, if so required, the data can be
retrieved and presented in readable form.

c. The trade data log referred to in paragraph (a) of this
Article  should  be  stored  unchanged  either  for  the
period  of  time  required  by  national  law  in  the
country of the party maintaining such trade data log
or for such longer period as may be agreed between
the parties or, in the absence of any requirement of
national law or agreement between the parties, for
three years.

d.Each  party  shall  be  responsible  for  making  such
arrangements  as  may  be  necessary  for  the  data
referred  to  in  paragraph  (b)  of  this  Article  to  be
prepared as a correct record of the transfers as sent
and  received  by  that  party  in  accordance  with
paragraph (a) of this Article.

e. Each party must see to it that the person responsible
for  the  data  processing  system  of  the  party
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concerned, or such third party as may be agreed by
the  parties  or  required  by  law,  shall,  where  so
required,  certify  that  the  trade  data  log  and  any
reproduction made from it is correct. 

Article 11: Interpretation
Queries regarding the correct meaning of the rules should
be referred to the International Chamber of Commerce,
Paris.
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اللحق الثالث 

صيغة وثيقة الشحن البحري اللكتونية
صيغة عقد نقل وفق النموذج التنظيمي الرئيسي للمم التحدة أول  - 

)UN Layout Key( 
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قــــــــــواعد المــــــــم التحدة الاصة بتبادل البيانتثنيا  - نوذج رسالة مطابقة لـ
اللكتونية لغـــــراض الدارة و الـــــتجــارة و الـــــنـقــل

( UN/EDIFACT )
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 الراجعقائمة
أول  : الراجع بللغة العربية

- الكـتــب :١

 أس111اليب الماي111ة القانوني111ة لع111املت التج111ارة اللكتوني111ة.- إس111اعيل، مم111د س111عيد أح111د.

. ٢٠٠٩الطةبعة الول. لبنان. منشورات اللب القوقية. عام

٢٠٠٠  الطبعة السادسة. جامعة دمشق، عام)٢القوق التجارية (- الكيم، جاك. 

 ال1زء الث1الث.  الق11اهرة،الوس1يط ف ش1رح الق1انون ال1دن الدي1د.- السنهوري،  عبد ال1رزاق. 

١٩٥٨دار النهضة العربية، عام
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